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حققه » وعلق عليه وقدم له: 
د. فهد بن محمد السدحان 
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالرياض 
:(قسم أصول الفقه) ٠‏ 


A4‏ - 9۹۹م 


) کسة اا کان 
الراضّطريق لماك فيد تع تقاطع الوت 
.ب 11۷۲ اسز ۱2۵٩‏ 
هادف 1041۲4 - اکس 41٥۰۱6۹‏ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . أما بعد: 
فهذا كتاب (أساس القياس) لاي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاى 
الشافعي› المتوفى سلة ١١١ه.‏ ۰ 
أقدمه لك - أخي القارئ -بعد: تحقيق نصه» وترقيم أياته» وتخريح أحاديثه 
وآثاره» وتوثيق نقوله » والتعريف بالفرق الواردة فيه » وإيضاح غريبه» والتعليق 
عليه » وصنع فهارسه» مع كتابة مقدمة عن الكتاب ومؤلفه. 
وقد قسمت عملي هذا قسمين : 
القسم الأول : مقدمة التحقيق» وتتكون من ثلاثة فصول: ‏ 
الفصل الأول : المؤلف . 
الفصل الثاني : الكتاب. . 
الفصل الثالث : منهجي في تحقيق الكتاب . 
وبعد هذا الفصل يأتي فهرس موضوعات هذا القسم . 
القسم الثاني : الكتاب المحقق» وبعده فهارسه. 
وأخحراً: تأي قائمة المراجع . 


القسم الأول 
مقدمة التحقيق 


وتتكون من ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : المؤلف . 

الفصل الثاني : الكتاب. 

الفصل الثالث : منهجي في تحقيق الكتاب. 

وبعد هذا الفصل يأتي فهرس موضوعات هذا القسم. 


الفكل الأول : 
آ اسو اسف : 


ولا : اسمه ونسبه وکنيته ولقه. 


. اسرته‎ Er 


الفا مولده ووفاته . 
رابعا : حياته (مرحلة النشأة والطلب والتحصيل) 


| - شیوخه. 
۲ -العلوم التي تلقاها. 

خامسا : حياته (مرحلة النضج والعمل والعطاء). 
| -آعاله ونشاطاته . 


مۇلفاتە. 
۳ تلامیذه والناقلون عنه. 
اا مکانته وثناء العلاء عليه. 


قبل البدء : 
١‏ - إن ما آقدمه هنا هو ترجمة موجزة للمؤلف (الغزالي)» وليس الغرض 


۲ 


تقديم دراسة عنه» فضيق المقام لا يمكن من إيراد مثلهاء ثم إنها قد 
قدّمت في مؤلفات وكتابات متعددة تتناول جوانب ختلفة من سرته 
وشخصيته وفكره» أذكر منها : الغزالي : لأمد الشرباصي» والغزالي فقيهاً 
وفيلسوفاً ومتصوفاً : لحسين أمين» والإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل : 
محمد إبراهيم الفيو مي » والغزالي : لامد فريد الرفاعي» والغزالي : 
لطه عبد الباقي سرور» وأبو حامد الغزالي - حياته ومصنفاته محمد 
رضاء وني صحبة الغزاي : لأبي بكر عبد الرزاق » والحقيقة في نظر الغزالي : 
لسلي ان دنياء والأحلاق عند الغزالي : لزكي مبارك» وما للغزالي وما عليه : 
لحسن عبد اللطيف عزام » وا مذهب التربوي عند الغزالي : لفتحية حسن 
سليمان» واعترافات الغزالي : لعبد الدايم البققري» وسيسرة الغزالي: 
لعبد الكريم العثمان» وأبو حامد الغزالي في الذكرى ال مخوية التاسعة لميلاده 
: وهو يتضمن مجموعة الكلمات والبحوث التي آلقيت في المهرجان الذي 
أقامه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية بمدينة 
دمشق عام ۱۹٠١١‏ م٠‏ والغزالي : لكارادوفوء ترحمة عادل زعيتر» ومؤلفات 
الغزالي : لعبد الرحمن بدوي» والغزالى : للدكتور حمد البهي . 

من موارد تر هة المؤلف - أيضا- : إتحاف السادة المتقين ٥۳-٠٦ /١‏ 
والاعلام ۷ ۲٤۸‏ والبداية والنهاية ۱۷۳/١۲‏ وتاريخ الأدب 
العربي لبروكلان (النسخة الألانية) الأصل ٠٤١٠۴٠١ /١‏ والذيل 
«Vo—V/‏ وتاريخ ابن الوردي ٠۲١/۲‏ وتبيين كذب 
المفتري/ ۲۹۱ ۳۰٦‏ وروضات المحنات / ۱۸۰ ۱۸١‏ وشذرات 
الذهب ١۳-٠١ /٤‏ وطبقات الشافعية الکبری لابن السبکی ٠۹۱/۱‏ - 
۹ وطبقات ابن هداية الله / ۰۷۱-۹۹ والعر ۲٠۳/١‏ والكامل 


۰ واللباب ۲/ ۱۷١‏ والمختصر لأبي الفداء ۲/ ۲۳۷» ومر 
الجنان ۳/ ۱۷۷ - 1۱۹۲ء ومراة الزمان ۸/ ۳۹ ٠٤١‏ ومعجم المؤلف 
14-11 ومفتاح السعادة ۲ 1۹-۹4« والمنتظم ۹/ ۸A‏ 
۷١ -‏ والنجوم الزاهرة /٩‏ ۰۲۰۴۳ والوافي بالوفیات ۱/ ۲۷۶ _ ۲۷۷ 
ووفیات الآعیان ۴/ ۲۱۹-۲۱۰۱ . 


أولا : اسه ونسبه وکنيته ولقبه 


هو ابو حامد» حجة الإسلام» زين الدين › محمد بن محمد بن محمد پن أحمد 
الطوسي" الغزالي"الشافعي0. ) 
ذكر المترحمون من أفرادها: باه » وعمه» وأخاه. 
أما أبوه : فقد كان رجا فقيراً صالاً» يغزل الصوف ويبيعه في دكانه 
بطوس › فیکل من کسب یده» وكان يطوف على المتفقهة ويجالسهم»› ویتوفر 
كلامهم بكى وتضرع وسأل الله أن يرزقه ابنا ويجعله فقيهاًء وحضر جالس 
الوعظ » فإذا طاب وقته بکی » وسأل الله أن يرزقه ابنا واعظاً» فاستجاب الله 
دعوتيه » فرزقه بأبي حامد الذي صار أفقه آهل زمانهء وبأخيه أحمد الذي صار 
واعظا مۇثراً. 
ولا حضرته الوفاة - وابناه صغيران - أوصى با إلى صديق له من أهل الخ 
EY‏ إنلي لتأشفا عظي]ً على تعلم الخط » وأشتهى ي استدراك ما فاتني في 
ولدي هذين» فعلَمْهما» ولا عليك أن ت تنفق في ذلك جمیع ما أخلغه هم 
(۱) نسبة إلى طوس» وهي ثاني مدينة في خراسان بعد نيسابورء وکانت تتألف من بلدتين» يقال 
لإحداهما : الطابّران» وللأحرى نوؤقان» ويا أكثر من ألف قرية. 
انظر: وفیات الأعیان ۱/ ۰۹۸ ومعجم البلدان /٤‏ ۳» ۹ 
(۲) تقال بتشديد الزاي : نسبة إلى العّزال - والكزال نسبة إلى غزل الصوف وهو عمل والده-على عادة 
أهل خوارزم فانم ينسبون إلى القَّصار القصاري وإلى العطار العطاري. 
وتقال بالتخفيف : نسبة إلى عزالة وهي قرية من قرى طوس» قال ابن خحلكان: وهو حلاف . 
الشهور لکن هکذا اا الأنساب . انظر: وفیات الأعیان ۱/ ۹۸ . 
(۳) انظر: O O‏ 
() انظر: طبقات الشافعية الکبری ۰۱۹۳/۰۲ ٠۹٤‏ . 


١ 


وأماعمه : فهو الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد الغزالي القديم الکبيرء کا 
عالاً مقدما مناظراًء ألف في الجدل الخلافيات ورءوس المسائل» توفي سد 
٥ه‏ . قال ابن السبكي : وقد وافق هذا الشيخ ححجة الإسلام في النسب 
الغريبة والكنية واسم الآب› ا فقيل ل : خو آأبيه» وقيل 
ع" أبيه أخو جده ۳ 
وأما أخوه: فهو بو الفتوح جد الدين أحمد»ء كان واعظاً مليح الوعظ» وكا 
من الفقهاء غير آنه مال إلى الوعظ فغلب عليه » ودرس بالمدرسة النظامية نيا 
عن آخيه أي حامد لا ترك التدريس زهادة فيه طاف البلاد وكان ماثلً إز 
الانقطاع والعزلة» توفي بقزوين سنة ١۵۲ه..‏ 
من مۇلفاتە : الذخرة في علم البصيرة› وختصر (إحياء علوم الدين ا 
آیی حامد)۔ 
قالغا : مولده ووقاته ‏ 
ولد الغزللي سنة ٥١‏ ٤ه-وقيل‏ سنة ٥١‏ ٤ه‏ -بالطابّران١).‏ 
وتوفي سنة ٥ ٠٥‏ ه_بالطابّران أرف(). 
رابا : ياته (مرطة النشأة والطلب والتحصيل) 
a 8 8 8 8 a‏ 
ذکرت - في ترجمة أبیه - آنه آوصی به وباخیه إلى صدیق له من آهل ار 
وطلب مته أن يعلمهما ون ينفق على ذلك ما خلّفه هم فلا مات الأب أقبإ 


)۱( یضعف کونه عم آیه (أخا جده) أن اسم والده عحمد» واسم والد جد الغزل : : أحمد. 

. ۲٤٠١ /۲ وطبقات الشافعية للأسنوي‎ ٩١ - ۸۷ /٤ انظر: طبقات الشافعية الکبرى‎ (Y) 

(۳) انظر: وفيات الأعيان /١‏ ۹۷ وطبقات الشافعية الكرى ٠ /٦‏ ااا ا ۰ والی 
٠۵ /٤‏ وشذرات الذهب ٠١ /٤‏ . 

. وهي إحدی بلدي طوس» کا تقدم‎ )٤( 

۰ .١ ٠۹۳/٦ وطبقات الشافعية الکری‎ ۲۱۸ /٤ انظر: وفيات الأمیان‎ )٥( 


۱١ 


الوصى على تعليمه| إلى أن فني ذلك النزر اليسير الذي خلفه فما أبوهماء وتعذر 
على الوصى القيام بقوتهماء فقال فم) : «اعلما أني قد أنفقت عليك| ما كان لكاء 
وأنارجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيك| به» وأصلح ما أرى 
لكا أن تلجأ إلى مدرسة - كأنكا من طلبة العلم - فيحصل لک قوت يعينكا 
على وقتك|» . ففعلا ذلك» وكان الغزالي يكي هذا ويقول : «طلبنا العلم لغير 


الله فابی أن یکون إلا لله». 


ٹم: إن الغزالي قرا طرفا من الفقه ببلده على أي حامد أحمد بن محمد الطوسي 


الرادكاف". 

ودفعته مته إلى طلب آفاق أوسع » فسافر إلى جرجان» وهناك تتلمذ على أي 
القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي“"» وعلق عنه «التعليقة)» ثم عاد إلى 
طوس » وفي طريق العودة قطعت عليه الطريق » وکاد ما دونه من مذكراته وكتبه 
أن يضيع » ولم يكن قد حفظه بعد» يقول الغزالي : فلا وافيت طوس أقبلت على 
الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جيع ما علقته» وصرت بحيث لو قطع عل 
الطريق ل تجرد من علمي. 

ثم عاودته الرغبة في الطلب والتحصيل » فسافر من بلده إلى نيسابور» وهناك 
تتلمذ على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ولازمه» وجد واجتهد حتى برع 
وتر (*). 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الکری ۰۱/ ۱۹۳۔٤۹٠‏ . 

(۲) انظر : المرجع السابق /٦ ۰۹٩۱/٤‏ ١٩۱۹ء‏ ووفيات الأعيان ٠٠۷ /٤‏ . 

(۳) ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ٠١١ /١‏ : أنه أبو نصر الإسماعيلي» و هذا خحطأء 
لأن أبا نصر الإسماعيلي توفي سنة ٠١‏ ٤ه‏ كا في طبقات الشافعية الکبری ٩۲ /٤‏ . 

) . ٠۹٩-۱۹۰ /۱ انظر: طبقات الشافعية الکری‎ )٤( 

(۵) انظر: وفیات الأعیان /٤‏ ۰۲۱۷ وطبقات الشافعية الکری ٠۹٩/٩‏ . 


۲ 


ويلحظ من تتبع سيرته وأسفاره أنه لم ينقطع عن التلقي والسماع والاستفا 
من يلتقي بهم » فصحب الفارمَذي وأحذ عنه التصوف' والتقى بالفقيه نه 
ابن إبراهيم المقدسي في دمشق سنة 4٩۸٤ء‏ وأخذ عنه» واشتغل بس 
الحدیث واستمر اشتغاله به على فترات حتی آخر عمره» ومن سمع من 
الحدیث : 


أبو سهل محمد بن عبد الله احفص » سمع منه صحيح البخاري . 
والحاكم بو الفتح الحاكمي الطوسى» سمع منه سنن أبي داود. 

وأبو عبد الله محمد بن أحمد الخواري» سمع منه كتاب مولد النبي ڳل . 
وأبو الفتيان عمر الرؤاسي › ا ا 
وحمد بن بجی بن محمد الزوزنی0). 
وسأذكر ف يأ : | -آشهر شیوخه ١‏ -العلوم التي تلقاها. 


| - اآشھر شوخه : 
أبو القاسم الإساعيلي : 


وهو : إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل» عام فقيه واعظ من أهل جرجان 
ولد سنة ٠۷‏ ٤ه‏ وأخذ عن أبيه وعمه المفضل › وأخذ عنه الخزالي وآخرون 
سافر إلى عدة بلدان ر جا وحدث مشل ٠‏ نيسابور والري وأصبهان» تو 
بجرجان سنة ٤۷۷‏ ۾_(١)‏ 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الکری ۲٠۹/۰۱‏ . 

(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۹/ ٠۳۹‏ . 

)۳( انظر: طبقات الشافعية الکبری ۲/ ۲۱۰ .۲٠۵‏ 

٣٢٢٣٠١ ۲۱٤ ۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۰۰/٦ انظر: المرجع السابق‎ )( 

)٥(‏ انظر: المنتظم ۹/ ۰ والعر ۰۲۸7/۳ وطبقات الشافعة الکرری ۲۹4/4 -۲۹1؛ وشذراه 
الذهب ۳/ ,٠٠٤‏ 


ب أبو المعالي الحويني : 

وهو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف› أصولي فقيه شافعي › 
متكلم على مذهب الأشاعرة» ولد في (جوّين) من نواحي نيسابور سنة ٤١۹‏ ه 
ورحل إلى بغداد فمكة والمدينة » ثم عاد إلى نيسابور» وتو سنة ۷۸٤ه.‏ 

من مؤلفاته : الرهان» والورقات - وكلاهما في أصول الفقه - والشامل في 
أصول الدين على مذهب الأشاعرة » وناية المطلب في الفقه''. 

ج-الفارمذي : 

وهو: أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي س نسبة إلى فارَمَذ وهي 
إحدی قری طوس - شيخ زاهد متصوف واعظ › ولد سنة ٨١۷‏ ٤ه‏ وتفقه على 
أي حامد الغزالي الكبير» وصحب آأبا القاسم القشبري» وأخحذ عنه الغزالي 
وأخرون» وسافر إلى عدة بلاد للوعظ والتذك توفي بطوس سنة ٤۷۷‏ ه. 

د نصر المقدسي : 

وهو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسى المقدسى» إمام محدث› 
فقيه شافعي» ولد قبل سنة ٤٠١‏ ه» وسمع من شيوخ كثيرين في عدة بلاد 
مثل : دمشق وعرة والقدس وصور وغرها» استوطن بیت المقدس مده طويلة» 
ثم تحول في اخر عمره وسکن دمشق عشر سنین› حدث عنه خلق کثر منهم 
ا لخطيب البغدادي › وتفقه به ابو حامد الغزالي في دمشق»› توفي سنة ٤۹١‏ ه. 

من مؤلفاته : الحجة على تارك المحجة» والتهذيب في المذهب”'. 


(1) أنظر؛ تبيين كذب المفتري/ ۲۷۸ ووفيات الأعيان /١‏ ۷١٠٠ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
1/٥‏ . ) 

(۲) انظر: العبر ۳/ ۲۸۸ وطبقات الشافعية الکری ۳۰٦-۳۰ ٤/٩‏ وشذرات الذهب ۳/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) انظر: العبر ۳/ ۰۳۲۹ وسیر آعلام النبلاء ۱۹/ ۱۳۹۔۳٤۱‏ وشذرات الذهب؟۳/ ۳۹۵۔٦۳۹.‏ 


أبو الفتيان الرؤاسي 
وهو: ا حافظ حدث» جام 
مصنف› جوال» ولد بدهستان سنة ٤۲۸‏ ه» وسمع من شیوخ کثیرین بعا 
بلدان مثل : نیسابور وبغداد ودهستان ودمشق ومصر وحران» روی عنه أ 


OTD 


۲ -العلوم التي تلقاها: 

أبرزها: أصول الدين ٠‏ وأصول الفقه» والفقهء والحدلء والخلاف 
والمنطق» والحكمة والفلسفة» والتصوف'. 

خامسأ : حياته (مرحلة النضح والعمل والعطاء). 

نضج الغزالي وبع في أحر حياة شيخه إمام الحرمين الجويني» وصار م 
الاعيان ا مشار إليهم› وكان الطلبة يستفيدون منه› ویدرس هم ویرشدهم› 3 
قام بالتأليف» واستمر على هذا بنیسابور - حت وفاة شيیخه سنة ٤۷۸‏ ۸_). 

ثم خرج من نيسابور إلى المعسكرء ولقي الوزير نظام املك“ فأكرم 
وعظمه› وكان بحضرة الوزير جماعة من الأفاضل » فجرت بینه وبینهم مناظراد 
ي عدة مجالسء > فظهر علیهم› واشتهر اسمه› ثم ولاه الوزیر تدریس مدرسة 


(۱) انظر: العبر ٦/٤‏ وتذكرة الحفاظ / ۱۲۳۷۔۱۲۳۹ . 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الکری .۲٠۹ ۱۹٩/۱‏ 

(۳) انظر: وفيات الأعيان ٠.۷ ٤‏ وطبقات الشافعية الکرى ۲٠٠٤/٦‏ . 

(4) وهو خیم سلطا فام الوزير نظام اللك في مکان فسيح بجوار نیسابور. انظر: سير أعلام البلا 
۹ ) 

(o)‏ هو: بو علي حسن بن علي بن إسحاق الطومي ؛ ولي الوزارة لألب أرسلان ڈ ثم من بده لاب 
ملکشاه» توف سنة ۸۵٤ه_.‏ انظر: : المنتظم ۹/ 1٤‏ -4 ` 


1٥ 


النظامية بمدينة بخداد» فجاءها وباشر إلقاء الدروس اء وذلك في سنة 
٤‏ ه» وأعجب به آهل العرافق› وارتفعت عندهم منزلته » فصار بعد إمامة 
خراسان إمام العراق 

ثم ترك جميع ذلك في ذي القعدة سنة ٤٨۸۸‏ ه» وسلك طريق الزهد 
والانقطاع وقصد الحج - وناب عنه أخوه أحمد في التدريس - فلا رجع توجه إلى 
الشام فدخحل مدينة دمشق سنة ٤٨٩‏ ه» ولبث فيها أياما يسيرة» توجه بعدها 
إلى بيت المقدس» فأقام به مدة» ثم عاد إلى دمشق وأقام بها يدرس في الجانب 
الخربي من الجامع . 

ترك الغزالي دمشق وأخذ يجول في البلاد» فقصد مصر وأقام بالإسكندرية 
مدة» واصل بعدها جواله حتی رجع إلى بغداد وعقد بها جس الوعظ؛ وحذث 


بکتاب (الإحياء) . 
وعد مده عاد إل وطنه طوس »› فاقام بها مقبلاً على التصنيف وملازمة 


ثم طّلب منه سنة ٤۹۸‏ هالتدريس بالمدرسة النظامية بنيسابورء فلّى» 
ودرس بها مدة يسيرةء رجع بعدها إلى مدينة طوس» وعاد إلى الانقطاع مرة 
آخری حتی وفاته('. 

وقد كانت هذه المرحلة من حياة الخزالي م مليئة بال نتاج ووجوه ٤‏ 
جالات عدة . 

وسأذکر فی) یاتی : ١‏ أعاله ونشاطاته . ۲ مؤلفاته . ۳-تلامیذه والناقلون 


ىه . 


| أعماله ونشاطاته : 
أ الوعظ : فقد كان لا خلى مجلساً من مجالسه من الوعظ والتذكير وسماع 


(1) انظر: وفیات الآعیان /٤‏ ۲۱۸-۲۱۷ وطبقات الشافعية الکہری ۲٠۸-۲۰۵ ۰۲۰۰-۱۹٦ /٦‏ 
۵ 


۱٦ 


ا لحديث» وبخاصة في أواخر أيامه . 

ب الافتاء : مشافهة أو كتاية. 

ج-التدريس : فقد درس بأما کن ومدارس عدة. 

د المناظرة مع الأئمة والفحول من العلماء. 

د التأليف : وسيأتي ذكر مؤلفاته . 

ه-الأىال الخرية : فقد اتخذ - في آخر أيامه - مدرسة لطلبة العلم بجانب 
داره» تفرغ هما ولخدمة طلا( . 

۲ مۇلفاته: 

للغزالي مؤلفات كثرة في علوم متنوعة : في الفقه› وأصوله» وأصول الدين› 

وقد اهتم بعض الباحثين برصد مؤلفاته وحصرها وتصنيفها» وظهرت آعال 
ي هذا ا لمجال كان آخرها ما قام به الأستاذ عبد الرمن بدوي في كتابه (مؤلفات 
الخزالي) ويقع في 0٥۷۴‏ ص فة )» فقد تكلم فيه عن القوائم التي عملها من 
قبله - من المترجمين والباحثين في مؤلفات الغرالي - ثم قدم عمله الذي يعرض فيه 
بتفصيل _ مؤلفات الغزالي مبينا المطبوع منها والمخطوط وأماكن وجوده» مع 
التثبت من صحة النسبة إلى المؤلف » واختلاف العناوين » وكون المذكور كتابا 
) وقد قسم كتابه سبعة أقسام : الأول : كتب مقطوع بصحة نسبتها إلى الغزال . 
الثاني : كتب يدور الشك في صحة نسبتها له . الثالث: كتب من المرجح أنا 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الکبری ,۲٠١ ء۲٠٠١ /٦‏ . 
(۲) يضاف إليها ٤١‏ صفحة؛ هى مقدمة الكتاب . 


۱۷ 


ليست له . الرابع : أقسام من كتب الغزالي أفردت كتبا مستقلة» وكتب وردت 
بعنوانات مخايرة . ا لخامس : كتب منحولة . السادس : كتب مجهولة الموية . 
السابع : خطوطات موجودة ومنسوبة إلى الغزالي . 

وضيق المقام لا يمكن من الدخول في الحديث المفصل عن مؤلفات الغزاليء 
لذا رأيت ‏ وأنا أقدم لواحد من مؤلفاته الأصولية ‏ أن أبداً بذكرهاء ثم أذكر 
قائمة بأشهر مۇلفاته الاتحرى. 


مؤلفاته الأصولية: 
آ_ النخول من تعليقات الأاصول . وهو اول کتاب آلفه الغزالي ف أصول 
الفقه. 


حفقه حمد حسن هیتو» وطبعته دار الفکر روت . 


ويذكر ابن السبكي أن الغزالي آلفه في حياة شيخه إمام الحرمین »۰ ولکن 
اللحقق يرد هذا ويثبت أنه ألفه بعد وفاته استناداً إل نصوص من المنخول تقضى 
. رزللئ). 

ب _شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . 

حققه الدكتور حمدا لکبيسي › ونشر أول مرة عن مطبعة الإرشاد ببغداد سنة 
۰ه ۱۹۷۱م وقد ذكره الخزالي في كتابه (أساس القياس)'. 


ج كتاب في مسألة (تصويب المجتهدين) (كل جتهذ مصيب). 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الکری ۲۲٠ /٦‏ . 
(۳) انظر: مقدمة محقق كتاب المنخول / .٠٠١-۳٤‏ 
)۳( في ص 1 


۱۸ 


كتبه في دمشق يام إفامته فيها» إجابة لالتهاس من أهلها'“. 

ول أعثر عليه . 

د- أساس القياس . وهو هذا الكتاب الذي أقدّم له . 

ه-حقيقة القولين". يعني : القولين المنسوبين إلى الشافعي . 

وهو خطوط » توجد منه نسخة في مكتبة يني جامع بإستانبول برقم ۸1٥‏ . 
و-تهذيب الأصول . 


ذكره الغزالي في المستصفى ؛ قال : فاقترح عل طائفة من محصلي علم الفق 
تصنيفاً في أصول الفقه» أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيز 
وإلى التوسط بين الإحلال والإملال» على وجه يقع في الفهم دون كتاب تهذيب 
الأصول لميله إلى الاستقصاء والاستكثار» وفوق كتاب المنخول ليله إلى الإجاز 
والاخحتصار“". . 


ولم أعثر عليه . 
زالمستصفى من علم الأصول : 


وهو من أواخر مۇلفاته) ويذكرابن خلكان آنه فرغ من تصنيفه في 
) السادس من الشهر المحرم سنة ٠٠۳‏ ھ, | 


(۱) ذكر الخزالي ذلك في كتابه (حقيقة القولين) / ۲۳ب . وانظر: مؤلفات الغزال / ١٠۲٠ء ٤١١‏ . وقد 
وقع الاستاذ عبد الرحمن بدوي في حيرة أمام هذا الكتاب : أهو كتاب مستقل أم جرد فصل في أحد 
كتب آصول الفقه للغزالي؟ وقرر آنه م يصل إلى حل لمشكلة هذا الكتاب . 
ولعل فيا ذكرته عن الغزالي قبل قليل -ما يزيل الحيرة والإشكال . 

() انظر: وفیات الاأعیان ۲۱۸/٤‏ . 

() انظر: المستصفى ٤/١‏ . 

() انظر : المرجع السابق. 

(۵) انظر : وفیات الأعیان /٤‏ ۲۱۸-۲۱۷, ` 


۱۹ 


طبع أول مرة في مطبعة بولاق بالقاهرة سنة ٠١۲۵‏ ه وقد ورد فيه ذكر كتاب 
اا القياس) ٤‏ لةه مواض( 

المطوعة: 

| إحياء علوم الدين . ۲ -الاقتصاد في الاعتقاد. ١‏ إلجام العوام عن علم 
الكلام. ٤‏ الأملاء على مشكل الإحياء. ١‏ - أا الولد. ٦‏ -بداية المداية. 
۷-تهافت الفلاسفة . ۸ - جواب المسائل الأربع التي سأها الباطنية بهمدان. 
٩‏ جواهر القرآن . ٠١‏ - الدرر الفاخرة في كشف علوم الآحرة. ١١‏ -فضائح 
الباطنية . ٠١‏ - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة . ٠١‏ - القسطاس المستقيم . 
٤١‏ _ حك النظر في المنطق . ٠١‏ مشسكاة الأنوار. ٠١‏ -المضنون به على غير 
أهله. ١١‏ -المعارف العقلية. ۸٠-معيار‏ العلم في المنطق . ۹٠-مقاصد‏ 
الفلاسفة. -٠١‏ المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى . ۲١‏ -المنقذ من 
الضلال. ۲۲-منهاج العابدين . ۲۳-ميزان العمل . ۲١‏ -الوجيز في الفقه. 

المخطوطة: 

| - البسيط في الفقه". ۲ خلاصة المختصر في الفقه". ۳-غاية الغور 
في دراية الدور. ٤‏ - غور الدور في المسألة السريجية*. ١‏ - الوسيط في 
الق ”. 


.٠۲٠١ ۰۲۳۸/۲ ۰۳۲٤ ۰۳۸/۱ انظر: المستصفی‎ )۱( 

(۲) انظر : مؤلفات الغزالي / ١١‏ . 

(۳) وهو حلاصة ختصر المزني . انظر: المرجع السابق / .١‏ 

() ينني: الدورفي الطلاق . انظر: المرجع السابق/ ٥١‏ . 

)٥(‏ وقد رجع فيه الغزال عا أفتى به في (غاية الدور) وقال في هذا الكتاب -بوقوع الطلاق . انظر: 
المرجع السابق / ۷ 

() انظر: المرجع السابق / ٠۹‏ . وقد طبع جزء منه» رأيت منه جلدين ينتهي الثاني منها نهاية کناب 
الصلاة. 


۳ تلامىذه والناقلون عنه. 

عرفنا - ما سبق - أن الغزالي قام بالوعظ والتدريس في أماكن ومدارس وبلدار 
متعددة » وهذا يقتضی أن یکول کر التلاميذ قد تعلموا على يديه وأخحذو 
عنه ونقلوا. 

ومن هؤلاء: 

أً- أبو طاهر إبراهيم بن المطهر الشاك الجرجاني » حضر دروس إمام الحرم 
بنیسابور» ثم صحب الغزالي » وسافر معه إلى العراق والحجاز والشام» ثم عا 
إلى وطنه بجرجان» وأخذ في التدريس والوعظ » وقتل سنة ٠١۳‏ ه_. 
۹م کان ا الذمب ۳ تقل ال المذهب لشافعي وتفقه ع 

ا لاط ن وهي في أصول الفقه"'. 

ج-أبو طالب عبد الكريم بن علي بن أبي طالب الرازي» إمام صالح» تفق 
على الخزالي وإلكيا وغيرهماء» وكان محفظ كتاب (الإحياء) للغزالي» توفي بفارسر 
سنة ٠۲۲‏ ه0, 
د أبو الحسن جمال الإسلام علي بن المسلّم بن محمد السلّمي» أصولم» فقي 
فرضي عام بالتفسير وهو أحد مشايخ الشام الأعلامء لزم الخزالي مدة مقا 


۱ بقول أب بكر بن العريي: رأيته يعني : الغزلي- يبداد يضر مجلس درمه حو أربعيائة عمامة رن 
أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم . انظر: ا ۳ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الكرى .٠٠٦/۷‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق ١ /١‏ والمنتظم ۹/ SE‏ وشذرات الذهب 1١ /٤‏ . 

'. ۱۷۹ /۷ انظر: طبقات الشافعية الکری‎ )٤( 


۲۹ 


بدمشق» وقد أثنى عليه الخزاي» توفي سنة ٥۴۴‏ ممن مؤلفاته: أحكام 
EEE‏ 

هھ آبو منصور سعیا بن حمل بن عمر؛ ابن الرزاز من كبار أئمة بغداد 
فقهاً وأصولاً وخلافاًء ولد سنة ۲ه و تفقه على الغزالي والشاشي وغيرهما» 
وول تدریس زظامة بداد ملة » توي سنة ۵0۳۹ ھ7 , 


لٹ فقبه » رحل ا أن دغل الصن رلا کان یکب: : الأندلبى الصيني: 
تفقه ببغداد على الغزاي » توفي سنة ۴_٥٤١‏ 

ابو إسحاق ابرم بن عمد بن نهان الغنوي» ولد سنة ٤٥٩‏ ه.» وتفقه 
على الغزالي والشاشي » وكتب الكثير من مؤلفات الغزالي » توفي سنة ٥٤۳‏ ه) 
تلميذ الخزلي تفقه علیه وبه غرف a‏ اا 
سا افر 

ط آبو عبد اله ا لحسين بڻ نصر بن محمد» ابن خيس الجهني الكمبي» إمام 
ناضل من امل الوصل ٠‏ ولد سنة ٤٦٦‏ ه» وذ تفقه على الغزالي وغبره› وتوي سنة 
۲ھ من مۇلفاتە : منهج التوحيد» وتحريم الغرة. ) 


(۱) انظر: تبين كذب المهتري/ ۳۲٠١‏ وطبقات الشافعية الکتری ۷/ ۲٠١‏ . 

(۲) انظر: المنتظم ۱۰/ ۳١٠ء‏ والعبر ٠١۷ /٤‏ وطبقات الشافعية الکبری ٩۳/۷‏ . 

(۳) انظر: المنتظم /٠١‏ ١١۱۲ء‏ والعبر ١١١ /٤‏ وطبقات الشافعية الکبری ۷/ ۹١‏ . 

() انظر: المنتظم /٠١‏ ١١٠ء‏ والعبر /٤‏ ١١٠١ء‏ وطبقات الشافعية الکبرى ۳٠/۷‏ . 

(۵) انظر: العر ٠۳۳/٤‏ وطبقات الشافعية الکبری ۷/ ٠۲١‏ وشذرات الذحب ٠١١/٤‏ 


() انظر: طبقات الشافعية الکبری ۷/ .۸١‏ 


۲ 


يأبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العظاري الطوسي » فقيه أصول 
واعظ عام بالخلاف› ولد سنة ٤۸٦‏ ه» وتمقه بطوس على الخزالى» وأخذ عر 
آخرين» وأخذ عنه كثبر بعدة بلدان» توفي في تبريز سنة ۷۳٥ه..‏ له أجوبة عر 
مسائل فقهية وصوفية”'. 

سادسأ: مكانته وثناء العلماء عليه 

لقد برع الغزالي في علوم كثيرة ولا سي علم الفقه وأصوله والمنطق والجدر 
والخلاف› ماجعله يتمتع بمكانة متقدمة في صفوف علاء عصره» فصار 
يرجعون إليه» ودعي للتدريس تیل مرات في أكشر من مدرسة حظي يها 
بالإعجاب والتقدير والالحترام . 

ا إسهامه بالتأليف ف تلك العلوم سیا ٤‏ ذیوع صته وشهرة مکانته 

نتشرت تلك المؤلفات في حیاته ل أنحاء العام ا ودحلت 

ا التدريس في المدارس حتى إنه صادف دخوله e‏ اللدرسة الامينية ف 
دمشق فوجد المدرس يقول : « قال اا وهو یدرس من کلامه. 
اتی بعده» فقد انکب عليها الکثرون بالدراسة رال وا ا والتعلق» 
وعدت من المصادر المهمة في فنونهاء ك) عد مۇلفها من الاعلام مشار إليهم 
ذوي التأثير في تلك الفنون بمتاهجه وآرا ائه وتحقیقاته . 

وي العصور المتأخرة بدا اهتہام الباحثين_ من عرب ومستشرفین - بشخصهة 
لا العام > فظهرت عدة دراسات حوطا (أشرت ل بعضها ٤‏ مقدمة هذا 


(۱) انظر: المنتظم ۰ وال 01/6 وطبقات الشافعة الکړی ٩۲/١‏ . 
(۲) انظر : طبقات الشافعية الکبری ٠۹۹ /٦‏ . 


۲۳ 


الفصل)› کا تت ترجمة بعض مؤلفاته إل لغات أخحرى'. 

وني المدة من ١١‏ إلى ٠١‏ شوال سنة ١۳۸١‏ ه- ١١۱۹م‏ أقام المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية مهرجانا في مدينة دمشق بمناسبة 
الذكرى المحوية التاسعة لميلاد الغزاليء ألقيت فيه مجموعة من الكلمات 
والبحوث» وقد طبعت في كتاب (تقدم ذكره في مقدمة هذا الفصل). 

وقد ثنى على الخزالي جمع من العلماء : 

قال شيخه إمام الحرمين : الغزالي بحر مغدق"'. 

وقال تلميذه محمد بن يحيى : الغزالي هو الشافعي الثاني'. 

وقال عبد الغافر بن إسماعيل : الغزالي إمام أئمة الدين» ول تَر العيون مثله 
TT OO‏ 

وقال ابن النجار: إمام الفقهاء على الإطلاق» ومجتهد زمانه» ومن اتفقت 
الطوائف على تبجیله وتعظیمه وتوقیره وتکریمه'. 

وقال ابن خلكان : ل يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله. 

وقال ابن السبكي : جامع أشتات العلوم» والمبّز في المنقول منها 
والمفهوم(۷. 


. راجع : مؤلفات الغزالي » لعبد الرحمن بدوي‎ )١( 
. ۲٠۲ /٦ انظر: طبقات الشافعية الکری‎ )۲( 
. انظر: المرجع السابق‎ )۳( 

() انظر: المرجع السابق . 

. ۲۱٠٣/١ انظر: المرجع السابق‎ )٥( 

. ۲٠٣/٤ انظر: وفیات الأعیان‎ )٩( 


(۷) انظر: طبقات الشافعية الک ری ٠۹۱ /٩‏ . 


e TEER 


0 


ذكر نسخة الكتاب المخطوطة التي وجدماء وبيان 
أوصافها» وعرض نماذج منها . 

تحقيق اسم الكتاب. 

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 

موضوع الكتاب 

سبب تأليفه وتار يخه 

الكتاب فريد في موضوعه . 

حتويات الكتاب ومنهج المؤلف في عرضها. 

مصادر الكتاب . 
بعض الكتب التي رجع مؤلفوها إلى هذا الكتاب واستفادوا 
مته . 


قيمة الكتاب العلمية . 


E 
اد‎ 


۲۷ 


أولا: ذكر نسخة الكتاب المنطوطة التي وجدتها 
وبيان أوصافهاء وعرض نماذج منها ٠‏ 


ل أجد- بعد البحث الطويل - إلا نسخة فريدة هذا الكتاب» وهي حفوظة 
E PT OE‏ 


وهذه أوصافها: 


أ 


۲ 


(۲) 
(۳) 


رقمها: تقع ضمن ججموع رفمه 1٥١‏ . 
العنوان الذي تحمله: كتاب أساس القياس» من مصنفات الشيخ الإمام 
الأجل السيد الزاهد إمام الأئمة قدوة الأمة شرف الشريعة حجة الإسلام أي 
حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی » قدس الله روحه ونور ضر جه . 
بدايتها : بسم الله الرحمن الرحيم » رب يَّسر» الحمد لمستحق الحمد الواحد 
الصمد الفرد» والصلاة على صاحب لواء الحمد وعلى أله وأصحابه هدى 
الشرف والمجد» أما بعد: 
فقد سألتني عن ساس القياس . . . 
عدد أوراقها : تبدأ من ۷۸ب وتنتهي بنهاية ۲١١‏ أ من المجموع . 
فعدد أوراقها ۲٤‏ ورقة من القطع الكبيں الأول منها هي صفحة 
العنوان . والأحرة تتضمن صفحة واحدة هی ۲٤‏ أ. 
وفی كل صفحة ۲١‏ سطر" » وني كل سطر ٠٤‏ كلمة في المتوسط . 


أشار إلى هذه النسخة الدكتور: رمضان ششن في : نوادر المخطوطات العربية ۲/ ۲٠۳‏ ولم أرّ أحدًا 
من الباحثين - غيره - أشار إليها» حتى بروكلمان في : تاريخ الأدب العربي» وعبد الرمن بدوي في : 
مؤلفات الغراي » مع أنها ذكرت في فهرس (دفتر) هذه المكتبة ص ٤۹‏ -المطبوع سنة ۳١١٠ه..‏ 
الورقة صفحات (أء ب) 

ماعدا الصفحة الأحرة ففيها " أسطر. 


۲۸ 


ه _ خط النسخة: خط نسخي . 

٦‏ جاء في ناية النسخة: . . . والسلام والحمد لله والصلاة على نبيه محمد 
للصطفى وعلى آله اللمجتبين وسلم تسليمً كثياً . وقع الفراغ وقت الظهر ير. 
الإثنين في السادس عشر من جادى الأول سنة هس عشر- كذا 
وثهانائة . 

۷ اشتملت هذه النسخة على : 

أ بعض الأحطاء والتصحيفات والتحريفات . 
ب-بياض في بعض المواضع -بقدر كلمات . 
ج طمس بعض الكلات . 
د-سقوط بعض الكلهات. 
وسأعرض في الصفحات الاتية ناذج من هذه النسخة : 


۲۹ 
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ہن ہمنتات لشو لاا مزاجلا لدا ااهدامام اعدا امت 
ر لسر عت. چ 8 ایحا بر عبر رما لخزاج ‏ مرھد ردح رو رکه 


1 HB - 


صفحة العنوان 


۳١ 


ا تہ الجر لاجم ت بر ) 
زر چو ل نبرا لر لحار المم دا لذرد وا لملد :ع إصاحی لوا اط رعاو ل 
راما ھا لرن را لمیر) ا ری لفق ا لعن ا ت ل لیا سی 
وخاداخاایا لتاس چف | دجب عفیم الا عض اکا الث الاس 
جنع حضیم دال زاعا ان اماس القاس ادر آےا ایض راے e‏ ولے 
ارش انااد ادنار انر e‏ هاا لذانی 


دابا لیدعت مت اتنا لتنا ا E‏ اراب 
والقاس تت( لتد تیش رمو بی( عن وخم ازفا لقا سادا ساق( اهام 
(لنتاى جنل لیف وا لتا سحق تالالش ( اتوق )!. د داس 

کا شنا للغطا عن هلا لکلا لظا ؤل تمع تطما ان ت رانا لاش رې 
EES‏ دن التنا بلاحط قطعابل ال ىكل 
دکل قاس مد معا پل للنر زرف معا ی کوش خارجا یں فو ) اط لازتال 


بل اتو لت عت لات مح اناس مول قا لئے لہ سکوی مشلا فڑدز 
فهر لقاس اطللا مزخل لدلاے 1 اسر دا ا۱ للحت رلا ا لتا هق‌راختلف 


| لتاس ھا ١‏ ا لمال انت فاخت ىران | نا لى رتشا( وشت فا 
اسا و[ختلفو لزان الشرن د دشب کلہ ( ہہت عفیا تا سا نا ارا لتاس 
ااےالظامرا واخمتلفول ةا لمتلمات إن اقباس ھل تعر قا لہا 
دعل نفا د المع رنت ن رولوب ۱لا لناهدام لاو لزق ہم ا نغز د انا 
لغ ا للف دلا( لش ولا غ( لعل انیا نالاس چ عار عاو دراه ریا 
ات عر الا عن مجن [خریعل بان زكر , اخرا للام فزکک ما إا نتر رامل 
عاانکار ‏ سر ولالفت ولاعقل زدزکر| ادلا یج غو لتاس الین 
ع العیلحی سز کا اي و لزم کر لدد 
قالتا درف الغا لاس بوا علں ات حرا لے ذا 
دجبا لخر نشت انا لبن قن ا لی اتناو( تر زا لام 


بداية المخطوطة 


۳۹ 


کا سیت فھڑا ما( ردنا پاش من خی ! یاز الفا د | لمقل راش رازج 


ذ کل بج اا۱ لقلےبلعوم وان ماظزہن ات ا لتاس شا لے لل نیف احفر 
۱ اشر تر درف ف دوش ا بتر قف خعا ل ا لکل در ڈری کن بود 
کا سا لر شس حمولں فط و بوض لا یسم لشاد یہ راہ ر ی وال اام و(ځر ن 


r + ۰‏ 
نپا رة اللخطوطة ۰ ES‏ 
# ا MB‏ 1 


۳۲ 


حصل الاتفاق على أن اسم هذا الكتاب هو (أساس القياس) بين كل من : 
م 
| ماائىت في صفحة العنوان من نسخة الكتاب المخطوطة . 
۲ - تسمية المؤلف له في مواضع من كتابه المستصفى'. 
۴ -تسمية من ذكر هذا الكتاب فى أثناء ترجمة المؤلف والحديث عن مؤلفاته). 


٤‏ -تسمية من أحال على هذا الكتاب» وذكر نقولاً منسوبة إليه“". 


)١(‏ فقد فقد أحال عليه وسماه بهذا الاسم في : TAY PY TAA‏ ۳0 . فهذه التسمية المتكررة من 
امؤلف نفسه لا تدع جالاً للشك في اسم الكتاب . 
(۲( كمحمد بن اخسن بن عبد الله الحسيني الواسطي (ت ۷۷١‏ ه) في : : الطبقات العلية في مناقب 


الشافعية (عخطرط) . نقل هذا عبد الرمن بدوي في ااا ٤‏ ۲ 
)۳( كالزركشي ني البحر المحيط |١‏ ' ۹ 0 


۳ 


ثالثا: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
ما يوثق نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه (الغزالي) ما يأتي : 

. إثبات ذلك في صفحة العنوان من النسخة المخطوطة‎ _ ١ 

۲ ما ورد في الكتاب من إحالة مؤلفه على كتب آخرى له قد ثبتت نسبتها إلى 
الغزالي- وهي : 

أ الاقتصاد ني الاعتقاد . 

ب القسطاس المستقيم . 
جك النظر. 

د معيار العلم . 

ه-شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل . 
و-المبادئ والغايات من الخلافيات'. 

٣‏ ماذكرفي بعض الكتب من إحالات ونقول منسوبة إلى هذا الكتاب 
(أساس القياس للغزالي). وذلك عند مقابلة ما فيها ب) في الكتاب 
والتحقق من مطابقته له» وهذه الكتب : 

أ منها ما هو للمؤلف (الغزاى) نفسه. انظر -مثلا-: المستصفى 
٥ CYTA/Y ۸/1‏ وقابله با فی ص (۱۸ |(« c6)‏ 
٤( ۱‏ وما بعدهاء ٠۳‏ وما بعدها) من الكتاب على الترتيب . 

ب ومنها ما هو لغيره . انظر-مثلا - : البحر المحيط للزركشي ›٠١ ٥‏ 
۲۱٢۲۱١ ۱‏ وقابله با فی ص ۰۱۹-۱۸ ۹۸۰۱۰٤۱١۳‏ 
۹ من الكتاب على الترتيب . ۰ 


(1) يأتي التعريف بهذه الكتب في مواضع ورودها من الكتاب» ولعرفة هذه المواضع راجع : فهارس 
الكتاب (فهرس الكتب الواردة فى النص). 


۳٤ 


رابعأ : موضوع الكتاب 
القياس حل اخحتلاف بين العلماء» منهم من قبله وعمل به» ومنهم من رده 
وآنکره» فما مثار اختلافهم فیه؟ 
هذا الكتاب جيب عن هذا السؤال؛ ولذا فموضوعه يتلخص في البحث عن 
(أساس القياس): أهو رأي حض يقابل التوقيف - حتى يقال اشع إما 
توقیف او قياس - آم نوع خاص من آنواع التوقيف؟ 
قر الغزالي - ولا آن الشرع کله توقیف» وبنی على هذا آن كل قياس مقابل 
للتوقيف فهو باطل . 
ثم بين أن لفظ القياس مشترك بين معنيين : 

| فقد يعبر به عن معنى داخل تحت عموم التوقيف لكنه نوع خاص من 
أنواعه - وهو ما اقترن به فهم مقصود معقول - فهذا مقبول لا ينكر. 

۲ وقد يفسر بأنه إلحاق الشئْ بمثله - بسب کونه مثلاً له فقط - فهذا باطل لا 
مدخل له في الشرع» وهذا هو الرأي المحض المقابل للتوقيف . 

ولتقرير هذا قام الغزالي - بتفصيل - بتتبع صور الإلحاق المعمول بهاء ليّظهر 
في كل منها أن العمل جار بالتوقيف لا بالقياس بمعناه الباطل» وأن من سمى 

ذلك قياساً فالخلاف معه آيل إلى اللفظ . 

ويظهر لي ن الغزالي كان يدف من هذا التقرير إلى أمرين : 

١‏ - الرد على منكري القياس المتذرعين بآنه رأي حض» «وأي ساء تظلنا وأي 
أرض تقلنا إذا حكمنا في دين الله برآينا؟) ؛ فقد بين في هذا الكتاب أن لا 
حكم بالقياس الذي هو رآي حض» بل کل ما عمل به _ ما قد يسمیه 
بعضهم قياسأ- هو توقيف» وأكد هذا في المستصفى حين قال(): 

(۱) انظر: المستصفی ۲۳۸/۲ . 


۳۵ 


«فالقياس عندنا حكم بالتوقيف المحض كا قررناه في كتاب أساس 

القياس». کک 
تبیه مثبتي القياس على أن إجراءه بين الأشياء م يكن لمجرد الماثلة بينها 

فقط فإن هذا رآي جرد ولا يمن أن يثبت به شرع بل ذلك راجع إلى 

ظهور اندراجه نحت وجه من وجوه التوقيف» وني هذا ا 

التوسع في استعمال الرآي» ومنع من اتخاذ شرعية القياس ذريعة إلى ذلك« 

وبیان أن للأمر ضوابطه وقواعده . 

والقصد الأصلي من تأليف هذا الكتاب فيا يظهر لي من مقدمته وسيب 
تأليفه - هو الببحث عن القياس في الشرعيات» ولكن المؤلف تناول القاس في 
اللغويات والعقليات أيضاء وعمّم فيه التقعيد السابق » فأنكر القياس فيه 
بالمعنى الشاني لا بالمعنى الأول» وآثر -عند ترتيب موضوعات الكتاب اليد 
ا ؛ لیتبین من موقفه فيه موقفه من القياس في الشرعيات. 
خامسا: سبب تألیفه وتاریخه 
اما سبب تأليفه : فقد قال عنه مؤلفه: أما بعد: فقد سألتني عن ساس 

القياس» ومثار اختلاف الناس ؛ حيث وجب بعضهم إثبات بعض أحكام 
الشرع بالقياس» وحرم بعضهم ذلك زاع)ً أن أساس القياس الرأي المحض› 
وي س اء تظلنا وي رض تقلنا إذا حكمنا في دين الله برآينا؟ وأردت أن أعرفك 
غور هذا الخلاف وسره وغايته وغائلته » وأنه كيف نستجيز مجاوزة التوقيف فى 
الشرع بمجرد الرآي وهو في غاية البعد عن سمت الاقتداء والاقتفاء والابتغاء؟ 
آو كيف ندرج الحكم بالرآي والقياس تحت التوقيف وهو بعيد عن وضع لفظ 
القياس» إذ السابق إلى الأفهام التقابل بين التوقيف والقياس حتى يقال: 
(الشرع إما توقيف أو قياس»؟ 


(۱) انظر: ص ۳ من الكتاب. 


ا 


eseh he akp pey an E a Sn a e aa 
اا‎ e BEET OEE SS REESE ETRE RHER EAN 


ا ا ا ر ا ی ہی 


۳٦ 


فاتول كاشفاللغطلا*, . ا 
TOP‏ ومستندی ز 
هذا: أن المؤلف أحال في هذا الكتاب على مؤلفات أخرى "له وقد وقفت على 
سنوان تاليف د بعضها› وهي : 

..ه٤۸۸ حك النظر: ألفه سنة‎ _ ١ 


5 


۲ معيار العلم. آلفه سنة ٤۸۸‏ ه. 

۳-الاقتصاد في الاعتقاد . ألفه سنة ٤۸4۹‏ ه.. 

٤‏ - القسطاس المستقيم . ألفه سنة ٤۹۷‏ ه. 

ثم إن الغزالي يجيل كثيراًفي كتبه على كتبه» ومع هذا لم أجد إحالة على هذا 
الکتاب (اساس القياس) إلا في كتابه الملستصفى الذي فرغ من تأليفه في 
السادس من الشهر المحرم سنة ٠٠۳‏ ها 

الار من داف 5ا ا0 ری دنا الا کان بے ا 0 و 
۳ھ والله أعلم . 

سادسا: الكتاب فر ید فی موضوعه 

أجد_ لأحد من المتقدمين على المؤلف أو المتأحرين عنه - كتاباً تم فيه بحث 
هذا الموضوع ومناقشة هذه الفكرة التي طرحها المؤلف في كتابه . 

ولذا أستطيع أن آقول : إن الكتاب فريد في موضوعه . 
(۲) راجع هامش (۱) ني ص ۳۳ من هذه المقدمة . 


(۳) انظر: المستصفی ۰۳۸/۱ .٠۲٤‏ 
)٤(‏ انظر: وفیات الاآعیان /٤‏ ۲۱۸-۲۱۷ . 


E 


_ أن بعض جوانب هذا الموضوع (الفكرة) قد شار إليه بعض الأصوليين - 
المتقدمين على المؤلف والمتاخرين عنه- ني مواضع من مؤلفاتيم . 
۲ أن المؤلف قد تناو في الكتاب مسائل متفرقة من باب القياس» وهذه ٠‏ 
المسائل قد تناو ما غيره من الأصوليين . ا 
ويتضح هذان الأمران من الاطلاع على التوثيتق الموضوعي البّت في هوامش 
سابعاً: محتويات الكتاب ومنخج المؤلف في عرضها ٤‏ 

بدا المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها : 


۲ أن الشرع كله توقيف» وکل قياس مقابل للتوقیف -بمعنى كونه خارجاً | 
ا 

٤ من اعتقد أن معنى القياس هو إلحاق الثىء بمثله -بسبب كونه مثلاً له‎ ٣ 
٠٠ فقط - فهذا القياس باطل» لا مدخل له لا في الشرع ولاافي اللغةولافي‎ 


أما إن عبر بالقياس عن نوع من أنوإع الشوقيف فذلك مما لا يقدر أحد على ٤‏ 
إنكاره لاني الشرع ولا في اللغة ولا في العقل . ٤‏ 


٤‏ الإشارة إلى أن الكتاب يتضمن ثلاث مسائل: « القياس في اللغة› ا 
- والقياس في العقل» والقياس في الشرع»» وأن البدء سيكون بالأوليين . ا 


المسالة الأولى: القياس ي اللخة: ا ٤‏ 


بدأها المؤلف ببيان أنه قد قال قائلون: «تثبت اللغة بالقياس)» ثم ذكر 


۸ 


بعض ما بنوه على قوشم . 
بعد هذا: : قرر أن ما ذكروه باطل »› a‏ 
النزاع في المسألةء وین موقفه . 
ثم ذکر اعتراضین قد یوردان على ما قرره واختاره» وأجاب عنها . 
المسالة الخانية: القياس ف العقل : 
بدأها بذكر رأيه ؛ فقال : لا جوز الحكم في العقليات بمجرد القياس» ونعني 
بالقياس : رد الغائى إلى الشاهد» وهو الذي حده الأصوليون بأنه: إلحاق فرع 
بأصل بجامع . . .' 
ثم ذکر مثاله» والدلیل على بطلانه . 
ثم شرع في ذكر مجموعة من الاعتراضات التي قد تورد» وأجاب عن كل 
منهاء وكان نص الأحبر منها : «إلى ماذا ترجع أدلة العقل إذا كان القياس لا 
يتطرق إليها ورد الغائب إلى الشاهد لا ينفع فيها؟ وقال المؤلف في جوابه : يرجع 
ذلك إلى خسة طرق هي موازين العقليات ت" . ثم فصل القول فيها» وهي : 
| التمسك بالعموم. 
۲ ما يسمه الفقهاء : الفرق . 
۳ النقض . 
٤‏ - ما يسميه الفقهاء : دلالةء ورب سموه: قياس الدلالة. 
۵ _السبر والتقسيم . 
ثم نبّه امؤلف على أنه ليس في واحد منها قياس ورد غائب إلى شاهد . 


(۱) انظر: ص ۱۲ من الكتاب . 
(۲) انظر: ص٦۲‏ من الكتاب . 


ع نتن بر 
١‏ 
a HS‏ 


۳۹ 


ےک م سک ی ا اا 
8 د ا ا 


بدأها المؤلف بيان القياس ف الشرع ۰ كان القياس عبارة عن معنى 
يقابل التوقيف» أما إن كان عبارة عن معنى أخر هو داخل تحت عموم 

نٿه على أن لفظ القياس مشترك بين | لعنيين › فيتوجه التشنيع على مثبته 
با معنى الأول دون المعنى الثاني . 

ثم استطرد الولف دكکیر مشال يوضصح الموقف› وهو اختلافهم فی اشتال 

ادامل الما فقال بعضهم : (بشتما »» وقال بعضهم : (يستحیل )۰ 
وكلا القائلين حق» ولو شرح ما آراده با لمجاز لم يخالفه ا لخصم الآحر» ثم شرح 
ذلك متناولاً بعض أنواع المجاز بأمثلتها من القرآن . 

بعد هدا عاد لاقامة الرهان عل أن الاجكام ا ت تلبت إلا بالتوقيف› وأن 
القاس بمعناه الآآحر - لا يقضى بهء وبين أن السالة تشخمل عل ثلائة 

رفصل : ا 

اساد : سر ا انر لفقي : أ 

ذكر المؤلف أنه قد سبر النظر الفقهي في المسائل القياسية التي يظن أنبا 
مستندة على إلحاق فرع بأصل بجامع » فوجده منحصراً في فنين : 

. نتحقيق مناط الحكم‎ ١ 


- 2 رس ا 2 ج بختنت جیه جد ی 2 ل 
E E E E a e E a‏ ا 
جت E a E E RAS a‏ 3 
ا و ا ا و ا e: E E TL‏ 
E a aT ar tar‏ ا ونش ی ری نہ ر رن نہ کرس تی م ن شا یو و 


ا ا و ا ق ق ا ا و و N ORI‏ یا یی 


۲ -تنقيح مناط الحكم . 


٤+ 


عرف کل منھما مع بیان وجه الانحصار. 

الفن الأول : النظر في تحقيق وجود المناط في محل النزاع : 

ذكر له المؤلف عدة أمثلةء بين -بعدها أن تحقيق ذلك يدرك بالنظر العقل 
اللحض» وهو تسعة أعشار نظر الفقه» وليس في شي من ذلك قياس بل يرجع 
ذلك إلى إثبات أصلين ولزوم نتيجة منها : إما بطريق العموم» أو الفرق» أو 
النقض» أو الدلالة» أو السبر والتقسيم» كا سبق» والأصول التي تدرك 
النتيجة مها : تارة تقتبس من اللغة» وتارة من العرف والعادة» وتارة من العقل › 
وتارة من الحس» وتارة من النظر في طبيعة الأشياءء وقد جاءت هذه الأنواع 
مقرونة بأملتها.. 

الفصل الثاني : في تنقيح مناط الحكم فيا يسميه الفقهاء أصل القاس 

بداً المؤلف ببيان أن العلة :ایت اشک یا خد وجرد حکمپالعموم› 
ويجري ذلك مجرى عموم لفظ الشارع . 

ثم ذكر أن الغرض -هنا- بيان أن إثبات العلة وإجراء ها في الفرع يستند إلى 
التتوقيف» فلا قياس إلا وهو توقيف . وبين ذلك مذكّراً بها سبق أن قرره في 
مسألة «القياس في اللغة» . وقرر أن الشارع إذا حكم بحكم في حق شخص» 
كقوله للأعرابي الذي جامع في نهار رمضان: (أعتق رقبة)» وحكمنا بوجوب 
الإعتاق في حق شخص آخر جامع في نهار رمضان - فان هذا یکون حکا بعموم 
قوله : (حكمي في الواحد حكمي في ال أعة). 

ثم أجاب المؤلف عن اعتراضين قد يوردان» وي - في جواب الثاني منه| - 
أن أوصاف المحكوم فيه تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 


أ قسم یقطع بآنه لیس مناطاً للحکم ولا دخل له في اقتضائه» فیجب 


(1) وفيه الكلام على الفن الثاني . 


١ 


إسقاطه عن درجة الاعتبار» ولا يلتفت إلى المغايرة فيه . 
۲ قسم يُعلم أن له دخلا في اقتضاء الحكم » فا مغايرة فيه منع الإلحاق. 
۳ قسم يتردد بين طرفي النفي والإثبات» فلا بد لاعتباره أو إسقاطه عن درجة 
الاعتبار من شواهد التوقيف ولا يكون ذلك بالرأي والقياس . 
وبهذا يكون تنقيح ال مناط وتجريده وتهذيبه . 
ثم انتقل المؤلف إلى (بيان تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على سبيل 
الحملة): 
فذكر آن تجريد المناط وتلخيصه لا يكون إلا بالتوقيف والتعريف من جهة 
الشارع » وتعريفات الشارع ختلفة بالإضافة إلى ما يكون به التعريف : 
١‏ - فتارة يكون بالقول» ومنه : الصريح» والظاهرء والإيماء والإشارة» والتضمن 
والاقتضاء» والمفهوم . 
1 وتارة يكون بالفعل» ومنه الإشارة (الحسية)» والاستبشارء وإظهار اثار 
الكراهية . 
ثم بين أن كل واحد من القول والفعل : تارة محصل التعريف بالدفعة 
الواحدة منه» وتارة محصل بتکرره ومعاودنه للئىء على وجه واحد. ) 
ثم قال : فهذه جهات تعريفه» وأغمضها التعريف بالعادة» وإليها استناد 
القياس» ولاجل خفائه لم يدركه بعض الناس» ولم يعرفه من جملة المدارك» فظن 
أن مدارك التعريف حصورة ي الأقوال والأفعال› وتوهم أن ما لا يظهر له 
مستند من قول أو فعل فهو مستند إلى الرأي لا إلى التوقيف» فلأجل هذا يحتاج 


(۱) انظر: ص ٥٤‏ من الكتاب. 
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ولذا عقد فصلا بعنوان (فصل : في بيان معنى التعريف بالعادة) ذكر في 
اوا و ا ی بل هو یستند إلى 
عدم قول وفعل . 

وشرح ذلك» موضحا له بالأمثلة . 

ثم ذكر فصا بين فيه أن هذا النوع من التعريف (آي : التعريف بالعادة) 
شارك فی الشارع رغرااشارع وأورد أمثلة له . 

بعد ذلك خحصص فصلا لطريق علمنا بتلك العادات› بن فيه أا تارة تنقل 
إلينا كنقل أخبار الأحكام الواردة في كل جنس - على سبيل التواتر أو على سبيل 
الآآحاد- وتارة لا تنقل ولكننا نستدل على وقوعها من أفعال الصحابة» فإذا 
رآيناهم يتشاورون في الوقائع ويحكمون فيه ا بالظن علمنا آم فهموا ذلك من 
الرسول ية بقرائن أحواله وتنبيهات أفعاله وآقواله المتكررة وآنه رخص مم في 
ذلك . 

ثم ورد فصلا بين فيه أننا كا عرفنا من فعاهم آنه حص هم في التعويل على 
غلبة الظن - فقد عرفتا-أيضاً- نمم م يحكموا في الدين برأيبم وم يجوزوا وضع ما 
ل يضعه الشرع » وشرح ذلك بالمثال . 

انتقل المؤلف بعد هذا إلى (بيان كيفية تنقيح مناط ٣‏ بشهادة التوقيف على 
سبيل التفصيل) : 

نه في البداية على أن تفصيل طريق تنقيح مناط الحكم وبيان المسالك التي 
ثبت بها عة الأصل بُظهر أن المرجع في جيعها إلى التوقيف وآنه لا حكم في 
الاين سن تاناء النفس وبمجرد الرآي . 

ثم فصل القول في مسالك عشرة وهي : 

المسلك الأول : ما يعبر عنه بأنه في معنى الأصل . ويكون سقوط أثر الفارق 


۳ 


مقطوعا به . وذكر أن من مستند التوقيف فيه قوله ية : (حكمى في الواحد 
حكمى في الح|اعة) . 

ثم ورد ثلاثة فصول : 

فصل : يتضمن اعتراضا على الاستناد إلى هذا الحديث» وا لواب عنه. 

وفصل : نه فيه على أمر يتعلسق بالتعريف بالعادة فات ذكره فى فصوها 
السايقة» وهو أن ما يثبت بالعادة إن| يثبت بالتكرار مرة بعد مرة ولا حصر 
لعدده» بل يجري مجرى أخبار التواتر ومجرى شهادة التجربة . 

وفصل : بين فيه أن إلحاق ال مسكوت عنه بالمنطوق به فيه طريقان: 

١‏ - أن لا يتعرض للجامع بينهماء بل يتعرض للفارق فقط » ويب آنه غر 
ملحوظ بي الشرع بالإضافة إلى هذا الحكم» فيحذف عن درجة الاعتبار. 

١‏ - أن يتحرض للجامع يتقح مناط المكم؛ ولا يبال بكثرة الفوارق بعد 
الاشتراك في المناط . 


وذكر أن الأول أسهل وأنه ممكن دون تنقيح المناط ودون تعيينهء ومتّل 
لذلك . 

المسلك الثاني: هو الأول بعينه» لكن يكون سقوط أثر الفارق مظنوناً لا 
مقطوعاً به . 

وبعد أن مثل له : عقد فصلا نه فيه على الإلحاق بإسقاط الفارق وإن كان 
مكنا دون تنقيح المناط وتعيبنه » لكن الحق فيه أن ذلك لا يتجاسر عليه إلا بعد 
سخب اشع اسن لي مسو ماع اكم وان غ يلع عل ديد ار 
عله » ee‏ 


. اللفظ ۲ انیا وی با مئال‎ ١ ET 


E E E 


٤ 


المسلك الرابع : هوالثالث بعينه» لكن يكون التنبيه فيه بالأدنى على الأعى 
بطريق الظن لا بطريق القطع . 

بعد هذا: أوضح المؤلف أن هذه المسالك الاربعة هي التي لا يفتقر فيها إل 
ذكر الجامع » بل يكون الإلحاق فيها بالتعرض للفارق وبيان آنه ساقط الاعتبار 
ونه على أن هذا يسلم إذا كان سقوط أثر الفارق مقطوعا به » أما إن كان مظنوناً 
أو مشكوكاً فيه فالأمر حتمل » واختار هنا أيضا-الإلحاق والتعدية . 

وأشار بعد ذلك - إلى أن المسالك الستة الباقية تندرح تحت الطريق الذي 

الملسلك الخامس : أن يكون مناط الحكم معلوما بالتصريح من الرسول ية . 

وقد أجاب المؤلف -هنا-عن اعتراضين» مع الإيضاح بالأمثلة . 

المسلك السادس : أن تعرف العلة بالإضافة . 

وقد ذكر المؤلف أن هذا داخل في التوقيف. بل منكر القياس لاينكر هذا 
الملسلك ؛ فإنه يرجع إلى التعلق بالعموم› وإن کان قد ینکر أن المضاف إليه 
علة. 

ا مسلك السابع : الإيماء. 

وبعد أن بيّنه المؤلف قال: ولعل أكثر المنكرين للقياس لا ينكرون هذه 
الملسالك الثلاثة (الخامس › والسادس › والسابع (« ويعترفون بكون ذلك 
توقيفاً» وإنها يقومون ويقعدون في المسالك الثلاثة الباقية'. 

اللسلك الثامن : التأثر: 


(۱) انظر: ص ۸۲ من الکتاب . 


۵ 


عزفه المؤلف» ومثل لهء وقرر أن هذا الطريق بمنزلة العموم والإضافة من 
جهة الشارع » ثم قال: وهذا الطريق مما يعترف به أكثر المنكرين للقياس . . 
r.‏ وهما : الشبه» والمخيل ٠‏ 

لمسلك التاسع : الشبه 


عر و ودکر أن بعض اياس n‏ ۳ بن أن لاثباته 
بالعر الحضس ئم وض ا والشه والطرد) ذاکاو وجوه 

اللسلك العاشر : الإخالة: 

مل له» ثم ذكر اعتراضا على الاستناد إلى هذا المسلك» وأجاب عنه وأقام 
الرهان لذلك» ورد بعض الاعتراضات التي قد تذكر على سبيل المنازعة في 
مقدمتي الرهان» وقد أطنب المؤلف في هذا وتطرف Er) ٤‏ حل ينه ا 
«المصلحة المرسلة» والتعويل عليها. 

وكان هذا هو ناية بيان كيفية تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على سبيل 
التفصيل . 

بعد هذا : جاع ر ي اللغة والعقل والشرع في صورة وأحدة) : 
ذكر فيه المؤلف مالا وفصل القرل فيه من الجهات الثلاث ؛ لیؤکد ما سبق أن 
فرره من آنه لا قياس في اللغة ولا في العقل ولا في الشرع › وأن الإلحاق ‏ حين 
يتم -يكون من طريق العموم . 

الفصل الثالث: في بيان معنى لفظ القياس لا على وجه يقابل التوقيف: 
بن فيه المؤلف أن لفظ القياس مشار : فقد يراد به الرأي اللحض الذي 


(۱) انظر: ص ۸٩‏ من الكتاب . 


٤“ 


يقابل التوقيف » وهذا هو المنكر» وقد يراد به نوع خاص من التوقيف يقابل 
(التعد)» فهذا يسمى قياساً لما انقدح فيه من المعنى المعقول» وحص مقابله 
باسم التوقيف» وإن كان اسم التوقيف عامًا فيه . 

ثم جاء (فصل في تحقيق معنى لفظ القياس وما يتصل به): ذكر- فيه _ 
المؤلف آنه قد يطلق لفظ : «التفكرء والتدبر والنظرء والاعتبارء» والاجتهاد. 
والاستنباط » والقياس» وربا تشتبه هذه الألفاظ فيظن أا مترادفة» وليس 
كذلك» وقد يظن أا متباينة لا تداخل فيهاء وليس كذلك. 

ثم فصل القول في بيان معاني هذه الألفاظ» وخص الفرق بين الاستنباط 
والقياس بشيء من الإيضاح . 

ثم أشار المؤلف إلى الخلاف في آنه هل يشترط لإطلاق اسم القياس أن يكون 
المنی ابجامع مستنبطابالنظر والفکر؟ ویین أنه قد انبنی على ذلك اختلافهم في 
إلحاق الضرب بالتأفيف والاأمة بالعد ھا می فاسا؟ و حقق القول في 
الموضوع » وان نتهى إلى آن ذلك يسرجع إلى المناقشة في اللفظ»› ثم تكلم عن 
احتلافهم في الإلحاق بالعلة المنصوص عليها کالحکم بطهارة سؤر الفأرة بسبب 
کونها من الطوافات -هل یسمی قیاسا؟ وحقق القول في ذلك» وانتهى إلى أن 
حاصل الخلاف يرجع إلى أمر لفظي . 

ثم ذکر أن المسمى e‏ بالاتفاق هو إلحاق فرع بأصل بجامع مستنبط 

بالتفکی › ومثل له وأورد اعتراضاً على تسميته قياساً وأجاب عنه. 

وأخيراً: ختم المؤلف كتابه بخانمة قال فيها: فهذا ما أردنا بيانه من حقيقة 
القياس في اللخة والعقل والشرعء وأن جميع ذلك يرجع إلى التمسك بالعموم» 
وأن ما ظن من أن القياس مقابل للتوقيف _ - وأن بعض الشرع توقيف وبعضه 
قیاس لیس بتوقیف ۔ خطاء بل الکل توقیف» لکن بعضه یسمی قیاساً لترٹب 
حصوله فقط » وبعضه لا یسمی لتساوقه وعدم ترتبه 0 


(۱) انظر: ص ۱١١‏ من الكتاب. 


<۷ 


وهذه بعض ال لامح العامة منهج المؤلف : 

- نهج المؤلف في تناوله لموضوعات الكتاب منهج المناظر؛ فهو يدخل في 
المسألة بفكرة مقررة ويبين مستندها؛ يقول في مقدمة الكتاب ص ۴: 

والذي يقطع به آنه لا مدخل للقياس لا ني اللخة ولا في الشرع ولاني العقل 
إن كان القياس عبارة عا ذكرناه. . . إلخ . . ويقول في ص ٥ »٤‏ : قال 
قائلون : تثبت اللغة بالقياس . . . وهذا الذي ذكروه باطل قطعاً. ويقول 
ی ص ۱۲۳ في صدر مسأالة «القياس في العقليات»: لا جوز الحكم في 
العقليات بمجرد القياس . 
ثم یدفع ما قد برض به على ما قرره» وهو يسورد الاعتراض- في الغالب - 
بعبارة افتراضية قال : «فإن قيل» وجيب بقوله : قلناء أو: فا جواب. 
ويكرر في ثنايا المسألة النص على رأيه بعبارات متنوعة : هذا خطأً قطعاً 
ص ۲» هذا باطل قطعاً ص ٠٥‏ الحق كذا ص ۷ء ١١٠٠ء‏ ١٠١١ء‏ ذلك 
ما لا نأباه ولا يستطيع أحد من العقلاء أن أباه ص ۳۳ء هذا باطل فى 
الشرع ص ١ء‏ هذا ما لا سبيل إلى انکاره ص ۰۴۹ الأظلهر كذا 
ص ۰٦۷‏ هذا هو الأصح ص ۷٤‏ . 

1 -إيراد بعض المصطلحات والتعريفات التي يتطلبها امقام وببان الفروف بر 
الا e‏ 


۳ التنبيه على محل الخلاف» وتفصيل القول في المسألة . راجع - مثلا_ کلامه 
في المقدمة عن القياس في السائل الشلاث (اللغة» والعقل › والشرع) 
ص ٠١‏ وكلامه في مسالة : القياس في اللغة ص ١‏ -۷» وكلامه في 
مسألة: الفیاس في الشرع ص ۳۳ وعودته إلیه في ص ٠٠١٤١٠١۳‏ 
وکلامه حول سقوط أثر الفارق في حالة القطع والظن ص ۷۳. 
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ص ٠١۹ ۰٤‏ » قال بعضهم ص ۰۲٤‏ بعض المعترفين بالقياس ص ۸٦‏ 
بعض القياسيين ص ۹۲-۹١‏ ونحر ذلك . 

ولم يورد نصوصا وآراء منسوبة إلى أحد إلا ما ذكره منسوباً إلى : عمر ص 
١‏ وعللى ص ٦١‏ وعائشة ص ۰۷۹ ومالك ص ٠١١ › ۹٩‏ 
والشافعی ص A A۹‏ . 

| ينص المؤلف على رجوعه إلى مؤلفات السابقين له» ولم يذكر إلا آساء 
ستة من كتبه"“هو» أحال عليها لتفصيل بعض ما أله في هذا الكتاب . 


الإكنار من الأمثلة التوضيحية والتطبيقية (اللغوية والعادية والعقلية ٠‏ 


والشرعية)» وقد أحذت هذه الأمثلة حيزا كبيراً من الكتاب» ويدرك هذا 
التنبيه في بعض المسائل على كون الخلاف لفظيًا وأن القدر المعنوي متفق 
عليه . راجع - مثلا۔- ص ۲۱› ۸ ۹. 

ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض ؛ وذلك بالإحالة على ما تقدم آو ما 
تاخ کان قول : سبق هذا أو سياتي هذا ونحو ذلك . راجع - مثلا - 
ص" lof I A4 «0۲ «£۸ <£ ° o1۱‏ 


ثامنًا: مصادر الكتاب. 


موضوع الكتاب هو أحد موضوعات علم أصول الفقه» ولذا فمن الطبيعى 
أن يكون المؤلف قد استفاد من مؤلفات الأصوليين قبله» ورجع إليها في بناء مادة 
کتابه » ولکنه - کا ذکرت قبل قلیل - ل ينص على رجوعه إلى شيء منها . 


(۱) راجع : فهارس الحتاب» فهرس الكت الواردة في النص . 


۹ 


من أجل هذا كان من منهج تحقيقي هذا الكتاب أن أذكر -في غالب المسائل 
التي بحثها المؤلف - بعض المراجع التي تناولت المسائل نفسهاء ومنها كتب 
لمؤلفين سابقين › لكي يظهر للقارى عند الرجوع إليها مدى تأثر المؤلف بمن 
سبقه واستفادته منه . 

ومن جهة أخرى: يظهر من استعراض الكتاب اشتاله على معلومات 
متنوعة : في اللغة والعقيدة والتفسير والحديث والفقه وغررهاء وهذا يعني رجوع 
المؤلف إلى مصادر في تلك العلوم» ولكنه - أيضاً - م ينص على شيء من ذلك . 


تاسعاً: بعض الكتب التي ر جع مؤلفوها إلى هذا الكتاب واستفادها منه. 
رجع إلى هذا الكتاب وأحال عليه الزرکشي الشافعي (ت ٤۷۹ه)‏ فی كتابه : 
البحر المحيط في أصول الفقه. 
ول أجد- بعد البحث -غي. 
عاشرا : قيمة الكتاب العلمية 
ما تقدم (من ذكر موضوع الكتاب» وكونه فريداً فيه» وځتوياته ومنهچ 


زف في عرضها) ومن ر اطلاعي عليه ودراستي له -يمکنني أن أسجل 


| هة موضوعه» وهو البحث عن انا القياس › وهو الدليل ارس 
أدلة الشرع» وقد كان حل اختلاف بين العلماء» ففى هذا الكتاب تحقيق 


القول في هذا الموضوع والنظر في ذلك الأساس : أهو توقيف أم رأي جرد 
مقابل له؟ 


(۱) انظر: البحر المحيط TILTON 1° |٠‏ 
(۲) وقد ذکر الغزالي کتابه (أساس القياس) وأحال عليه في المستصفی ۰۳۸/۱ ۰۳۲۲ ۲۳۸/۲ .٠۲۵‏ 


وقد آظهر فيه المؤلف رجوع القياس إلى التوقيف» وفي هذا تقوية 

لأساسه ورد على منكريه المتذرعين بأنه رأي محض . 

٣‏ 1 - المكانة العلمية لمؤلفه » وهو الغزالي أحد مشاهير العلاء بعامة والأصولين 
بخاصة» ومكانته العالية في هذا الفن ثابتة » فهو صاحب تأثير في الفكر ٠‏ 
الأصولي بمنهجه وارائه ومؤلفاته . 

۲ بروز شخصية ا لمؤلف واستقلاليته بالرآي في بحث المسائل » فلم يكن في 
ذلك ناقلاً أو جامعًاء لکنه کان ذا فکر ونظر» يقذم للقارى تثمرة جهده 
ونتاج تحقيقه . 


ا ا ا حا اکچاج د د به س 
ا او ت لد س مک ر چ ات کف ا ا قر ۰ 


٤‏ - الكتاب فريد في موضوعه""'. 


- حمسن ترتيب الكتاب وتناسب عرض موضوعاته مع جودة الربط بين 
7 - سهولة الأسلوب ووضوح العرض ٠‏ حتی إنه - ي بعض المواضع اا 
او أو بده ااب آخر - بقصبد التفهيم - فیشعر القاری أنه آمام 
أستاذ يلقي حاضرة على طلابه . 
۷- اشتماله على الأمثلة التوضيحية والتطبيقية الكثيرة التي فيها ربط بين الأصول 
E‏ وف للأصول ونقل ها من جال النظر المجرد 3 
۸- التیه فی بعض مض الال عل کرت الان لن أن ادر لري سنق 
عله . 
- اشت اله على التعريف ببعض المصطلحات لاصوایة ت إيضاح الفروق 
بين المتقارب منها. 


راجع : ما ذکرته فی ص ٠١-۳٤١‏ من هذه الممدمة. 
(۲) راجع : ما ذکرته في ص ۳١‏ من هذه المقدمة. 


ر 


o 


۰ : ب في ق الكناب )۱ ( 


أولأ: اعتمدت في تحقيقه على الأصل الوحيد» و التي سبق ذکر 


أوصافها . 
ثانياً : نسخت الكتاب عن تلك النسخة» وعملت على إخراجه على أقرب 
صورة وصعه الولف عليها» م مراعاة الصحة وإأضرط قسدر الامكان» 
- تصحيح الأحطاء والتصحيفات والتحريفات الواردة في الأصل") فأثبت 


(۲) 


(۳) 


الصحيح في النص وأشرت في الامش إلى الوارد في الأصل . 
وقد اعتمدت في التصحيح على الرجوع إلى القرآن الكريم -إذا كان الأمر 
يتعالق بالايات - وإلى كتب اللغة وكتب النحو إذا كان الأمر يتعلق ميا" 


الاجتهاد في إثبات ما طُمس من الألفاظ أو ترك مكانه خاليا (بياضاً)ء وقد 
جعلته في النص بين معقوفتين هكذا1 ] وأشرت في الهامش إلى ذلك . 
زيادة بعض الألفاظ التي يتطلبها امقام اعتهاداً على مقتضى السياق» مع 


إن تحقيق الكتاب عن نسخة مخطوطة واحدة يفرض اتباع منهج معين بختلف في عض جوانبه عن 
المنهج المتبع في التحقيق عن نسخ متعددة. 

من منهجي في التحقيق عن نسخ متعددة أن أتوقف عن تصحيح الخطأ الذي اتفقت عايه النسخ - 

ما م يكن في الآيات القرآنية ااا و او ا 
أنه الصواب . 

وقد استأنست _ هنا ES‏ : وا 
كان يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحوي يقع في آثناء کلامه» وروجع فیه؛ فأنصف من 
نفسه واعترف بأنه ما مارس ذلك الفن» وأاكتفى با يحتاج إليه في كلامه . . . وأذن للذين يطالعون 
كتبه» فيعثرون على خلل فيها من جهة اللفظ أن يصلحوه ويعذروه» فا كان قصده إلا ا لمعاني 
وتحقيقهاء دون الألفاظ وتلفيقها . 


o 


الاستعانة - أحياناً - بالرجوع إلى كتب أصول الفقه وبخاصة تلك التي 
حوت نقولاً من هذا الكتاب» وقد جعلت الزيادة في النص بين معقوفتين 
هكذا1 ] وأشرت في الامش إلى ذلك . 

ثالثاً : ما يتعللتق بالناحية اللفظية (الشكلية) للنص : 

١‏ -رسم الكتاب بالرسم ا معاصر. 

۲ ضبط الألفاظ في النص بالشكل عند خوف اللبس . 

۳ وضع الایات بین قوسین هذا ‡ » 

( ( وضع الأأحاديث بين قوسين هكذا‎ ٤ 

) وضع أساء الكتب بين قوسين هكذا(‎ ٥ 

وضع الأثار بين علامتين هكذا( ». 

ا ٠‏ ذكر اسم السورة التي وردت فيها الآية» ورقم الأية فيها . 

خامساً: تخريج الأحاديث الواردة في النص . 

سادساً : تخريج الآثار الواردة في النص . 

سابعاً: التعريف بالفرق الواردة في النص. 

ثامناً: التعريف بالكتب الواردة فى النص . 

ناسعاً : ربط الإحالات بمصادرهاء وتوثيق الآراء المنسوبة إلى العلاء أو 

اذاهب . 

عاشراً : التعليق بذكر ما يستدعيه المقام من إيضاح أو إضافة. 

)۱( أما الأعلام : فمن منهجي في التحقيتق أن لا أترجم للأنبياء ولا للصحابة و لا للأئمة الاربعة»› 


والاأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب هم : النبيّان (محمد» وموسى » عليه الصلاة والسلام)ء 
والصحابة (خحزيمة بن ثابت» وعمرء وعلي » وعائشة)» والإمامان (الشافعى » ومالك). 


حادي عشر: إكال عملية ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض › وذلك بتعییں 
مواضع الإشارات التي يذكرها المؤلف بقوله : سيأتي ذكر كذاء أو سبق ذكر 
کذا. 


ثاني عشر: من أجل خدمة الموضوعات التي بحثها المؤلف : أشرت في غالبها 
إلى بعض المؤلفات التي تناولتها» منها مؤلفات آخرى للمؤلف -وذلك للربط 
بينها - ومنها ما هو لمؤلفين سابقين له» ومنها ما هو لمؤلفين لاحقين. 

ثالث عشر: من أجل ربط النص المطبوع بأصله المخطوط وتسهيل الرجرع 
إليه : أثبت نهاية صفحاته في النص» وجعلتها بين معقوفتين هكا[ ]. 

رابع عشر: عملت فهارس عامة للكتاب» وهي : 

| ۔فھرس الایات . ۲ - فھرس الاحادیث . ۳ فهرس الاآثار. ٤‏ - فهرس 
الغريب . ۵ - فهرس الحدود والمصطلحات . ٠‏ فهرس المسائل الفقهية. 
۷- فهرس الأعلام . ۸ - فهرس الفرق وا مذاهب وا اعات . ٩‏ - فهرس الكتب 
الواردة في النص . ٠١‏ -فهرس الموضوعات . 


وبعد هذه الفهارس تأتي قائمة المراجع . 


(1) من منهجي في التحقيق عند تعدد النسخ : أن أثبت نهايات الصفحات في الامش . 
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فهر س موضو عات القسم الأو ل (مقدمة التحقيق) 
الموضوع الصفحة 
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EE العلوم التي تلقاها‎ - ١ 
١ e خامسا: حياته ( مرحلة النضج والعمل والعطاء)‎ 
Vê aies أعاله ونشاطاته‎ ۱ 


۳ تلامیذه والناقلون عنه E a a‏ 
سادسا : مکانته وثناء العلاء عليه O SES E‏ 
الفصل الثاني؛ الكتاب E‏ 
آولا: ذكر نسخة الكتاب المخطوطة التي وجدمهاء وبيان أوصافهاء 
وعرضص مادج منها. VV snes SOE‏ 


انيا : حقيق اسم الكتاب. E DS‏ 
ثالثا : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. E eS‏ 


خامسا ۰ سبب تأليفه وتار غه PO accesses‏ 
سادساً : الكتاب فريد في موضوعه. E SS SE‏ 
سابعا : محتويات الكتاب ومنهج المؤلف في عرضها. E oo E‏ 
امنا : مصادر الكتاب EN S.A EINE ESS ESE E‏ 
تاسعا: بعض الكتب التي رجع مؤلفوها إلى هذا الكتاب واستفادوا منه ....... ۹% 
عاشرا : قيمة الكتاب العلمية E O‏ 
الفصل الثالث : منهجي في تحقيق الكتاب SOO wanes‏ 


و دعده: فهار سه 


ge am r ggg rar a E TET ERE Rm gm 


ا لحمد لمستحق الحمد الواحد الصمد الفردء والصلاة على صاحب لراء 
الحمد وعلى آله وأصحابه هدى الشرف والمجد» أما رعر: 

فقد سألتني عن ساس القياس ومثار اختلاف الناس؛ حيث أوجب 
بعضهم إثبات بعض أحكام لش بالقباس» وڪ بشي ذلك زاع) أن 
أساس القياس الرآي اللحض» وای ساء دد تظلنا وأي أرض تقلنا إذا حكمنافي 


(1) قال المؤلف (الغزالي) في المستصفی ۲/ :۲۳٠١‏ قالت الشيعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبد 
بالقياس عقلاء وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبد به عقلاًء وقال قوم : لا حكم للعقل فيه بإحالة 
ولا إيجاب ولكنه في مظنة الجواز» ثم اختلفوا في وقوعهء فأنكر آهل الظاهر وقوعه بل ادعوا حظر 
الشرع له» والذي ذهب إليه الصحابة بأجعهم وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم وقوع التعبد به 
شرعاً. 
وقال الآمدي في الإحكام ٤‏ : يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا وبه قال السلف من 
الصحابة والتابعين والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحد وأكثر الفقهاء والمتكلمين . وقالت الشيعة 
والنظام وجماعة من محتزلة بخداد كالإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب بإحالة ورود التعبد به 
عقلا . وقال القفال من أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري بأن العقل موجب لورود التعبد 
بالقياس. ثم قال الآمدي في الإحكام :۲١ /٤‏ الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلاً 
اختلفوا؛ فمنهم من قال : لم يرد التعبد الشرعي به بل ورد بحظره كداود بن علي الأصفهاني وابنه 
والقاشاني والنهرواني» ولم يقضوا بوقوع ذلك إلا في كانت علته منصوصة أو موماً إليها. وذهب 
الباقون إلى ن التعبد الشرعي به واقع . . . وراجع : العمدة/ ١۱۲۸ء‏ والتمهيد ۳/ ٠٠٠١‏ 
والمعتمد/ ١٠٠۷ء ۷۲٤١‏ وإلرهان | فاا e‏ 
والإحکام لابن خزم/ ٩۳۱‏ . 

() في الأصل: وجزم 
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دين الله برأيسا"“؟ وأردت أن أعرفك غور" هذا الخلاف وسرّه وغايته 
وغائلته("» ونه کیف نستجیز ٠‏ جاوز التوقيف في الشرع بمجرد الرأي وهو في 
غاية البعد عن سَمّْت“ الاقتداء والاقتفاء والابتغاء؟ أو كيف ندرج الحكم 
بالرأي والقياس تحت التوقيف وهو بعيد عن وضع لفظ القياس؛ إذ السابق إلى 
الأفهام التقابل بين التوقيف والقياس حتى يقال : «الشرع إما توقيف أو قياس»؟ 

فأقول _ كاشفاً للغطاء ا لمشكلة الظلماء - : ينبغي أن تعلم قطعاً أن 
قول القائل : « الشرع إما توقيف أو قياس -على معنى وقوع التقابل بينه) - حطاً 
تطعاًء بل الشع توقیف کله» وکل قیاس هو مقابل للتوقیف - بمعنی کونه 
خارجاً عن فهو باطل غير مَلتقَّت إليه » بل قول : من اعتقد أن معنى القياس 
هو إلحاق الشیء بمثله - بسبب کونه مثا له فقط - فهذا القاس باطل لا مدخل 
له لاني الشرع ولا في اللخة ولا في العقل» وقد اخحتلف الناس في هذه المسائل 


(1) هذا اقتباس من قول أي بكر الصديق - رضي الله عنه -: أي أرض تقلني وأي ساء تظلني إن قلت 
في آية من كتاب الله برأبي أو بم لا أعلم . أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره /١‏ ۲۷ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٤٦ء‏ وعبد بن ميد (انظر : المعتبر/ ۲۲۵)ء وابن حزم في 
الإحکام/ ٠١٠۱۹-۱۰۱۸‏ . 

(۲) غور کل شیء: عمقه وبعده» ومنه يقال : فلان بعيد الغور» أي عارف بالأمور» وغار في الأمر: إذا 
دقق النظر فيه . انظر: النهاية في غریب الحدیث ۳/ ۳۹۳» وختار الصحاح | ٤‏ والمصباح 
المنر ۲/ ٠٠١‏ (غور). 

)۳( آي ماقد کون فيه من مكامن الزال واخطا وا روج عن جادة احق ؛ لعمقه وبعده» يقال : أرض 
غائلة النطاء» أي : تغول سالكيها ببعدهاء وغائلة ا لحوض : ما انخرق منه وانثقب فذهب بالماءء 

- والغوائل : الدواهي والمهالك. انظر: النهاية في غريب الحديث ۳/ ۹۷ء ولسان العرب 
٤4‏ ۳ (غول). 

)٤(‏ في الأصل : يستجيز. 

)١(‏ السمت: القصد والمحجة والطريق» يقال a‏ : ينحو نحوه» ويقال: إنه 
اخسن السمت› اى : حسن القصد والمذهب في دينه ودنياه. انظر: لسان العرب ۲/ ٣۵٥١ ۳٥١‏ 


الثلاث'؛ فاختلفوا" في أن اللغة توقيف كلها أو ثبت بعضها قياسًاء 
واحتلفو" في أن الشرع توقیف کله أو بد يبت بعضه قیاسًا» فأنكر القاس 
أرباب" الظاهر بأجعهم » واختلفوا" في العقليات أن القياس هل يتطرق 
إليها؟ وهل تستفاد المعرفة من رد الخائب إلى الشاهد أم لا؟ 

والذي يقطع به آنه لا مدخل للقياس لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل 
إن كان القياس عبارة عا ذكرناه» ما إن عبر بالقياس عن معنى أخر عل ما 
سنذكره ني أخر الكلام"" فذلك ما لا يقدر أحد على إنكاره في شع ولا لخة ولا 
عقل» فلنذكر أولاً وجه منع القياس في اللغة ثم في العقلء حتی یتین مذ 
معنى القياس في الشرع › ولنرسم في كل واحد مسألة . 


() في الأصل : الثلاثة. 

(۲) تأتي هذه المسألة في ص ٤‏ . 

() راجع هامش (۱) في ص ١‏ . وتآتي هذه المسألة في ص ٠۳‏ . 

)٤(‏ في الأصل : بعضها. 

..۷١ ۷۳/١ انظر: الإإحکام لابن حزم / ۰۹۳۱ ۸١۱۲ء وا لمحل‎ )٥( 
. ٠١ تأتي هذه المسألة في ص‎ )0( 

(۷) انظر: ص ۱١۳‏ من الکتاب . 

(۸) في الأصل : هذه. 


٩ al 


قال قائلون": تثبت اللغة بالقياس» وبنوا عليه أن حد الشرب إذا وجب في 


ا حمر فيثبت أن النبيذ يستحق اسم الخمر لغة» فإذا ثبت له هذا الاسم [۲/ أً] 


)١(‏ راجع هذه المسألة في : المنخول / >۷١‏ وشفاء الغليل/ 1٠١‏ والمستصفی ۱/ ۳۲۲- ۳۲١‏ وفيه 


(۲) 


قال الغزالي : وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب : أساس القياس _ والتبصرة / ٤٤٤‏ . 
واللمع/ »٦‏ وشرح اللمع/ ۷۹٦ ٠۸١‏ والإحكام للآمدي ٠٥۷ /١‏ والبرهان للجويني / ۱۷۲› 
وشرح العضد /١‏ ۰۱۸ وشرح المحلل على جمع الجوامع ۲۷١/١‏ والعدة/ ١٤١٠ء‏ والتمهيد 
٠ ۴‏ والمسودة / ۳۷ء وأصول السرخسي ٠١١/۲‏ وفواتح الر موت ۱۸١ /١‏ وتخريج 
الفروع على الأصول/ ٠۳٤ ٤‏ والقواعد والفوائد الأصولية/ ١٠٠٠ء‏ وا لخصائص ٠٠۷ /١‏ والمعتمد | 
۹4 والمحصول ٤٥۷ /۲ /١‏ وإحكام الفصول / ۰۲۹۸ والتقريب والإرشاد للباقلاني 
۱“ »۰ وشرح العمد ۲/ ۰۱۱١‏ والتلخیص لإمام الحرمین / ۲١ب‏ . 

وقد قال الغزالي في المنىخول/ :۷١‏ ووجه تنقيح محل النراع أن صنع التصاريف على القياس ثابت في 
کل مصدر نقل بالاتفاق› أو هو في حكم المنقول»› وتبديل العبارات ممتنع بالاتفاق » كتسمية 
الفرس دارا والدار فرسًا . 
وحل التزاع : القياس على عبارة تشير إلى معنى أخر وهو حائد عن منهج القياس» كقوهم للخمر 
خمرء لأنه بخامر العقل» أو يخمر» وقياسه أن يقال : حامر أو محمر» فهل تسمى الأشربة المخامرة 
للعقل مرا قياسًا؟ . 

وقال الآمدي في الإحكام ٥۷ /١‏ : اختلفوا في الأسهاء اللخوية : هل تثبت قياسا ام لا ؟. . . مع 
اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أسياء الأعلام وأساء الصفات . 

أما أسماء الأعلام فلكونما غير موضوعة لعان موجبة هاء والقياس لا بد فيه من معنى جامع . 

وآما أساء الصفات الموضوعة للفرق بين الصفات - كالعالم والقادر - فلأما واجبة الاطراد» نظرًا إلى 
تحقق معنى الاسم ؛ فإن مسمى العام من قام به العلم» وهو متحقق في حق كل من قام به العلم» 
فكان إطلاق اسم العام عليه ثابتا بالوضع لا بالقياس . 

وإنا ا لخلاف في الأسماء الموضوعة على مسمياتها مستلزمة لمعان في حاهما وجودًا وعدمّاء وذلك 
كإطلاق اسم الخمر على النبيذ بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على 
العقل . a.‏ 
ومنهم : أبو إسحاق الشيرازي» والقاضي أبو يعلى » وأبو إسحاق الإسفراييني وابن سريج. انظر: 
التبصرة/ ٤٤ ٤‏ » والعدة/ ٩‏ والمنخول/ ۰۷۲ والإحکام للآمدي ۱/ ٥۷‏ . 


ومن اختار النع : الباقلانيء وإمام الحرمين» وأبو الخطاب» والآممدي . انظر: التقريب ٠‏ 


والإرشاد١/‏ ۱ والبرهان / ۱۷۲ والتمهید ۳/ ٤٥۵‏ والإحكام للآمدي ۵۷/۱. 
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ram 


دحل تحت عموم تحريم الخمرء وأن السارق إذا فطع فاليا ش"' أيضاً بقطع 
أو يستحق هذه" التسمية قياساً عل السارق ؛ فإنهم وضعوا اسم السارق لمعنى 
هو موجود في النباش» ووضعوا اسم الخمر معنى هو موجود في النبيذ» وهو 
كون السارق آخحذاآ مال الغبر في الخفية» > وکون الحمر شمر للعقل أو 
ام٥٤‏ . 


وكذلك قالوا): يقام حد الزنى على اللائط وآتي البهيمة؛ لأنه سمي زانیا 


is i Op‏ فنثبت كونه مسمى هذا الاسم لغة 

وجب إطلاق ذلك الاسم . 

وهذا الذي ذكروه باطل قطعاً؛ فإنا نقول: إذا وضعت العرب اسا بازاء 
معنی في حل خصوص : 

فإن عزفونا بت وقيفهم وتصريحهم أن الاسم بإزاء جرد المعنى دون اعتبار 
خصوص ال محل فلا شك في آنا نطلقه مها وج دنا ا لمعنى وم يكن ذلك قياسًا 
ل توقيفاً من جهتهم ؛ إذ أفهمونا صريحاً أن الاسم بإزاء جرد المعنى دون ملاحظة 
فو ا ونزل ذلك منزلة قياس تصر يف المصادر؛ فإنہم نصبوا لنا 
مثالا لتصريف ا لماضي والمستقبل والامر والنهي والفاعل والمغعول» وعرفونا ان 
ذلك حکم کل مصدر إلا ما استشنوه بالنص › فإذا اخانا من القدرة القادر على 


)1( ي الأصل : عمومه. 

(۲) النباش : : هو الذي يفتح القبور بعد دفن الموتى ؛ ليأخذ ماعليهم من كفن ونحوه . انظر : لسان 
العرب ۸/ ٠۲٤۲‏ والمصباح المنیر ۲/ ۲۵۷ (نبش). 

(۳) في الأصل: هذا. 

(4) من التخمير وهو التغطية . انظر: ختار الصحاح / ۱۸۹ (خي. 

(9) من المخامرة وهي المخالطة . انظر: ا 

(0) في الأصل: قال. 

(۷) هذا التوجيه من الغزالي مشابه للتوجيه الذي ذكره الباقلاي في التقريب الارشاد ۳/۱ 


O 


وزن الفاعل لكل من له قدرة م نكن قائسين ولا ملحقين باللغة شيتًا بقياسناء 
بل نکن" فيه متبعين لمجرد التوقيف . 

اما إذا عرَفونا أن الاسم ليس في مقابلة جرد ا معنى دون ملاحظة المحل 
وخصوصيته بل هو في مقابلة المعنى في هذا المحل الخاص - فلا شك في أنه 


ليس لنا آن نخالف توقيفهم فنحكم”" عليهم بأن الاسم في لختهم مطلق عل 


العنى في غير ذلك المحل» وهذا كتسميتهم ولد الشاة-إذا كان صغبإ_ 
سل فإنا نعلىم آن هذا الاسم له بسبب صخو فإذا كبر زايله؟ هذا 
الاسم ولكن ليس لنا أن نطلق هذا الاسم بموجب لختهم - على الصغير من 
الإنسان بل ولا على صغير الإبل والبقر؛ فإنهم سموا صغير البقر: عجلا( 
وصغر الإبل : فصيلا"» وصغير الإنسان: صبيا» وجعلوا هذه الأسامي بإزاء 
الصخر مع ملاحظة خصوص ال محل » فالشاة"" الصغيرة سخلة » والبقر الصغر 
عجلء؛ وكذلك سوا الفرس باعتباز آلوانما كما وأشقر“ وأبلق ۱ ثم 


(1) في الأصل : يكون. 

() في الأصل: فيحكم. 

)۳( السخلة: ولد الغنم من المعز والضأن ذكرأً كان أو أنشى ‏ ساعة يولد. انظر: لسان العرب 
۳ والمصباح المئیر ۲۸۹-۲۸۸/۱ (سخل). 

)£( المزايلة : المغارقة . انظر: مختار الصحاح / ۰ (زیل). 

) (عجل).‎ ٤٠٠١ /٠١ الحجل : ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر. انظر: لسان العرب‎ (o) 

(7( الغصيل: فعيل بمعنى مفعول» وأكثر ما يطلق على ولد الإبل» وقد يقال في البقر. انظر: المرجع 

السابق ٤۳۷-۳۹/۱(فصل).‏ ) 

(۷) في الأصل: والشاة. a.‏ 

(A)‏ الكميت : لون ليس بأشقر ولا أدهمء عن أبن سيده : الكمتة لون بين السواد وا لحمرة يكون في 
انيل والإبل وغيرهماء وقال أبو عبيدة : فرق ما بين الكميت والأشقر في الخيل بالعرف والذتب: 
فإن كانا أمرين فهو أشقرء وإن كانا أسودين فهو كميت» قال: والورد بينها. ‏ 
انظر: لسان العرب ۲/ ٦۳۸۔۳۸۷‏ (کمت). ا 

0 الاشقر من الخيل : الأر حرة صافية حمر منها الذنب والعرف» فإن اسود فهو الكميت» والأشة 
من الإبل : الذي يشبه لونه لون الأشقر من الخيل - ويقال : بعير أشقر: أي شديد الحمرة - والأشقر 
من الرجال: الذي يعلو بياضه حرة صافية . انظر: المرجع السابق ۸٩ /١‏ (شقى . 

. (بلق)‎ ۳٠۷ /١١ اليلق بلق الدابة» وهو: سواد وبياض . انظر: المرجع السابق‎ )١( 


4 ایی ا ی و ا ا ا ا ا و ت ر کے چ چ شی سمس توح تج کت تج ج ت چ وه مک تیپ پچ د ۰ د 


لو وجدت تلك الألوان في ثوب دفي یڈ بل في یوان آرم جار آوپقر۔ 
ل يسم بسهء وليس لأحد أن يقيس علبهم فيفول : سمیتم المع" من 
البياض والسواد في الفرس أبلق› فسموا [۲/ ب] بذلك الثياب والأواني وسائر 
الحیوانات0. 

فهذا قسيم في مقابلة القسم الأول » فهم| واضحان في النفي والإثبات . 

القسم الشالث وهو وسط بين الدرجتين -: أن ينقل عنهم اسم على 
حلاف قياس احصريف موضسع بإزاء معنى وهو مشتق من الاسم الذي هو بإزاء 
ذلك كالخمر فإنه مشتق من المخامرة أو التخمير لكن قياس التصر يف 
أن يقال : حمر أو خام»(*)ء فإذا قالوا: «خر» على غير القياس فهل يطلق - 
بموجب لغتهم - حيث يوجد ذلك المعنى وإن م يكن في ذلك المحل حتى 
يسمى المتخل من الذرة والشعیر - إذا کان مسکرا - خمرا؟ هذا حل الخلاف0): 
فمن جهة آنه مشتق يشبه قياس تصريف المصادر» ومن حيث إنه ليس على وزن 
التصريف يشبه اسم السخلة والكميت والأبلق» فترددوافيه. ٠‏ 

والحق : أنه لا قياس › فإن حال" آهل اللغة في هذا لا يعدو ثلاثة : إما أن 
عرفونا أن الاسم بإزاء جرد المعنى من غير التفات إلى خصوص أوصاف المحل » 
أو عرٌفونا آنه خصوص وصف امحل › أو سكتوا عن القسمين حميعًا : 

فان عرٌفونا أنه بإزاء جرد المعنى دون ملاحظة خصوصس الصورة أطلقناء على 
څرد المنی بتصریفهم وتوقیفهم؛ ولا یکون ذلك قیاساء پل یکن من جنس 
فياس التصربف . 
(۱) في الأصل: سميتهم 
(۲) في الأصل: الملع. 


)۳( فد ورد عن العرب تسمية بعض الحيوانات الأأحرى ببعض تلك الأساء راجع ؛ امش (۸)) (۹4) 
في الصفحة السايقة. 


kit! (4) 
(ر).‎ ۹ ٥ ر‎ u ړا‎ )۵( 


٣ (7)‏ ما ذكرته في صدر المسألة ما يتعلق بتحرير محل الخلاف . 
)۷( اسر : جاءك. 


وإن عرفونا أنه يطلق با معنى مع اعتبار خصوص ال محل م نخالف توقيفهم 
بالقياس ولم نحكم على لغتهم بإثبات ما نفوه» وكان كاسم السخلة والفصيل 

لا يطلق على غرهما من أولاد الحيوانات وإن كانت صغررة. 
وإن سكتوا عن التعريفين جميعًا وجب التوقف» ولم جز جزم القول بالحكم 
على لغتهم من غير توقيف من جهتهم» واسم الخمر والزنى والسرقة كذلك؛ 
فإنه يحتمل أن يكون مطلقًا باعتبار مراعاة وصف ال محل وهو كونه معتصرًا 
العنب» كا أنه لا يطلق على البّنج وعلى الأدوية المزيلة للعقل؛ لأ 
أطلقوه"" على مائع مشروب فلم جز إطلاقه على جامد» فكذلك أطلقوه عل 
شراب خصوص فکیف یطلق على غیره دون توقیفهم؟ ا 
الأسامي التخصيص بالمحل؛ فإنهم سوا القارورة قارورة مشتقًا من قرار المائع 
فيه عن السيلان والتفرق » وليس لنا أن نحكم عليه بتسمية الحوض - بل بتسمية 
الجرة - قارورة» بل يقال“ : هو اسم لزجاج يستقر فيه المائع » فلا يطلق على 
خزف وغيره» وهذه العادة مطردة هم في المشتق وغير المشتق مها م يكن على 
قياس التصر يف . 

فإن‌قیل : فعادتهم في التصريف - أيضا- متعارضة* » فينبغي أن لا پصرف 
اللصدر الذي ل يبلغنا تصريفهم فيه بعينه» واية التعارض فيه /١[‏ أ[ أنهم 


(1) ورد عن العرب إطلاق اسم الفصيل على ولد البقر. راجع هامش (1) في ص ٦‏ . 

(۲) البنج : نبت له حَبٌ» يورث السبات إذا تناوله الإنسان» ومنه ما يُسكر. انظر: لسان العرب 
TAIT‏ والمصباح المنير ۷١ /١‏ (بنج) 

(۳) في الأصل: أطلقرا. 


)4( ي اسان العرپ 1| ۳۹۷ (قري) : القارورة : فيل ما فر فيه الشراب رغيرن. وقیل : لاتکون إلا 


. و : متعارض‎ )٥( 


ت ا له اوی ر ا و مس و وق چو مت تن نتاس چ ست پچ ر وین 


يقولون : (ينبخي) ولا يقولون : «انبغی»» يستعملون صيغة المستقبل دون 
الاضي› ويقولون: (دع » ولا تدع)» [ولا يقولون() :[ ود" E"‏ 
لاض . 


e 


)١(‏ في المصباح المئير ٠٤ /١‏ (بغى): ينبغي أن يكون كذاء معناه: يندب ندبًا مؤكدا لا بحسن تركهء 


واستعمال ماضيه مهجور؛ وقد عدوا (ينبغي) من الأفعال التي لا تتصرف؛ فلا يقال (انبغى)ء وقيل 
ف توجیهه : إن (انبغی) مطاوع (بځی)» ولا يستعمل (انفعل) في المطاوعة إلا إذا کان فيه علاج 
وانفعال مثل : کسرته فانکسں وکا لا يقال : طلہته فانطلب» وقصدته فانقصد لا یقال: بغیثه 
فانبغی ؛ لأنه لا علاج فيه . . وأجازه بعضهم وحكى عن الكسائي أنه سمعه من العرب . وني لسان 
العرب ۱۸/ ۸۲ ۸۲ (بغی) : قال الزجاج: يقال : انبغى لفلان أن يفعل كذاء أي : صالح له أن 
يفعل کذا» وکأنه قال : طلب فعل كذا فانطلب له أي طاوعه» وانبغى الشىء أي : تير وتسهّل . 
وفيه ۸١ /١۸‏ : وحكى اللحياني : ما انبغى لك أن تفعل هذاء أي : ما ينبغي. 


(۲( ما بين المعقوفتين زيادة رق يقتضمها السساف . 
(YT)‏ في الاشتفافق لابن درید/ ET‏ ول یکادون يقولون : «ودعته) من الترك. وراجع : لیس في کلام 


العرب لابن خالويه / ٤١‏ . 
ولي لسان العرب ۲٠١/٠١‏ (ودع): قوم : وَدَعَّه أي : تركه شاذ» وكلام العرب: دعني 
ويدع » ولا يقولون : «ودعتك»» استغنوا عنه بتركتك ٠‏ وقال الليث : العرب لا تقول : وَدَعته» أي : 
ترکته . 
وی النهاية في غريب الحدیث ٠١١/٥‏ (ودع): يقال : ودع الئيء يدعه ودعاء إذا تركه» والنحاة 
يقولون: إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه بترك» وإنا حمل قوهم على قلة 
استعم اله فهو شاذ في الاستحال صحيح في القياس . 
E‏ بن الزبير: (ما وَدعك ربك) بالتخفيف» أي ما 
تركك » وقال الشاعر: 
وكان ما قدموا لأنفسهم أكثر نفعًا من الذي ودعوا 

قال ابن جني : إن هذا على الضرورة ؛ لأن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق با ينتجه القياس وإن 
لم يرد به سماع » وأنشد قول أبي الأسود الدؤل : 

ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في ا لحب حتى وَدََه 
وتي الصباح ایی ۳۲۸/۲ (ودع): وقد ترا چاهد رعررة ومقاتل ابن | ي غيلة ويزيد النحوي : le)‏ 
ودعك ربك) بالتخفيف» فقد رويت هذه الكلمة عن أذ فصح العرب ونقلت من طريق القراءء 
نكيف يكون إماتة؟! وقد جاء الاضى في بعض الأشمان و وما هذه سبيله جوز القول فيه بقلة 
الاستعمال ولا جوز القول بالإماتة. 
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قلغا : التوقيف منهم في تصريف المصادر معلوم على الإطلاق إلا ما يستثنى 
ا لا بشکكنا ذلك الاستشاء ء۶ في توقيفهم 
المطلق أصلا. 
فإن قيل : فقولوا : إن الشارع إذا نص على حكم بسبب في محل فإن عرفنا أن 
الحکم معلق بمجرد السب دون خصوص وصف المحل أنبتنا الحكم بالعموم 
توقيفا لا قياساء وإن بين أن الحكم معلق بالسبب في المحل مع ملاحظة 
خحصوص ال محل لم نخالف التوقيف» وإن لم يتعرض للامرين جميعا توقفنا ول 
نقس غير المنصوص عل المنصوص » فإذا قضى بتحريم الخمر ولم يصرح بأنه 


منوط بمچرد) الإسكار دون ملاحظة کونه حرا معتصرا من العنب ولا تعرض 


لكونه منوطًا به" مع اعتبار وصف المحل الخاص فليس لنا أن نقيس عليه 
النبيذ المسكر؛ إذ من عادة الشرع اعتبار وصف المحل الخاص في مواضع» كم 
أن من عادته اتبا جرد العنى واطراح خصوص وصف امحل في مواضع ؛ فإنه 


قال ر ش على بول الغلام ويغسل بول الجارية)"ء فاعتبر صفة المذكورة 


(1) في الأصل : لمجرد. 

(۲) في الأصل : له. 

() حدیث رش بول الغلام الذي ل يأكل الطعام : أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 

E O )‏ و 
الفرق بين بول الغلام وبول الجارية أحاديث» منها: 
حدیث علي مرفوعًاء آخرجه آبو داود في سننه ۱/ ۰۲٣۲-۲٣۱‏ والترمذي في سننه ۲/ ٩۱-٦۰‏ 
وقال : «حدیٹ حسن)» وابن ماجه في سننه / ۱۷١ - ۱۷٤‏ والحاكم في المستدرك ٠٦١ /١‏ ۔ 

1 وقال : ١‏ صحيح على شرطها» - ووافقه الذهبي في التلخيص - والبيهقي في السنن الكبرى 
۲/۲ وابن خزیمة فی صحیحه ۱/ ۰۱٤۳ ۱٤۲‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري 
۱ ) 
ومنها : حديث لبابة بنت الحارث مرفوعاء آخرجه ابن اجه في سنن / .٤‏ وابن خحزيمة في 
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والأنوثة مع معنى النجاسة» ثم هى عن البول في الماء الراكد "٠ء‏ ولا فرق بن 
بول الأنثى وبول الذكر» وكذلك في e‏ النجاسة» وهذا التحقيق› 
وهو آن ا لحكم من الشارع توقيف کا أن الاسم من الواضع توقيف» فأي فرق 
بینھ) ؟ 

قلنا : سنبين في المسالة " الثالثة أنه لا فرق » وأنه لا قياس في الشع إن کان 
بُعنی بالقياس آمر لا يدخل تحت التوقيف› بل الشرع کله توقیف» ونحن لا 
نجؤز قياس النبيذ على | لخمر في حكم التحريم ما لم يدل دليل أخر -سوى هذا 
الحم ۔ على أن الحکم إذا ثبت مقرۉًا بمعنی یل" كان منوطا بمجد 
الإنحالة““ من غر التفات إل خصوص وصف المحل» فيكون ذلك الدليل 
تعريفاً من الشارع » وتعريفه كله توقيف» ولكن طرق التعريف كثرة : قد يون 
بلفظ أو إشارة أو سكوت أو استبشار أو قرينة أو معنى مدرك من ألفاظ كثرة 


(1) قال النبي - 4 -: «لا يبولنْ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». أحرجه البخاري 
في صحیحه ۱/ 0۳ ومسلم في صحیحه | ٥۵‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲) تاي في ص۳" . 

(۳) هذااللفظ : بكسر الغاء مع ضم اليم أو فتحهاء وهسو بالضم اسم فاعل أي : محدث للظن» 
وبالفتح اسم مفعول أي : واقع عليه الظن» ويطلق المفتوح - أيضاً- على الشيء الخليق بالتحقق» 
وفد تفتح خاؤه مع ضم ميمه وتشدید یاه فیقال : فلان يمضي على المخيل» أي : على ما خیلت 
وشبهت . انظر: النهاية فی غریب الحدیث ۰٩۳/۲‏ ولسان العرب »۲٤١-۲٤١/۱۳‏ وتاج 
العروس ۳۱۳/۷ - ۴٠١‏ والمصباح الترر ۲٠١/١‏ (عيل)ء والعتر للزرکشي / ۲٠۳‏ 2 

0) قال الغزالي في شفاء الغليل / :٠٤١‏ . . . المناسبة» والإاحالة عبارة عنها. 
ويي المعتبر للزركشي/ :٠٠۳‏ لإخالة بكر افنة وفتحهاء قيده السيرافي » واستعملها ابن 
الحاجب في القياس بمعنى المناسبة (انظر: شرح العضد ۲/ ۲۴۸) وقال صاحب المشوف المعلم : 
خلت الشيء أخاله خيلاء وخيلة : ظننته» وحيلت أي شبهت وهو غيل للخبر أي خليق له. 
وفي أصول ابن مفلح ٠ ۲١‏ : المناسبةء ويرادفها الإحالة وتخريج المناط ؛ وهو تعيين علة الأصل 
بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره» كالإسكار للتحريم . 
وفي نشر البنود ۲/ ٠۷١‏ : سميت مناسبة الوصف بالإحالة ؛ لأنه بالنظر إلى ذاتما حال - أي : بن 
عليّة الوصف للحكم . 


ويأني حديث الغزالي عن الإحالة في ص ٠١‏ . 
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متفرقة أو من أفعال كثيرة متكررة تكشف عن عادته في اتباع معنى واطراح 
ی 

وبا لجملة فما ل يقم على ذلك دليل هو تعريف جار مجرى التوقيف 
باللفظ في إفادة الظن - فلا جوز القياس أصلاء وهو معنی قولنا : إن الشرع كله 


توقیف . 


(1) في الأصل : فيا . 


۲ 


ی ا و ق و ا ق تخد اا رفن د ن تت ق کے ج 
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لا يجوز الحكم في العقليات ”" بمجرد القياس . ونعني بالقياس: رد الغائب 


ی الشاهد) وهو الذي ج الأصول ن بأنه : إلحاق فرع بأصل بجامع› 


(1( 


(Y) 


(۳) 


(4) 


راجع هذه المسألة في : شفاء الغليل ١‏ والمستصفی ۲/ ۳۳۱ ومعیار العلم / ۱۷۰-۱۹۵ء 
وا لمعتمد للقاضي أبي يعلى / ١‏ والعدة/ ۱١۷‏ وشرح اللمع/ ۷0۷ والتبصرة/ ٤٠١‏ وشرح 
العمد ٠۴٦۳/١‏ والبرهان/ ١١۷ء‏ والتمهيد ۳/ ۳٠١‏ والمحصول ۲/ ۲/ ٩۹٤٤ء‏ وكشف الأسرار 
Y۹ /‏ وال ہاج «o /r‏ والببحسر المحيط 0/ 1Y‏ والمسسودة/ ۳٦١‏ والردعل 
النطقین/ ۱۱۹۸ء ۳٦٦١‏ . ) 

قال الشيرازي في شرح اللمع / :۷٥۷‏ القياس حجة في الأحكام العقلية وطريق من طرقها وذلك 
مثل حدوث العام وإثبات الصانع سبحانه وتعالى» وغير ذلك من الاحكام التي تدرك بالعقل. . . 
وقال الرازي في المحصسول ۲/ ۲/ ٤٤۹‏ : اتفق أكثر المتكلمين على صحة القياس في العقليات ومنه 
نوع يسمونه إلحاق الغائب بالشاهد؛ قالوا: ولا بد من جامع عقلى» وا لجامع أربعة: العلةء 
والحد» والشرط » والدليل . . . 

ومن اختار المنع : الصيرفي - فانظر: البحر المحيط ٦۳ /١‏ والآمدي . انظر الإحكام ۳/ ۱۸۹. 
وموقف الغزالي في (شفاء الخليل / ٠٦٠١‏ ومعيار العلم / ۱۷١_٠١١‏ والمستصفی ۲/ )۳۳١‏ 
يوافق ما قرره هنا» ولکنه ذكر في المنخول ما يدل على آنه يرى الإئبات» فقد قال بعد أن عرف 
القياس بآنه حمل معلوم على معلوم . . . إلخ - : والقياس ينقسم إلى : عقلي» وشرعي» وأنكرهما 
الحشوية» وأثبته) المجماهر. والحنبلية ردوا قياس العقل دون الشع : انظر: المنخول / .٠۲١‏ 

راجع : المراجع المذكورة في هامش(١).‏ 

وقال إمام الحرمين في البرهان / :١‏ أطلق النقلة القياس الحقلي » فإن عَتوا به النظر العقلي فهو في 
نوعه ‏ إذا استجمع شرائط الصحة - مفض إلى العلم مأمور به شرعاً. . . ون عنوا به اعتبار شىء 
بشيء۰ ووقوف نظر في غائب على استثارة معنی من شاهد - فهذا باطل عندي» لا صل له» ولیس 
في المعقولات قياس . ) 

قال الزركشي في البحر المحيط ٠٤4 /٥‏ : ولا يمكن أن يعنوا به الأول ؛ فإن القياس لا يطلق حقيقة 
على النظر الملحض . 

راجع حد القياس عند الأصوليين في : المنخول / ۲۳» والمستصفی ۲۲۸/۲ وشفاء الغليل | 
۸ والعدة / ۴ ٠»‏ وروضة الناظر / ۵ والمعتمد/ 1۹۷ ۱١۳۱‏ وإلرهان / «Vio‏ 
وشرح العمد ٠۳٦١/١‏ والإحكام للآمدي /١‏ ٤۸ء‏ والمحصول ۲/ ۰۹/۲ وشرح تنقيح 
الفصول/ ۰۳۸۳ والمنتهی لابن الحاجب/ ۲۲٠۱ء‏ وكشف الأسرار ۳/ ۲٠۷‏ وتيسر التحرير 
۳ ۰ وفواتح الرحموت ۲٤۲۹/۲‏ . 
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أو آنه : مل [۳/ ب] معلوم على معلوم في إثبات”'“ حكم أو نفيه» بإثبات صفة 
أو حکم أو نفیھ) عنه)"'. 

ومثاله : قول القائل : صانع العام جسم» لأنه فاعل» فكان جس قياساً 
على ساثر الفاعلين . 

وقول القائل : السماء مصوّر فكان محدثا قياساً على سائر المصررات الصناعة 
- من البيت والقدح والأواني - أو الطبيعية كالحيوان والنبات . 

فإن هذا الحكم _ وإن كان حقاً- فلا يمكن إثباته لمجرد هذا القياس . 

وكذلك قوم : الصوت موجود» فكان مرثيًاً قياساً على الألوان» واللون 
موجود» فکان مسموعاً قياساً على الأصوات› والباري - تعال - موجود» فکان 
مسموعا" مرتيًا قياساً على الأصوات والألوان وا لموجودات المرئية . 

فإن الحکم بکونہ تعالی مرئیاً ‏ و إن کان صحیحاً _ فلا یثبت بمجرد هذا 
القياس . 

والدليل القاطع على بطلان القياس في العقل : أن الحکم إذا ثبت ني شی 
فمن أن لزم أن يثبت ذلك الحکم في غیره؟ لأن ذلك الغير مغاير لاعحالة- له 
في صفة» ولأّجله كان غراً له. وربا یکون الحکم موظا بالرصف الذي فيه 
الغايرةء فإذا انتفى انتفى الحكم» وها هنا لا يخلو العلل ا 
الفح مثل الأصل مطلقًاء أو يدعي آنه مثله فیم] هو مناط الحم وعلته : 

فإن ادعى أنه مل مطلقا فهو محال ؛ لأن المثلين لا وجود فى في الأعيان 
صلا ولو جاز ذلك لجاز وجود سوادین في حل واحد» ولحاز أن يقال في کل 
شخص : إنه شخصان بل عشرة أشخاص › لكن الكل متهاثلة» ولا فرق»› 


)١(‏ في الأصل: إ في إثبات صفة أو حكم . وانظر: انرا ۰۲۲ تمض ۱۲۸/۲ ایکا 
للآمدې ۸1/۴ والملحصول ۲/ ٩/۲‏ . 

() في الأصل: عنه. وانظر: المراجع السابقة. 

7( راجع : غاية المرام / ..١۹۸‏ 


ولكن يقال: المثلية من ضرورتما اثتيْنْبّة » فا مفلان هما اثنان» وكل انين فه) 
غيران» هذا غير ذلك» وذلك غير هذاء وکیف یکون غیرہ إن لم یغایره 
E‏ 

نعم ! السوادان في محلين غيران ؛ إذ هذا عل لیس لاخر فلا جر () 
Ek‏ بل ما مثلان في السوادية» والسوادان في زمانين في حل 
واحد - أيضا- متصوران ؛ لأب متغابران بالزمان» فلا جَرّم ليسا مثلین 


مطلقاء بل هما مشلان في السوادية فلو فُرض اتحاد الزمان والمحل م بعقل 
سوادان في وقت وإاحد في سحل واحد؛ لأنه لا تبقى مغايرة فلا تبقى النبنية› 


قحصل الوحدة وتنتفي الماثلة » فإن المماثلة نسبة بين اثنين» فإذا لم يكن 


(1) لاجرم: قال الفراء : كانت في الأصل بمنزلة ١لا‏ بد ولا حالة٠»‏ فجرت على ذلك وكثرت حتى 
تعولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة «حقا» . وعن الخليل : ! وا ا 
يقول الرجل : «کان ذا وكذا وفعلوا كذا» فتقول: لا جرم نهم سيندمون أو أنه سيكون كذا وكذا. 
انظر: لسان العرب ۳٣۱-۳٣۰ /۱٤‏ (جرم). 
وقد قال البيضاوي في المنهاج : «لأ جرم رتبناه عل مقدمة وسبعة كتب)» قال السبكي : الذي يسبق 
إلى الذهن من ١لا‏ جرم؛ في هذا الموضع أن معناها : لأجل ذلك» أي : لأجل ما سبق رتبناه على 
كتب» وقد جاءت «لا جرم» في القرآن في خسة مواضع متلوة بأ واسمها ولم جى بعدها فعلء 
والذي ذكره المفسرون واللغويون في معناها أقوال . . . . وبعد أن ذكرها السبكي قال: وأنت إذا 
تأملت هذه الأقوال لم ينطبق شىء منها على معنى التعليل الذي قصده المصنف» والذي يظهر أن 
| التعليل مستفاد من ترتيب الحكم على الورصف»› وتصحيح كلام المصنف بأن يقدر «فلا جرم أنا 
رتبناه» ؛ فاضمار الفاء لإفادة التعليل » وتقدير أن واسمها لتوافق مواقعها من القرآن» أو ينزل الفعل 
منزلة المصدر» ويستغنى عن إضمار «أن»» والتقدير: فحقًا رتبناه . انظر: الاج ٤١-٤١ /١‏ . 
وقال الزركشي في المعتبر / :۳٠١ ١١١‏ واعترض على صاحب المنهاج قوله -بعد: لاجرم- : 
#رتبناه» ؛ فإنه لا يصلح للفاعلية» و جاب پوجهين : 
أحد هما : أنه يتخرج على قول الكوفيين في ججيء الفاعل جملة نحو: لثم بدا هم من بعدما رأوا 
الآيات ليسحننه# [يوسف: .]٠١‏ 
والثاني : ما قال ابن مالك : إن الفاعل قد يجيء مؤولاً بالمصدر وإن ل يكن معه «أن» كقوله تعالى : 

لوتبين لكم كيف فعلنا بم [إبراهيم : ]٤١‏ ألم بهد هم كم أهلكنا) [السجدة: ٦‏ ففاعل 
«تبین وہدا مضمون «كيف وكم؟ أي : كيفية فعْلنا بهم وكثرة إهلاكنا. 
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عدد ولا كثرة فكي ف تكون ماثلة؟ فهذا إن ظن أن الفرع مثل الأصل مطلقاً 
وهذا لا يظنه"“عاقل . 

أما إن قال : «الفرع مشل الأصل في) هو مناط الحكم وعلته» والافتراق بينه) 
وصار ذكر الشاهد حشوًا وفضولا "أ مستخنى عنه» وثبت عموم الحكم /٤[‏ أً] 
بعموم العلة» ويكون هذا تمسكاً بالعموم» لا قياساً واستشهاداً. 

ویعرف هذا بمثال وهو: آنه لو رکب راکب البحر» فقلنا : ۾ رکہت؟ فقال: 
اليهودي ركب البحر فاستغنى» فإني - أيضا- أقيس نفسي عليه فاغرف أن 
أشتغني إذا ركبت البحر» فيقال له : وأنت لست بيهودي» فيقول : وهو ما 
استغنی لانه هودي بل لانه تاجر قلنا: فذكر اليهودي والاستشهاد به حشو 

وفضول» فق : كل من ركب البحر استغنى فأنا- أيصًا - أركب فأستغني . 

وإذاثبت عمومه فهو متمسك بعموم لا بقياس؛ إذ القياس يستدعى فرعاً 
[وبیان هذا ] آنا إذاقلناني الحسيّات : اكل جسم فهو متحيز) 

(1) في‌الأصل: كيف. ٠‏ 

() في الأصل: لانظنه. ٠‏ ) ) 

(۳( ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين/ :)١١(‏ أن ذكر الأصل يشعر النفس بنظر 
الفرع» فيكون ذلك آقوى في المعرفة من جرد دخوله في ا لجامع الكل . وذکر فی ص/ ۲۱۳ : آنه قد 
يحتاج إلى الأصل في إثبات علَية الوصف» فيذكر؛ لأنه من تمام ما يدل على علية المشترك . وراجع ما 
دکره فی ص .TIAT1Y ۰۲٤٤‏ 

(6) في الأصل : فلان. ‏ ) 

. ما بين المعقوفتين ثرك مكانه خالباًني الأصل» وقد اجتهدت في إثباته معتمدا على سياق الكلام‎ )٥( 


(0) الحير: هو الناحية» والمتحيز: هو الذي يكون في ناحية تحوزه وتضمه وتجمعه . انظر: المصباح المنير 
۱ (حاز) . ) 


۱۹ 
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والباري - عند المجسمة'' _ جسم» فيلزم أن يكون متحيزً»» فيكون هذا 
غسكا بعموم"'» وحاصله يرجع إلى أن الحكم العام على الصفة حكم على 
الموصوف» فإذا حكمنا بحكم عام على جيع الأجسام دخل في ذلك الحكم - 
بالضرورة ‏ أقسام الأجسام من : سماء وأرض وحيوان ونبات . 

ومثاله في الفقه قولنا: «كل مسكر حرام » والنبيذ مسكر» فكان حرامًا) فهذه 
حجة قاطعة إن ثبت لنا آن كل مسكر حرام » وإن لم يثبت فلا حجة فيه» وإذا 
ثبت ذلك بالنقل عن الشارع كان ثابتّاء وكان إثبات الحكم في النبيذ به تمشكاً 
بالعموم لا قياسا. 

وكذلك إذا قلنا : «نهى رسول الله - عن بيع الغرر» وبيع الغائب0 
بیع الغرں» فکان منهياً عنه) لم يكن هذا قياساً بل تسا بالعموم راجعاً إل 
استثار نتيجة من أصلين معلومين : 

أحدهما: النهي عن بيع الغررء وهذا الأصل شرطه العموم وهو أن يكون 
النهي عن كل غرر لا عن البعض . 
)١(‏ في الأصل :| 

والمجسمة hre‏ - تعالى - جسمأ» له حد ونہاية من تحته وهي الجحهة التي منها 


يلاهي عرشه › وهو مذهب الكرامية أتباع عمد بن كرام السجستاني الذي یری آن الله تعالى ماس 
لعرشه وأن العرش مکان له . انظر: الفرق بين الفرق / ۲٠١‏ وما بعدهاء والملل والنحل .٠٠۸/١‏ 
وقال الأشعري في مقالات الإسلاميين ۲١۹ ۲١۷ /١‏ : اختلفت المجسمة- فيا بينم في 
التجسيم» وهل للباري- تعال - قدر من الأقدار؟ وني مقداره على ست عشرة مقالة. ثم فصل في 
ذلك . 

(۲) في الأصل: لعموم. 

(۳) النهي عن بیع الغرر: آحرجه مسلم في صحیحه / ۰١٠١۳‏ وأبو داود في سننه ۳/ 1۷١‏ والترمذي 
في سننه ۲/ ۰۳٤۹‏ والنساتي في سننه ۷/ ۲۹۲ وابن ماجه في سننه / ۷۳۹ من حدیث أي هريرة 
مرفوغأا, ٠‏ | 
وني النهاية في غريب الحديث ۳/ ٠٠١‏ (غرر) : بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن 
مجهول» وقال الأزهسري : بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا لقة› وتدخل فيه البيوع التي لا يط 
e‏ 

() في الأصل : ... الغائب وبيع . . 

Ey )( 
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والثاني : قولنا: «بيع الخائب بيع الغرر فيلزم منه أنه منهي عنه. 

ويرجع حاصل الغرض إلى دخول تفصيل تحت جلة وإدخال خصروص تحت 
عموم» والقضية العامة : تارة تكون عقلية كقولنا: «(كل جسم متحيزا» وتارة 
تكون شرعية كقولنا : كل مسكر حرام»» وتارة تكون لغوية كقولنا : «كل من له 
قدرة فإنه يسمى قادرا » فإن ثبت في شىء آن له قدرة دخل بالضرورة تحت 
العموم واستحق اسم القادر وٳن ثبت في شيء آنه مسکر دخل تحت العموم 
واستحق صفة التحريم» وإن ثبت في شيء آنه جسم دخل تحت العموم 

وبالاتفاق /٤[‏ ب] لا يسمى هذا ا لجنس في اصطلاح الفقهاء والأصوليين 
- قياسا» وإنا يسميه المنطقيون قياسا'[وهو ظلم منهم على الاسم 
وخطاً على الوضع › فان القياس ٠]‏ ف وصح اللسان يستدعسی ا 


(1( القياس عند المنطقيين : قول مسۇلف › اا ت ا لزم عنه لذاته قول آخر 
اضطرا . انظر: معيار العلم/ .١‏ وقال الزركشي في البحر المحيط :٠١ /١‏ حاصل القياس في 
نظر الأصوليين برجع إلى الاستدلال بحکم شيء على آخر من غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر 
ويسميه قوم «التمثيل»: وأما في اصطلاح المنطقيين فهو: الاستدلال بحكم العام على حكم 
الخاص› ويرجع إلى المقدمات والنتائج » قال الابياري : وهو أبعد عن المدلول اللخوي؛ لأن قوهم : 

کل نبیڈ مسکرء وکل مسکر حرام ينتج : كل نبيذ حرام» ليس فيه اعتبار بحال» وإنما النبيذ 
أحد الصور المندرجة تحت العموم . قلت : بل هو قريب من المدلول اللغوي بمعنى التسويةء لأنه 
تسوية حكم الحاص بحكم العام» وذكر إمام الحرمين آن لفط القياس قد يجوز بإطلاقه في النظر 
امحض من غير تقدير فرع وأصل» فيقول الفكر: «قست الشىء إذ تفكر فيه انظر: الرهان | 
۹-ونازعه الابياري» ولا معنى لنزاعه ؛ لوجود المعنى اللغوي فيه وهو الاعتبار. 


وراجع : التخلیص لإمام الحرمین / ۹۸ء و الرد على المنطقیین / ۰۱۱۹-۱۱۸ .٠٠٤ ٠١۹‏ 


(۲( ما بين المعقوفتين سقط من الأصل › وقد حفظه لنا الزركشي فأورده في البحر المحيط ٥‏ فی نص 


نقله من (أساس القياس) للغزالى . 


۱۸ 


عليه" ؛ إذ يقال : «قاس النعل بالنعل» إذ سواه عليه" فالقياس: هو هل 
ثيء على شيء ي شيء بشيء٠‏ آي : مل فرع على صل في حكم بعلة» فإطلاق 
اسم القياس على غير هذا ظلم على وضع الاسم . 

فإن قيل : فالتكلمون قاسواء وردّوا الغائب إلى الشاهد» وأبتوا علة الأصل 
ثم رذوا الفرع إليه» فلم أنكرقوه؟ فقد قالوا : الباري تعالى مرثيّ ؛ لأنه موجود» 
قياساً على المرئيات من الأعراض "وال جواه ر ثم انتهضوا فقالوا : الأعراض 
والجواهر إنا تصح رؤيتها لعلة الوجود» فالوجود هو المصحح»› وإذا ثبت 


اللصحح ثبت آن کل موجود مرئي» والباري موجود» فيجب أن يکون 
(oe‏ 
مرئيا .٠‏ 


قلا : إن لم يثبت هم أن كل موجرد مرئي على العموم - حتى يكون هذا 
قضية عامة فلا يمكنهم الحكم بأن الباري تعالى مرئي» وإن ثبت هم ذلك 
فقد استغنوا عن دکر الشاهد والقياس › وانتظمت حجتهم بقوهم : «کل موجود 


)١(‏ راجع : معجم مقاييس اللغة ٤٠١ /١‏ (قوس)ء ولسان العرب ۸/ ۷١‏ (قيس) وقال ابن قدامة في 
روضة الناظر/ ۲۷١‏ : فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين محصل منهم| نتيجة فليس بصحيح ؛ 
لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآحر ويقدر به» فهو اسم إضافي بين شيئين على ما 
ذكرناه في اللغة. وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ۳/ ۲٠١‏ : تسمية المنطقيين هذا قياسا هو 
اصطلاح بينهم» والأمر في الاصطلاحيات قريب» على أنه ليس عَريا عن معنى التقدير والاعتبارء 
N‏ 
لملقدمتين» وغاية ما ثم أن معنى التقدير في هذا أحفى منه في غيره» لكن ذلك لا بخرجه عن كونه 
قياسا لغة أو في معناه . انتهى . وذكر بعض الأصوليين أن القياس في اللغة مأخوذة من الإصابةء 
يقال: «قست الشيء» إذا أصبته ء لأن القياس يصيب به الحكم . فانظر: البحر المحبط ٦/١‏ 
وراجع ما نقلته عنه في هامش(۱) ص ۱۸ . 

(۲) راجع : شفاء الغلیل/ ۱۹ء والمستصفی ۲۲۹/۲. 

7 العرض E ES‏ - آي محل - -يقوم په ۰ كاللون المحتاج ي وجوده 
إلى جسم يجله ويقوم به . انظر: التعريفات / ٦٤‏ . 

)٤(‏ الجوهر: هؤ المتحيز بالذات» والمتحيز بالذات هو القابل للإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك 
ویقابله العرض. انظر: شاف اصطلاحات الفنون ۳٠۲/۱‏ . 

10۹ والإرشاد للجويني| ۷ وغاية امرام/‎ ٠۲٠١ راجع التمهيد للباقلاي/‎ )٥( 


۱۹ 


مرئي» والباري تعالى موجود» فٳِڏن ووي وهذا أصلان إذا سل لزم 
تسليم محل النزاع بالضرورةء والأصل الاأحير مسلم وهو أن الباري موجود» 
والممنوع هو الأصل الأول وهو قولنا : كل موجود مرئي»» فإن لم يثبت ذلك فاد 
حجة» وإن ثبت فهو حجة دون الاستشهاد والقياس » فيكون ذكر الجوهر 
والعرض حشواً كذلك البهودي في مسسألة7 ركوب البحرء وقولنا : «كل موجود 
مرئي» لیس" اليا" » فیجب إثباته بالبرهان . 

فإن قيل : فإنما غرضهم في الاستشهاد إثبات ذلك . 

قلنا : ولیس يثبت هذا بالاستشهاد» فمن حاول هذا بمجرد؟ الاستشهاد 
فهو في شطط“» فمن يدعي أن اللون مسموع _ استشهاداً بالصوت فإنه 
مسموع ‏ کان کمن يڏعي آن الصوت مرئي استشهادا ٻاللون فنه مرئي» وهذا 
الاستشهاد لا يغني ؛ إذ يمكن أن يقال : الصوت مسموع لكونه صونًا لأ لكونه 
موجودا. 

فإن قيل : فيشبتون ذلك بالسبر""والتقسيم . 

قلنا: مهما آثبتوا ذلك بتقسيم حاصر دائر بين النفي والإثبات على شرط 


(۱) سبقت في ص٦۱‏ . 

(۲) في الأصل : فليس . 

(۳) الأوليات : هي القضايا الل اليدة التي يدركها الإنسان من جهة قوته العقلية المجردة» من 
غر معنی زائد علیھا یوجب التصدیق مہا . انظر: معيار العلم / ۸٦‏ . 

)€( في الأصل : مجرد. 

(۵) الشطط : مجاوزة القدر في كل شىء٠‏ يقال : شط فلان فی حکمه : جار وظلم» وشطت الدار: 
بعدت . انظر: مختار الصحاح / ۳۳۷ TTA‏ والمصباح المنير ٠٣٠١ /١‏ (شطط). 

)7( وهو ما يسميه النطقيون (القياس الشرطي المنفغصل)› وهو مركب من مقدمتین : 
المقدمة الأرل : تركب من قضيتين بينهم) تعاند كقولنا «العالم إما قديم وإما حادث»» 
والمقدمة الثانية : تسم فيها إحدى القضيتين أو نقيضها > فتلزم النتيجة› وهي آربع ؛ فإنا نقول : 
لکنه حادث فليس بقدیم› لکنه قديم فليس بحادث»› لکنه لیس بحادث فهو قدیم› لکنه لیس 
I AY O ET‏ ونفي أحدههما 
إثبات الاآلحرء n KER‏ بل شرطه أن تستوفی أقسامه» فان کانت ثلاثة 
فإنا نقول : «العدد إمامساو ا وأقل أو أكثر فهذه ثلاثة لكنها حاصرة . . . انظر: المستصفى 
iT‏ وتحك النظر/ ٥١‏ . ورا ۱ ۵٦‏ وشفاء الغليل / ٤١‏ » والقسطاس 
الملستقيم/ ٠٠١‏ وروضة الناظر/ ٣۵‏ 


Y 


التقسيم فيکون ابات کون الوجود مصخُحا بالتقسيم لا بالقياس» تم إثيات 
كون الباري بعد ذلك مرثياً بالعموم لا بالقياس؛ إذ عند ذلك يصح أن کل 
موجود مرئي والباري موجود فکان ا والتمسكڭ بالعموم لا سمي فاسا. 
ولأ السر والتقسيم يسمى قياساً؛ فإنا إذا قلنا : «العالم | ما فديم وإما حادث› 
وباطل ان یکون قدیےاً لذا وكذاء فلزم أنه حادث» لا یکون قیاساً؛ إذ ذ ليس في 
هذا إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة» وهو حة القياس /٥[‏ أ]ء فلو أطلق 
مطلق اسم القياس على هذا كان متعسفاً بوضع الاسم في غر موضعه'» وکان 
مخالفا للفقهاء والأصوليين ي اصطلاحهم» وکان موافقاً للمنطقیین في إطلاقهم 
اسم القياس على هذا وعلى التمسك بالعموم أيضاً ولو جاز هذا لجاز أن 
يمى التمسك بالنص وبأخبار التواتر وسائر أسباب العموم قياسا» وعند 
ذلك يرجع الخلاف إلى لفظ لا طائل له 
ثم نقول: السر والتقسيم وإن م يكن قياساً ففيه نوع دلبل إذا وجد شرطه» 
والغالب أن المتكلمين لا يراعون شروطه» فإن من شرطه أن تكون القسمة 
متلحصرة لا منتشرة» ولا يَرْعی هذا الشرط إلا المحققون منهم› ولیس من شرطه 
ان یکون منحصراً فی اثنین ومقصورأ على النفي والإأثبات ؛ فإنه إذا قال : «الباري 
لو كان على العرش لكان إما كبر منه أو أصغر أو مساوياًء والكل باطل» 
فالاستقرار عل العرش باطل ٠‏ فهذا التقسيم صحيح ؛ ااا ا 
)۲( ابام عل اي اة والجسسة وقد سق کر طبهم هام )سر۷ -أما 
مذهب السلف (أهل السنة) فهو إثبات الاستواء لله كا يليق به سبحانه وتعالى» من غير تكييف ولا 
تثبل » كا قال مالك - لا سل عن قوله تعالى : #ثم استوى على العرش) الأفراف ٠٤‏ كيف 


استوی؟ ‏ قال : الاستواء معلوم والكيف جهول لابا به اجب والسوال عن دة و يه 
العقيدة الطحاوية/ ٠٠١‏ . 


قال شيخ الإسلم بن ية ي التو الحموية/ ۲ : قائل ذلك يعني : لو كان على العرش 
...الخ اا یفھم من کون اله عل امرش إلا ما ثبت لاي جسم کان عل آي جسم کان؛ 
اللازه تابع هذا المفهوم› أما استواء یلیق بجلال الله وبختص به فلا پلزمه شىء من اللوازم 
الباطلة التي يجب نفيها- كا يلزم سائر الأجسام. . والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من 
أن الله مستو على عرشه استواء یلیق بجلاله وختثص به› فکا آنه یوصف بأنه پکل شيء علیم . 
فكذلك هو سبحانه فوق العرش» ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية الخلوق على المخلوق 
وملزومانما. 
ثم حکى شيخ الإسلام - في ص ۳۰ وما بعدها اقول علهء السلف في لتوا مالك وغوه 
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ثلاثة أقسام» ولکن هلا الانحصار معلوم علا اليا . 
فأما قوم : «(السعأء حادث لأنه مصوّر قياسا على البيت»› ثم تقسيمهم بعد 
ذلك «أن البيت إما أن يكون حادتًا لكونه موجودًاء» أو قائ بنفسه» أو جساًء ٠‏ 
أو مصوراً» وباطل أن یکون لکونه موجودا أو قائ| او جس لذا وكذا» فت 
آنه حادث لكونه مصورا» - فهذا ا لجنس من التقسيم في هذه المسالة - وفي مسألة 
الرۇية ا منتشر لا منحصره فلا يقوم به برهان» والاعتراض عليه من أربعة 
أو ج4٣):‏ 
الأول E‏ لا یسلم انحصار اوصاف البيت في هذه الاربعة) ولا ٤‏ سره 
وصف خر فأثبته»» وللخصم أن يقول: له وصف أخر أعرفه لا أذكره» أو 
يتصرّر أن يكون ولكني لا أعرفه ولا أعرف أيضا انتفاءه» ونت محتاج إلى أن 
تعرف انتفاءه» ولا يكفيك أن لا تعرف ثبوته» فکم من ثابت لا تعرف ثبوته. 
فیبقی أن یقول : «لو کان لعرفته انا وأنت» کا لو کان بين أيدينا فيل لرأيناه 
فعدم ريتنا دليل على انتفائه› فكدذلك عدم معرفتنا نوصف وراء E:‏ 
الأوصاف دليل على انتفائه)» وهذا هوس ؛ فإنا ۾ نعهد - قط - فيلا موجودًا كنا 
لا نراه ثم رآیناه» وکم من معان موجودۃ کنا نطلبها فلم نعرفها ثم عثرنا علیها 
(1) قال الغزالي في المستصفى ٤" ٤١/١‏ : وقول من آثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر 
کلامه» إلا آن نتكلف له وجهاء بأن نقول : «مصحح الرؤية لا خلو إما أن يون كونه جوهراً فيبطل 
بالعرض» أو كونه عرضاً فيبطل بالجوهر؛ أو كونه سواداً أو لوناً فيبطل بالحركة » فلا تبقى شركة هذه 
الختلفات إلا في الوجود»ء وهذاغير حاصر؛ إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر أخر مشترك لم يعثر 
عليه الباحث مثل كونه بجهة من الرائي مثلاء فإن أبطل هذا فلعله لمعنى آخر. . . وانظر: حك 
النظر/ ٠٤ ٠۳‏ والمنخول/ .٠٠١١‏ 
() راجع : القسطاس المستقيم / ٠١١‏ . 
)٤(‏ في الأصل: يمون . 
)٥(‏ في الأصل: معاني. 


۲۲ 


بدليل ظهر لنا أو تنبيه من غيرنا» فمن جعل عدم معرفته الثبوت معرفةً لعدم 
الثبوت فهو في غاية الغباوة.  ٠‏ 

الثاني : هو أن يقال : بم تنكر على من يقول : «الحكم معلل بعلة قاصرة غبر 
متعدية)؟ » فا الذي يضطرك" ' إلى أن تطلب له علة متعدية حتى تقيس عليه 
غره؟ فهو معلل بکونه بیتاً ملا /٥[‏ ب] فان أوردت عليه الصفة فهو معلل 
بوصف يشملل" البيت والصفة » فإن أوردت الحيوان والنبات والأواني فهو 
معلل بعلة تشمل"" الجميع وتطابقه ولا تجاوزه» وذلك ممكن تقديره: إما 
بوصف مشترك للجميع مطابق له» وإما بأوصاف مركبة تقتصر عليها ولا 
تعد . 

الثالث : أنه إن سم أن الأوصاف محصورة في أربعة فلا يكفي إبطال ثلاثة 
إبطال مفرداتہا"» بل يجوز أن يكون الحكم معلا بمجموع الثلاثة أو باثنين 
منها +“ إذ جوز أن تكون العلة مركبة من حملة معان» فالثر لا بحصل بمعنى 
مفرد بل باجتهاع العَفص والزاج وأمور أخرء وعند ذلك تزيد التكيبات 
على عشرة ؛ إذ يقال ": لعله معلل بکونه موجودا و قائ بنفسه» أو کونه 


(1) في الأصل : يضرك. 

(۲) في الأصل : يشتمل. 

(۳) في الأصل : مفرداته. 

(6) في الأصل : الثلاث. 

)٥(‏ في الأصل : أو. 

(7) في الأصل: العصف. وراجع : مقاصد الفلاسفة ٤١ /١‏ . والعفص: ثمر نبات تستخرج منه 
الأصباغ ويتخذ منه الحبر. وهو لفظ مولد ليس من كلام أهل البادية. انظر: لسان العرب 
۸“ وترتیب القاموس ۳/ ۲۱٣۳-۲۹۲‏ (عفص). 

(۷) في لسان العرب ۱۸/۳ (زوج): الزإج يقال له: الشب اليماني» وهو من أخلاط الح فارسي 
معرب . وانظر: المعرب للجواليقي/ ٠١۹‏ . 

(۸) في الأصل : لعلة. 

(4) في الأصل: أو قائاً. 
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موجودآ' وجس|» أو کونه موجودا "ومصوراً» أو کونه قائ) بنفسه ومصوراً 
أو کونه جسم ومصوراًء أو کونه قاتا بنفسسه وجسما» أو ترکب من ثلاثة» 
ويمكن أيضاً فيها تركيبات» ولا بد من إقامة برهان على حصر هذه التركيبات 
ثم إبطال الحميع » وذلك ليس بين . 

الرابع : أنه إذا بطل" ثلاثة ل يتعلق الحكم بمجرد الرابع » بل بنحصر في 
أقسام الرابع » ويجوز أن ينقسم الرابع إلى أقسام ويتعلق الحكم بواحد من تلك 
الأقسام» فإنه لو قسم الكلام أولاً إلى خمسة: الموجود» والقائم بنفسهء 
والجسم» والمصور بصورة كذا كا مدر مغلاًء والمصور“ بصورة كذا كالمربع 
مثلً: لكان إبطال الثلاثة يوجب انحصار العلة فى جنس المصرر» ولعله) 
معلل بمصور ۷ بصورة خاصة مع خصوص تلك الصورة لا بمجرد کونه مصوراً 
من غير ملاحظة خصوص صررته» وهذا حتمل في كل تقسيم هذا سبيله» 
والاحتمال يَذرأً اليقين» والمطلوب في العقليات اليقين دون غالب الظن» واليقين 
ينتفی بالاحتمال قربا کان أو بعيداً. 

فإن قال قائل : فإذا بطل القياس في العقل» وكان في السبر والتقسيم هذا 
العشر: فا طريق النظر في العقليات؟ وليس يمكن حصره في طريق العموم 
الذي ذكرغوه ؛ فإن ذلك لا يساعد في كل مقام؛ إذ لو ادعينا في مسألة الرؤية أن 
کل موجود مرئي » والباري تعالی موجود فكان مرثيّا م يسلّم لنا الأصل الأول 


)١(‏ في الأصل : أو جساً. 
(۲) في الأصل : أو مصورا. 
(۳) في الأصل : ثلاث . 
)٤6(‏ في الأصل : وللصورة. 
(۵) في الأصل : الثلاث . 
(0) في الأصل : ولعلة. 
(۷) في الأصل : لمصور. 
(۸) في الأصل : ينبغي . 


۲ 4 


وهو أن كل موجود مرئي » ولا یمکن حصر أوصاف المرئیات کا ذكرنوه › 
وكذلك يمكننا أن نقول : الباري عام » فكان عالاً بعلم زائد على الذات قياساً 
على سائر العا مين » وليس يمكننا أن نقول : كل عام فهو عالم بعلم والباري عالٍ 
فيلزم أن يكون عا بعلم ؛ لأن الأصل الأول لا يسم » ولو سلّموه لا تصور 
نزاء "في المسألة . 

قلنا: فينبغي أن تعلم علا لا يُشك فيه أنه ما لم يثبت لك أن كل موجود 
مرئي /٦1‏ آ] لا يمكن إثبات ذلك في الباري تعالى» وما م يثبت لك أن كل عا 
فهو عالم بعلم فلا يثبت ذلك في حق الباري تعالى» وهذه القضية العامة إن ! 
تكن أولية فلابد" ان تکون مطلوبة بنوع دليل لا عحالة» وجنس التقسيم الذي 
حكيناه ليس بدليل» فليطلب له دليل آخر» ومسألة الرؤية لعلا أبتناها(“ 
بدلیل الشرع وبدلیل آخر مضاف إليه يبين" به أنه لا استحالة فيه» فيجب 
بسببه إجراء" الظاهر على ظاهره» وفَُزق بين أن ندفع دليل الخصم على 
الاستحالة وبين أن نتتصب لإاثبات الإمكان» وطريق نفي الاستحالة ذكرناه في 


(1) في الأصل: عالم. 

(۲) في الأصلل: يراعى . 

)۳( في الأصل : فلابد أن تكون. | 

() في الأصل: لعلمنا. 

) في الأصلل : ابتناا.‎ )٥( 

٠۲۳-۲۲ ممايدل على الرؤية من القرآن قوله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة# القيامة‎ )١ 
وقوله تعالى : كلا إنهم عن ربمم يومئذ لمحجوبون( المطففين ١٠ء فلا حجب هؤلاء في السخط‎ 
. ٠٤٤.٠٤١ كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا . انظر: شرح العقيدة الطحاوية/‎ 
ومن السنة : حديث أي هريرة وأ سعيد الخدري مرفوعًاء أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح‎ 
. ۱۷۱-۱۹۳ ومسلم في صحیحه/‎ »)٤۲۲-٤۱۹/۱۳ الباري‎ 

(۷) في الأصل: شىء. 

(۸) في الأصل : اجزاء. 
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مسألة الرؤية في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد)'ء والآن : فأعيان هذه المسائل 
غير مقصودة في هذا الغرض الذي قصدناه في هذا الكتاب» وإنا نورد هذه 
المسألة وهذه الأدلة لضرب الأمئلة . 

فان قائل قال : [إلى]“ ماذا ترجع أدلة العقل» إذا كان القياس لا يتطرق 
إليهاء ورد الغائب إلى الشاهد لا ينفع فيها؟ 

فأقول: يرجع ذلك إلى خسة طرق - هي موازين العقليات ‏ لا غين ذكرن 
صورها وشواهدها من القرآن في كتاب (القسطاس المستقيم)"» وذكرنا شروطها 
على الجملة في كتاب (محك النظر)““ وعلى التفصيل في كتساب (معيار 


)١(‏ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد / ٠١١‏ ومابعدها. وهو- من اسمه - کتاب یشتمل على مسائل فی 
العقيدة والاستدلال هاء وتأليفه متأحر عن تأليف: عك النظر ومعيار العلم (اللذين ّا سنة 
۸ه)» فانظر: ص ۷۸ منه . وكان تأليفه - على الأرجح - سنة ٤۸۹‏ ه.. فانظر: مقدمة عققه | 
٤‏ ۱ ۱ 


() ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 


() انظر: القسطاس المستقيم / ٥۹-۲١‏ . وهو كتاب بحكي فيه الغزالي محاورة جرت بينه وبين واحد 


من أهل التعليم (التعليمية الباطنية) حول ميزان المعرفة » فهو في مناقشتهم وإلرد عليهم» وقد جاء 
عنوانه في بعض نسخه المخطوطة : (القسطاس المستقيم في تقويم أهل التعليم)ء فانظر: مؤلفات 
الغزال/ ٠١١-۱۹۰‏ . 

وقال عنه الخزالي في کتاٻه (المنقذ من الضلال)/ ٠١۸‏ : مقصوده بیان ميزان العلوم وإظهار الاستغناء 
عن الإمام المعصوم لمن أحاط به. | 

وتأليف القسطاس متأخر عن تاليف : حك النظرء ومعيار العلم (اللذين ألما سنة ۸۸٤ه)‏ فانظر: 


ص 1۹ منه . وقد ذكر فكتور شلحت في هامش تحقيقه لكتاب القسطاس (طبعة أخرى) / ٠١‏ أن 


تألیفه کان سنة ٤۹۷‏ ه_. 


انظر : حك النظر/ ٥٤ ٤١‏ . وهو كتاب في المنطق أصغر من معيار العلم التي ذكره. وکان 
تأليفه سنة ۸۸٤ه_.‏ انظر القسطاس المستقيم (تحقیق : فكتور شلحت)/ ٠١‏ (اهامش). 


۲ 


د ت سنت سیه کات 


العلم×'» ونذكر الآن جرد صورها لتعلم أن سبيل النظر في العقليات مهد 
دون رد الغائب إلى الشاهد: 

الأول"“: هو التمسك بالعموم» ومثاله ما ذكرناه""» ويرجع حاصله إل 
تقدیم أصلين [وقد بيّنا أن النتيجة تستشمر م ]() الازدواج بين الأصلين» ك 
ذكرنا وجه الازدواج في كتاب (محك النظر)ء وذلك كقولنا في الفقه : كل 
مسكر حرام» والنبيذ مسكر» فهو إذن حرام؟» واكل غرر منهي عنه» وبع 
الغائب بيع غرر فهو إذن منهي عنه)» وهذا دلیل يبتنى على إثبات أصلين» وقد 
بنازع ا لخصم في قولنا : كل مسكر حرام » وکل غرر منهي عنه)» وسبیل إِثباته 
النقل» وقد ينازع في الثانية وهو أن بيع الغائب بيع غررء فيلزم إثبات الغرر فيه 
بطريقه» فإذا سلم الأصلان عن النزاع لزم الاعتراف بالنتيجة قطعًاء وأمثلة هذا 


- وهر كتاب في المنطق أكبر من سابقه» ويسمى‎ . ٠١١-١١١ / انظر : معيار العلم‎ )١( 
.۷١-۷١ / ومؤلفات الغزال‎ ٠٤١ / أيضا-: معيار العلوم» فانظر: حك النظر‎ 
أن الباعث على تأليفه أمران : أحدهما: تفهيم طرق الفكر‎ : ٠١ - ٥۹ / وذكر الخزالي في معيار العلم‎ 
والنظر. والثاني : الاطلاع على ما أودعه كتاب (تهافت الفلاسفة) فإنه ناظرهم بلختهم» وخاطبهم‎ 
على حكم اصطلاحاتم التي تواطؤوا عليها في المنطق» وفي هذا الكتاب تنكشف معاني تلك‎ 
. قال : فهذا أخص الباعثين» والأول أعمهيا وأهمه|‎ ٠ الاصطلاحات‎ 
أن تأليف معيار العلم (كتابة مسودته) كان‎ ٥٠ / ويظهر من كلام الغزالي في أخر (عك النظر‎ 
متزامنا مع تأليف محك النظر أو سابقًا له بقليل» لكن تمذيبه وتنقيحه وإفشاءه للناس قد تأخر‎ 
) ا‎ 

(۲) وهو الشكل الأول ما يسميه المنطقيون (القياس الاقتراني ا لحملي)» وهو ما كان فيه الحد الأوسط 
(العلة) محمولاً في إحدى القدمتين موضوعاً في الأحرى . انظر: حك النظر/ ٤١‏ وشفاء الغليل | 
٥۵‏ ومعیار العلم/ \fé ٠٤‏ والقسط اس لمستقيم/ ۲۷ والمستصفى ۳۸/1 . وروضة 
الناظر/ ۱۸ . 

(۳) في مسألة التحيّر في ص ١١‏ ۱۷ء وفي مسألة الرؤية فی ص ۲٠-۱۹‏ . 

(6) ما بين المعقوفتين ترك مكانه حالياً في الأصل» وقد اجتهدت في إثباته . فراجع ما سبق في ص ۱۷ 
٠۸‏ وانظر: القسطاس المستقيم|/ 10 ا 

. ٤١-٤١ انظر: حك النظر/‎ )٥( 
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في العقليات لا تكاد فى . 

الفا" : ما يسميه الفقهاء : فرقاً ولا يصلح ذلك إلا لإبطال دعوى الحمع 
على الاظر أو لإبطال توهم لاجتماع في ذهن الناظر. 

ومثاله ني العقليات : أن يدعي مل أن نفس الإنسان - أعني الجوهر العارف 
بالله _ جسم » فنقول : «(کل جسم م ا ا ا فهو - 
إذن- ليس بجسم)» وإذا سلم الأصلان- أيضاً- لزم تسليم النتيجة بالضرورة . 

أحد الأصلين قولنا: « کل جسم منقسم»» وهذا جلي واضح 

والثاني : قولنا: «الجوهر العارف من الإأنسان لا ينقسم»› وهذا ليس بجلي› 
فلا جرم تتوضيحه بالطريق الأول الذي هو تمسك بالعموم» وهو: «أن كل ما 
يستحيل وجود المتضادين فيه فهو واحد» والعارف /٦[‏ ب] من الإإنسان 
يستحيل عليه المتضادان فهو -إذن - واحد»» ونعني بالمتضاد ها هنا العلم 
والجهل بشيء واحد في حالة واحدة» فإنه لا يستحيل وجودهما في علين وإنا 
بستحيل في حل واحل» فإن لم يكن الجوهر العارف من الإنسان واح 
بحيث لا ينقسم فلم يستحيل أن يوجد العلم بالله في أحد جزآيه والجهل به فی 
ا لجزء الثاني؟ فيكون في حالة واحدة عالاً بالشىء الواحد جاهلاً به. 

وهذا مثال الطريق الأول في العقليات وهو التمسك بالعموم العقلي . 

وحاصل الطريق الأول : أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف 
بالضرورة» فإن المسكر صفة النبيذء اد اکم غاب بات زم کم عل 
اموصوف ضرورة» فإنه إذا ثبت أن المسكر حرام » وثبت أن النبيذ مسكر - دخل 


(1) وهو الشكل الشاني ما يسميه المنطقيون (القياس الافتراني الحملي)» وهو ما كان فيه الحد الأوسط 
(العلة) حملا في القدمتين . انظر: محك النظر / ٠٤١‏ ومعيار العلم / ۱۳۸ والقسطاس 
المستقيم / ٠٤١‏ والمستصفی ۱/ ۳۹» وروضة الناظر/ .٠۹‏ ) 

() المناظر: من المناظرة وهي المجادلة» وإلناظر: من النظر وهو التدبر والتأمل والفكر. 
انظر: لسان العرزب ۷٤/۷‏ اه ا ا 

(۳) في الأصل : واحد . 


۲۸ 
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ا 
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بالضرورة تحت ذلك العموم وثبت له حكمه . 

وحاصل الطريق الثاني : أن كل شيئين وجد ثالث يوصف به أحدهما دون 
الآحر فه| متباينان بالضرورة » وهو معنى الفرق فإن التباين والافتراق واحد. 

وبيانه : أن النفس شيء وا لجسم شيء» وقد وجدنا قبول الانقسام - وهو شيء 
ثالث -يثبت للجسم ويُسلب عن النفس» فيدل على الفرق بين الجسم والنفس 
وأن النفس ليست بجسم» والجسم ليس بنفس؛ إذ لو كان النفس جس 
لكان قبول الانقسام - الذي اتصف به الجسم - تتصف به التفس» فلا ل 
تتصف به علم بالضرورة الفرق . 


وهذا الفن لا ينتج إلا الفرق وإبطال دعوى الجمع» ولكونه متتجاًإشاجا 


يقينياً شروط "» فاطلبه من (عك النظ). 

الغالف“': هو النقض › ویصلح لإبطال الدعوى العامة فقط› ولا يصلح 
لإثبات حکم عام . 

ومثاله : أن يقول قائل : «كل كذب قبيح لعينه»» فنقول إخحفاء محل العا 
عن ظالم يريد قتله» هل هو كذب؟) فيقول : «نعم)» فنقول: «هل هر 
قبيح؟) فيقول :لاء بل واجب وحسن)» فنقول : «هذاالقول كذب وهر 
أيضاً- حسن» فبطل قولك : کل كذب قبیح!. 


)١(‏ في الأصل: ليس. 

(۲) قال الغزالي في حك النظر / ٤١‏ : ومن شرطه أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات» فإن كانتا 
مثبتتين ل تنتجا. . . وانظر: المستصفى ٠٠١ /١‏ والقسطاس المستقيم/ ٤١‏ . وقال في معيار 
العلم / ٠١١‏ : هذا الشكل شرطان : أحدهما: أن تختلف المقدمتان في الكيفية » والاحر: أن تكون 
الكبرى كلية. 

(۳) انظر: حك النظر / ٤۷-٤١‏ . 

)٤(‏ وهو الشكل الغالث مما يسميه المنطقيون (القياس الاقتراني الحملي)› وهو ما كان فيه الحد الأوسط 
(العلة) موضوعًا في المقدمتين. انظر: حك النظر / ٤١‏ ومعيار العلم / ۰٠١١‏ والقسطاس 
اللستقيم / ٠٤١‏ والمستصفى ٠٤٠١ /١‏ وروضة الناظر / ٠۹‏ . 


۲۹ 


ا ب اس اکت تكو ت اا A ranahi E‏ ت 
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ومثاله- أيضاً-: قوله تعالى : # |[ قالوا ما أنرل الله على بشر من شيء۰ فل 
من آنزل الكتاب الذي جاء به موسى #4" ووجهه : أغهم ادعو أن الله ما أنزل على 
بشر من شيء ۰ وهذه دعوى عامة» ثم کانوا قد سلموا) أن موسی بشرء وآن 
موسی منزل عليه الكتاب» فانتقض به دعواهم وثہت أن بعض البشر نزل عليه 
الكتاب» فإنه مها بطل قولنا: : «ما آنزل الله على بشر من شيء» صح قولنا: 
(بعض البشر ازل الله عليه شيعا » فإن المتناقضن إذا بطل أحدهما صح الآحر 
لاغالة. 

وهذا ضا دلبل بُبتنى على تسليم أصلين: أحدها : آن موسی بش 
والثاني : أن موسى منزل عليه الكتاب» فلزم منه تسليم أن بعض البشر أنزل 
عليه الكتاب› وبطل به الدعوى العامة وهو آنه ما آنزل الله على بشر من شىء . 

e a “E‏ ثم في ضمن [۷/ا] 
بطلاما ثبوت نقيضها ا لخاص لا عالة. 

وحاصل هذه الدلالة يرجع إلى أن كل شيئين گر ين وجدا مجتمعين في شىء واحد 
فلا مباينة بينه) بالكليةء فاللونية والعرضية مجتمعان في السواد» فلا جرم لا 
يصح أن تذّعى المباينة بينه| مطلقًا ؛ فیقال : «کل لون لیس بعرض أو“ كل 
عرض ليس بلون»» كا أن البشرية وإنزال الكتاب هما شيئان اجتمعا فى موسى 
وهو شيء ثالث» فاستحال دعوى المباينة العامة بينه) بأن الکتاب لا ينزل على 
بشر صلا والكذب والحشن قد اجتمعافي قول من أخفى مكان العالٍ عن 
الظا مء فلا جر ٠ E‏ کل ما 
هو کذب فليس بحَسّن» . 


(1) في الأصل : وقالوا. 
(۲) سور الأنعام: آية ٩۱١‏ . 
(۳) في الأصل: تسلموا. 
(6) في الأصل : إذ. 


ولا خفاء بوجه هذه الدلالات» ولیس في شیء منھا رد غائب إل شاهد. 
الرابم" : ما يسمّيه الفقهاء : دلالة» وربا سمّوه : قياس الدلالة"» وليس 


فيها قياس وإلحاق فرع بأصل“» لكنه يرجع حاصله إلى الاستدلال بثبوت 
الأحص على ثبوت الأعم _ كالاستدلال بثبوت السواد على ثبوت اللونية - 
والاستدلال بانتفاء الأعم على انتفاء الأحص» كالاستدلال بانتفاء اللون على 
انتفاء السواد» وهما دليلان منتجان . 


وأما الاستدلال بثبوت الأعم على ثبوت الأحص» أو بانتفاء الأحص على 


انتفاء العم - فباطل . 


)1( 
(۲) 


(۳) 


أما * إذا تساوى؟ معنيان في العموم ولم يكن أحدها أعم _ كالحد 


في الأصل : رد شاهد إلى غائب . 
وهو ما يسميه المنطقيون (القياس الشرطي المتصل)» ويسميه الغزالي - أيضا ‏ نمط التلازم» وهو 
يشتمل على مقدمتين والمقدمة الأول تشتمل على قضيتين» والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى 
القضيتين إما النفي أو بالإثبات حتى تستنتح منه إحدى القضيتين أو نقيضها. انظر: المستصفى 
١‏ ومحك النظر / ٤۹‏ ومعيار العلم / ٠٠١١‏ والقسطاس المستقيم / ٠٠١‏ وروضة الناظر 
/ 1۹ 
وذلك إذا حصل الاستدلال بالمعلول على العلة أو الاستدلال بأحد امعلولين على الأخر » آماإذا 
حصل الاستدلال بالعلة على المعلول فيسمى قياس العلة . 
انظر: المستصفى ٠٤ /١‏ ومحك النظر / ۸۲ ومعیار العلم / ۲٤۳‏ وروضة الناظر/ ۰۲۴ وشناء 
الغليل / ٤٠٤١‏ وفيه يقول الغزالي : ولا حرح في تسمية برهان الاعتلال استدلالا؛ e‏ 
الإجاب للمعلول-تدل على المعلول. 
ويذكر الأصوليون قياس الدلالة - أيضا في القياس الذي هر إلحاق فع بأصل» يقول ابن قدامة في 
روضة الناظر / :"٠١‏ قياس الدلالة : هو أن مجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة» فيدل اشتراكهم 
فيه على اشتراكهم) في العلة فيزم اشتراكه) في الحكم ظاهرً. . . ويقول الطوفي في شرح ختصر 
الروضة ۳/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ : قياس الدلالة على ضربين: أحدها: الاستدلال با لحكم على العلة. . 
والثاني : الاستدلال بإحدى نتيجتي علةٌ واحدة على الأأخرى , . . وانظر: الإحكام للآمدي ٤ /٤‏ › 
e‏ ۹ 
في الأصل : إلا.. 
في الأصل : يساوي . 


۳١ 


e 


المحدود» ووجوده على وجوده» وكذلك يدل عدم اللحدود على عدم الحد» 
ووجوده على وجوده . 

ومثال هذا الطريق من أقيسة الفقه : الاستدلال بثبوت المشروط على ثبوت 
الشرط » وبانتفاء الشرط على انتفاء المشروط » كقولنا: «إن ثبت أن هذا الشخص 
صلاته صحيحة فقد ثبت آنه متطهر. > ومعلوم آن صلاته صحيحة» فيزم 
الاعتراف بكونه متطهرأ»» ولا شك فى أن من يسم الأصلين لا يمكن الع ي 
هذه النتيجة» وكذلك يمكن أن يقال : إن ثبت أنه غير متطهر فصلاته 
باطلة). 

ومثاله من العقليات قولنا: : إن كان صنعة العام صنعة حكمة مرتبة فصانعها 

عام ومعلوم نها حكمة مرتبة ‏ فيجب الاعتراف بأن صانعها عال . 

ومثاله قوله تعالى : #لو كان فيه اة إلا الله لفسدتا#»". فهذا أصل› 
والأصل الثاني مضمر وهو أنه معلوم آنه لا فساد» فيلزم نفي الاثنين 

الخامسر 7: ا :ذلك بأن پنحصر شیء في جهتین شم بطل 
أحدهما فيتعين الس ار ا0 ثم بطل اثدان فینحصر الق في 
الثالث› آو بطل واحد فينحصر فی الباقین() 

وهو أكثر أدلة البطلان» ولا يحتاج هذا إلى مال لظهوره ولشيوعه . 

فهذه الطرق الخحمسة هي الموازين للعلوم النظرية»ء فا لا يثرن ۷[1/ ب] 
هذه الموازین فلا يفيد؟ برد" اليقن» وقد عرفت آنه ليس في واحد منها قياس 
ورد غائ ثب إلى شاھد؛ وفھمت بہذا معنی قولنا : لا قياس في اللغة والعقل»› 
وبقي أن تفهم معنى قولنا: : لا قياس في الشرع . 


(۱) انظر: المستصفى ٤١/١‏ . 

() سورة الأنبياء: اية ۲۲ . | 

)۳( وهو ما يسمي التطقي ون (القياس الشرطي التفصل)» و ويسميه الغزالي اا نمط التعاند. وقد 
تقدم ذکره في ص ۲۰ . 

)4( في الأصل : الياقين . 

(0) في الأصل : لعلوم. 

.٠٠ راجع : القسطاس المستقيم/‎ (٦) 

)۷( يقال : برد ا لحق على فلان : نبت وإستقر . انظر: لسان العرب ۵١ /٤‏ (بردا . ولعل الخزاي آراد 
هنا الین اللي مع حصو ره لش رار و 


TY 
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اعلم أن القول بالقياس في الشرع باطل إن كان القياس عبارة عن معنى يقابل 
التوقيف حتى يقال : «الشرع إما قياس أو توقيف»» حاش”' لله أن يكون 
كذلك» بل الشرع كله توقيف» والحكم من الشارع كالاسم في اللغة من 
الواضع » وكا ليس لنا أن نحكم على الواضع بالاسم بقياس عقولنا دون توقيفه- 
فليس لنا آن نحكم على الشارع بإثبات ا لحکم ۔ حیث لم یصرح پإثبات الحکم ۔ 
إلا بتوقيفه وتعريفه بوجه من وجوه التعريف وإن لم يكن بصريح اللفظ › فإن 
فعلنا ذلك من خير استظهار بمدرك من مدارك التعريف كنا واضعين للش من 
تلقاء أنفسناء» وأيٌ سماء تظانا وأي أرض ثقلنا إذا وضعنا الشرع برأينا وعقلنا؟ 


وأما إن كان القياس عبارة عن معنى أخر هو داخل تحت عموم التوقيف» 
لكنه نوع خاص من آنواع التوقيف : فذلك ما لا نأباه» ولا يستطيع أحد من 
العقلاء أن يأباه» ک| سنفصله . 


وبالحملة : فلفظ القياس لفظ مشترك يطلق لعنيرن» يتوجه التشنيع على من 
يقول : إن القران مشتمل عليه بأحد المعنيين"» دون الغا . 


)١(‏ راجع مسألة القياس في الشرعيات في : المنخول / ٠۲١‏ والمستصفی ۲/ ٠۲٠١‏ والتمهيد 
ال و و ا ا 
والمنتتهى / ۸١۱٠ء‏ وشرح تنقيسح الفصول/ ۲۸١‏ وشرح اللمع/ ٠۷٦١‏ والتبصرة/ ٤١٤‏ › 
والمعتمد/ ۷۲١‏ والرهان/ ٠۷٠١‏ والمعحصول ۲/۲/ ٠۳١‏ والإحكام للآمدي ›٠٤/٤‏ 
والعدة/ ١۸١۱ء‏ والإحكام لابن حزم/ ۰۹۳١‏ وإحكام الفصول/ ٠۳١‏ والمغني لعبد الجبار 
لاا اا اا ا ا ۸ب. 

(۲) يقال : «حاش ه» آي : تنزيها له ا ا اود ۲ (حوش). 

(۳) وهو ما ذكره في أول المسألة. 

)€( فلا يتوجه التشنيم عليه. 
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ولذلك اختلفوا في أن القران هل يشتمل على المجاز' فقال بعضه0): 
ايشتمل»» وقال بعضهم": «يستحيل»» وكلا القائلين حى ولو شرح ما 
أراده با لجاز“ ل يخالفه ا لخصم الآحر: 

فإن الحقيقة* قد يراد بها احق وهو ما به الشىء حق في نفسه» وهو ذات 
الشيء وحقيقته وماهيته» ويقابله المجاز» ويكون تقابل الحقيقة والمجاز ذا 
الطريق كتقابل الحق والباطل» هذا مجاز لا حقيقة له ولا أصل لهء وهذا المعنى 
يجب القطع ”بن القرآن لا مجاز فيه . 

وقد يراد بالحقيقة : اللفظ العربي الذي استعمل في وضع له» وفي مقابلته 
الجاز وهو: اللفظ الذي تجوز" به عن موضوعه واستعمل لا على مقتضى 
الوضع الأصلى ٠‏ ومذا المعنى يشتمل القرآن على المجاز قطعاً. 

وهذا المجاز: تارة يكون بزيادة» وتارة يكون بنقصان» وتارة باستعارة 


(1) راجع هله المسألة في: امنخول / ۷١‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ والبرهان في علوم القرآن 
۲ والاحکام للاآمدي ۱/ ٤۷‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ ١١1۹ء‏ والمسودة/ ١١٤‏ 
والمعتمد/ ٠٠١‏ وفواتح الروت ۴/۱ واللمع/ ۵ وشرح اللمع/ ۹۹١٠ء‏ والعدة/ 1۹٥‏ 
والملحصول /١ /١‏ 1۲٦٤ء‏ ومجموعع الفتاوى ۷/ ٠۸۹‏ وروضة الساظر/ ٠٤‏ » والبحر المحيط 
۲ والتخلیص لامام ا لخحرمین ۲ 

)۲( وهم الجمهور. انظر: المراجع السابقة. 

)۳( ال ایی ران ام وهما من الحنابلة . انظر: العدة/ 1۹۷ والمسودة | 
0۵ 

() راجع معناه في : المنخول/ ۷١-۷١‏ والمستصفى ١٤١١ ء٠٠٠١ /١‏ والعدة/ ۱۷۲ ۱۸۸ 
وشرح الكوكب المئبر ٠١٤/١‏ وشرح تنقيح الفصول / ٤‏ والحکام للآمدي ۰۳۸/١‏ والحدود 
/ ۲ والعتمد/ ۱۷ والخصائصس 7/۲ EY‏ والصاحبى/ ۲۸٠و‏ الببحر الحط ۱۷۸/۲ 
والتقریب والارشاد ٠٠۲ /١‏ . , ۰ ) 

)6( راجع معناها في المستصفى 4 1 + والعة/ CAA «YY‏ وشرح تنقيح الفصول/ ٠٤١‏ 

والإحکام للآمدي ١‏ والمعتمد/ ١٠ء‏ والصاحبى / ۰۱۹١‏ والبحر المحيط ٠١١/۲‏ 
والتقریب والإرشاد ۱/ .٠٠۲‏ ۰ ) 

(1) في الأصل : فان . 

(۷) في الأصل: مجوز. ) ) 

(۸) راجع : المستصفى /١‏ ۱ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۵۹ وشرح الكوكب ال نير ١/١١٠ء‏ 
والمحصول ٤٤۹/١ /١‏ والتمهيد للأسنوي / ٠۸١‏ وشرح العضد 1 وإلمسودة/ ›1٦۹‏ 
واللمع / ٠١‏ وشرح اللمع / ٠١۹‏ والتقريب والارشاد .٠٠۳ /١‏ 


۳٤ 


للفظ من موضوعه لما يشارك الموضوع في المعنى : 


أما الزيادة فقوله : #لیس كمثله شىء4#؛ فإن الكاف للتشبيه في الوضع › 
واستعملت"_ هاهنا - لا على الوجه الموضوع » فإما" لا تفيد التشبيه أصادً إذ 


الل قد أشعر به » فکانت الكاف إما زائدة أو مؤكدة»› ووضعها الأصلل أن 


تكون مفيدة . 
۶ ۶ ع م 
وأما النقصان فكقوله : # واسأل القرية#*. واسال #العر# ‏ واسقط منه 


الأهل» وهذا وضعه الأصلل أن يقتضى أن يكون المسئول _ فيه - القرية والعير لا 
الأهل المحذوف . 


وأما الاستعارة فكقوله : [جداراً يريد أن ينق 4 #ومكروا [۸/ أا 
ومکر الله و اله یستھزی ہ4 (وغضب اله علیه ٠04‏ 
و#أحاط e‏ سرادقها#»' ). و#كل| أوقدوا نارا للحرب أطفأها ايله ١4‏ 
فالسرادق في النار» والنار في الحرب» والغضب والسخط والمكر والاستهزاء في 


(0) سورة الشورى: ة١‏ . 
(۲) في الأصل: واستعمل . 
(۳) في الأصل: فإنه لايفيد. 
(4) ي الأصل : فكان. 
(9) سو دوست ۸ 
)١(‏ سورة يوسف : أية ۸۲ . 
(۷) سورة الكهف : آية ۷۷ . 
(۸) سورة آل عمران : ية ٠٤‏ . 
(4) سورة البقرة: أية ٠١‏ . 
)٠١(‏ سورة الفتح : أية 1 . 
)١١(‏ سورة الکهف : آية ۲۹ . 
)١١(‏ سورة المائدة: أية 1٤‏ . 


o 


E 


حق اله والارادة في حق الجدار: كل ذلك مستعار لا على الوضع الأصل» 
فهذا مالا جحد . 

فكذلك لفظ القياس مشترك : فقد يراد به الرآي المقابل للتوقيف» وهذا 
باطل في الش › وقد یراد به معنی اخر سنذکره في خر الفصا "» وذلك غا لا 
سبیل إلى إنکاره . 

f ا ا‎ NG ۰ 2 

ولنقم البرهان على آنا لا نثبت حك إلا بالتوقيف› وانا لا نقضي بالقياس 
أصلاء ولتشتمل” "هذه المسآلة على ثلاثة فصول : 

فصل : في حصر ماري النظر“' الفقهية في المسائل التي هي تسمّى قياسية. 

وفصل : في إثبات علة الأصل وأن جميعها يرجع إلى التوقيف . 

الفصل الأول 
:ني حصر مجاري النظر الفقهي 
اعلم أا سبرنا النظر الفقهي في المسائل القياسية التي يظن آنا مستند مستند ة7 عل 


(1) مذهب السلف أنہم یصفون الله تعالی بها وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحریف ولا 
CG E‏ 
-مع ذلك - لیس کمثله شیء۰ فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حققة فكذلك 
له صفات حقيقة»› اا ا و ا 
خلقه» ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» فیبطلوا اُساءه الحسنی وصفاته العلیاء 
ويحرفوا الكلم عن مواضحه » ويلحدوا في أسماء الله وإياته» ومنشأ التعطيل من التمثيل » فالمعطلون 
م يفهموا من أسياء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق»› فشرعوا في نفي تلك المفهومات . انظر: 
الفتوى الحمويةء لشيخ الإسلام ابن تيمية / ٠ e‏ وراجع : الرسالة المدئية في تحقيق المجاز 
والحقيقة في صفات الله » لشيخ الإسلام أيضاًء > ففیها بان وافي شاف في هذا اوضرع ۾ 

(۲) يعني : : ني أخر المسألة» وذلك في الفصل الثالٹ ص RET ٠٠‏ 

(۳) في الأصل : وليشمل . 

)٤(‏ في الأصل : نظر. 

)٥(‏ في الأصل : مستند. 


۲۳٢ 
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إلحاق فرع بأصل بجامع » فوجدناه منحصرًا في فنين : 

أحدها : تنقيح مناط ا لحك , 

الثاني : تحقيق مناط الحكم . 

فإن النظر: إما أن يكون في الأصل وإثبات علته» فيرجع ذلك إل تنقيح 
مناط الحكم وتلخيصه"" وحذف ما لا مدخل له في الاعتبار» وإما آن يكون في 
الفرع › ويرجع إلى تحقيتق مناط الحكم» أي بيان وجود المناط فيه برمته وكال 
و 

الفن الأول : النظر في تحقيق" وجود المناط في حل النزاع 

وماله : أنه إذا بان لنا بالنص -مثاا - أن الربا منوط بوصف الطعم بقوله : 


(1) يظهر من التفصيل الذي ذكره الغزالي هذا النوع-في ص ٦١‏ وما بعدها أنه جعله - هنا- مشتملاً 
على النوع الشالث المسمى بتخريج مناط الحكم واستنباطه . وقد جعله نوعاً مستقلاً في المستصفى 
۲/ ۰ وقال عنه : ومثاله أن بحكم بتحريم في حل ولا يذكر إلا ا لحكم والمحل ولا يتعرض لناط 
الحكم وعلته» كتحريم شرب الخمر» فنحن نستنبط المناط بالرآي والنظر» فنقول: حرمه لكونه 
مسكرا - وهو العلة - ونقيس عليه النبيذ. . . والعلة المستنبطة عندنا لا جوز التحكم بهاء بل قد 
تعلم بالإيماء وإشارة النص فتلحق بالمنصوص» وقد تعلم بالسبر حيث يقوم دليل على وجوب 
التعليل وتنحصر الأقسام في ثلاثة مشلا ويبطل قسمان فيتعين الثالث فتكون العلة ثابتة بنوع من 
الاستدلال» فلا تفارق تحقيق المناط وتنقيح المناط» وقد يقوم الدليل على كون الوصف المستنبط 
مؤثراً بالإجماع فيلحق به ما لا يفارقه إلا في لا مدخل له في التأثير. . . فكل ذلك استدلال قريب 


(۲) وردت كلمة (التلخيص) وما اشتق منها في أكثر من موطن في هذا الكتاب مراداً بها التنقيح . وقد 
جاء عن العرب : للخصت القول أي : اقتصرت فيه واحتصرت منه ما محتاج إليه . انظر: لسان العرب 


۳١۵ ۸‏ (لخص) . وذكر أهل اللة أن التنقيح هو التخليص ؛ فانظر: rao‏ 
٥‏ » والمصباح المنیر ۲/ ۲۹۱ (نقح). 
(۳) راجح : اللستصفى ۲/ ۲۳١‏ وروضة الناظر / ۲۷۷ والإحكام للآمدي ۳/ ۰٠٠۲‏ والوافقات 
c47 A4 / f‏ وشرح تنقیح الفصول / ۳۸۸ والإاج ۸4/۲ والمحصول ۲/۲ ۰ وشرح 
ختصر الروضصة ۲٣۳/۳‏ . 
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( لا تبيعوا الطعام بالطعام)'“ أو بتصر یه - مشلا - بأنه لاجل الطعم ‏ فيتصدى 
لنا طرفان في النفي والإثبات واضحان : 

أحدهما : الثباب والعبيد والدور والأواني» فإنما ليست مطعومة قطعاً. 

والثاني : الأقوات والفواكه والأدوية » فإنا مطعومة قطعاً. 

وبينه| أوساط متشابهة ليس الحكم بها بالتفي والاثبات جليا کدهن 
الکتان) ودهن راصن اارمني والزخقران؛ وا۷ 
م ) 

وكذلك إذا بان بالنص أن التفاضل في الربويات جائز عند اختلاف الجن 


(۱) أجده بمذاا للفظ؛ وإنها وجدت ما آخرجه مسلم في صحيحه / ١٠١٠ء‏ وأحمد في مسنده 
4/٦‏ والدارقطني في سننه ۳/ ۰۲٢‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ٠٣ /٤‏ والبيهقي ف سننه 
۶ عن معمر بن عبد الله قال : : كنت آسمع رسول الله . - ب - يقول : : (الطعام بالطعام مثا 
بمثل)» وکان طعامنا۔ پومئذ - الشعير. وانظر: المعتر/ ۲٠۱۳‏ . 

(۲( في الأصل : : فيه . 

)۳( الکتان۔ بفتح الكاف _ لبات له زر يعتصر ویستصبح به وهو عربي › سمي بذلك لأنه یکتن أي 
يسود إذا ألقي بعضه على بعض . انظر: المصباح امثير ۲/ ۱۸١‏ (كتن). 

() البتقسج على وزن سفرجل اسم لزهر معروف» وهو معرب . 
انظر: المصباح المثير ٠۷١ /١‏ والمعرب / ۷۹. ) 


(o)‏ الارمني : : نسبة إلى إرمينية وهي منطقة بأرض الروم . انظر: ا ا 0A‏ ولاح ار 


۱ (زمن) ومعجم البلدان ۱۵۹/۱ . 
وجاء ئې تاج العروس ۹/ ۰ ۷ (طن) : الطين معروف. اوس : المختوم والدقوقي 
والارمني واخراساني. 
) ادر این کا ق الس ن اادد 0: ن الطين الازمني يكل دراء. 
(( صبخ معروف » وهو من الطيب . انظر: لسان العرب ٤١١ /١‏ (زعفر). 
(۷) في الأصل: فإنها. 
(۸) في الأصل : عنها. 


۳۸ 


مرم عند قحاد لا فی علا مداع اکم فاه مح منوس عل 
ولكن قد يخفى في بعض المواضع حقيق وجود هذا ا لاط ؛ إذ فيه أيضاً: 

طرف جل في اختلاف الحنسية ر بالإضافة إلى الفواكه» والفواكه 
بالاضافة إلى الأقوات . 

والتمر بالتمرء وإن اختلف البران في البياض والحمرة» والعنبان في السواد 
رالبياض» والتمران في آن أحدھما صیحانی' والآحر عجو . 

ویتوسط بینھ| آوساط متشابمة كلحم الغنم والبقر وأن) جنس واحد- لاتحاد 
الاسم-أو جنسان لاحتلاف الأصول؟ وكذا في الأدهان والخلول» وكذا الخل مع 
العصيء والحص م مع العنب» وأن اخحتلافه) اخحتلاف صنف” كالمعز 


(۱) حرج مسلم في صحيحه/ ٠١١١‏ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا : الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة وال بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدأ بيد فإذا 
احتلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا کان يدا بيد. وأخرجه الترمذي في سننه ۲/ ٠٠٤‏ - 
۵ وقال : احدیث حسن صحیح)» والنساتي في سننه ۷/ ۲۷۷ وأبو داود ني سننه ۰٨٤۷/۴‏ 
وأحمد في مسنده |١‏ ۰ وابن الجارود في المنتقی / ۲۱۸ - ۰۲۱۹ والدارقطني في سن ۲۲٤/٣‏ 

) والبیهقي فې سننه ۲۸٤ ۰۲۷۸ /٩‏ . ) 

(۲) هو اضرب من تمرالمدينة» قيل: إنه أسود صلب المضغة» سمي بذاك نسبة إلى كيش اسب 
صبحان كان قد ربط إلى نخلة أثمرت ذلك التمر. انظر: لسان العرب ٠۲١٤/۳‏ والمصباح المئبر 
۰ (صیح). 

(۳) هو ضرب من أجود التمر بالمدينة» وهو أكبر من الصيحاني» يقال : إنه ما غرسه النبي - ب بيده . 
انظر: لسان العرب ۲١٠/۱۹‏ (عجا) 

(1) وهو أو ألعنب ما دام حامضاً. انظر: لسان العرب ٠۲۷/٠١‏ والمصباح المئير ٠١١ /١‏ (حصرم). 

) صنف)»› ۳/۲ (وع).‎ (۳۷٤١/١ الصثنف: هو النوع والضرب . انظر: المصباح ا مئر‎ )٠( 
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)۲( جاء في المصباح الملر ۲/ 


(۳) 


والضأن أو اختلاف جنس “كالقثاء"' والمّد ؟ 

وكذلك إذا بان لنا بالنص أن بيع الغرر منهي عنه» فنعلم أن بيع الآبق والطر 
في المواء والسمك في الاء: غرر؛ وبيع العبد الغائب المطيع ليس بخرر» آما بیع 
الحام الغائب ارا اعتمادا عل رجوعها بالليل - : هل هو غرر؟ وبيع الغائب : 
هل هو غرر؟ وبيع المشموم دون الشم : هل هو غرر؟ وبیع ما استقصی وصفه : 
هل هو غرر؟ فكل ذلك خفي “لا مبين . 

هذا مما يكثرء بل لا لفظ من آلفاظ إلا وتنقسم الأشياء بالإضافة إليه إلى 
ثلاثة أقسام: منها ما يعلم قطعاً خروجه من( ومنها ما یعلم قطعا دخوله 
فيه""» ومنها ما يتشابه الأمر» ويكون تحقيق ذلك مدركاً بالنظر العقل 
اللحض» وهو - على التحقيق - تسعة أعشار نظر الفقه» فتسعة أعشار الفقه 
النظر فيه عقلي حض» وإنما يدرك بالموازين الخمسة"' التي ذكرناها“» وليس 


)۱( قال الشيرازي في المهذب (انظر: المجموع :)٠١١/٠١‏ كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل 
الخلقة كالتمر البرني والتمر المعقلى فهم| جنس واحد» وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل الئلقة 
كاخنطة والشعير والتمر والزبيب فه| جنسان . 
وقال أبن قدامة في ا لمغني 1/ :۷١‏ الجحنس : هو الشامل لأشياء ختلفة بأنواعهاء والنوع: هو 
الشامل لأشياء ختلفة بأشخاصهاء وقد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته» نوعاً بالنسبة إل ما 
فوقه» والمراد هنا : ا لجنس الأحص والنوع الأحص» فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس 

كأنواع التمرء فالتمور كلها جنس واحد لأن الاسم الخاص مجمعها وهو التمر وإن كثرت أنراعه 
كالرني والمعقلي وغيرهما. 

١4-۷‏ (قثأ) : هو اسم لما يسميه الناس : الخيارء الواحدة: قاءة» 

وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيارء وهو مطابق لقول الفقهاء في الربا: وفي القثاء مع 


الخیار وجهان . 
في الأصل : القند. والقثد : الخيارء واحدته : هَثّدة» وهو يشبه القثاء . انظر: لسان العرب ٠٤١/٤‏ 
(قثد). 


() في الأصل: اد. )١(‏ في الأصل: منها. )١(‏ في الأصل : فيها. (۷) في الأصل : الخمس. 
(۸) فی ص٣۳۲-۲‏ . وسیذکرها إجالاً بعد سطرین, ` ` | | | 


في شيء من ذلك قياس» بل يرجع ذلك إلى اثبات أصلين ولزوم نتيجة منها : 
إما بطريق العموم› أو الدلالة» أو الفرق» أو النقض» أو السبر والتقسيم» كا 
وتلك الأصول التي تدرك النتيجة بها" : تارة تقتبس من اللغة في يبنى على 
الاسم ک| في الأيمان والنذور وملة من أحكام الشرع. 

وتارة تبنى على العرف والعادة ك في المعاملة ومنه يؤخذ محقيق معنى الغرر 
وتحقيق معنى الطعم في دهن البنفسج والكتان والزعفران وغبرها . 

وتارة تبنى على محض النظر العقلى كالنظر في اختلاف الأجناس والأصناف ؛ 
فإنه لا يعرف ذلك إلا بإدراك المعاني التي بها تتنوع الأشياء وتختلف ماهياتها 
وميزها عن المعاني العارضة الخارجة عن الاهية التي بها تصير الأشياء أصنافاً 
متغايرة مع استواء الماهية » وذلك من دق مدارك e‏ [ 

وتارة ثبنى على جرد الحس كقوله: [فجزاءٌ مثل ما قتل من النع 4" 
فبا حش يدرك بأن البدنة مثل النعامة» والبقرة مثل حار الوحش» والعنز مثل 
الظبى . 
زار ثبنى على النظر في طبيعة الأشياء وجبأتها وخاصيتها الفطرية » فإن الماء 
الكثير إذا تير بالنجاسة ثم زال تغبره بهبوب الريح وطول الزمان عاد طاهراًء 
ولو زال بإلقاء ا مسك والزعفران لم يعد طاهرً؛ لأنب) ساتران للرائحة لا مزيلان 
۵ ۹1/ آ] ولو زال بإلقاء التراب ففيه قولان)» ثم : منشاً هذا النظر آن 
الراب مزيل أو ساتر؟ وإلا فالعلة“ معلومة حررة وهو زوال التغيں فإن كان 
الراب في علم الله مزيلاً فهو معيد للطهارة قطعاً» وإن كان ساتراً فهو غير معيد 
(1) راجع : شفاء الخليل / ٤۳٦‏ وما بعدها. 
(۲) سورة المائدة: آية ٩۵‏ . 
(۳) في الأصل : ها 


A4۱ والمجموع‎ ١ /١ راجع : فتح العزيز‎ )٤( 
في الأصل : والافالعة.‎ )٥( 


E 


للطهارة قطعاًء» فطريق معرفة ذلك الببحث عن طبيعة التراب ومناسبته للاء» 
وهو نظر عقلي حض . 

فهذه" خمسة أصناف من النظريات وهي" : اللغويةء والعرفية» 

م 

والعقلية» والحسية» والطبيعية » وفيه أصناف أحر يطول تعدادها"» وهر 
- على الہ لتحقيق - تسعة أعشار النظر | لفقهي » ولیس ف شيءَ منها فاس ور 
غائب إلى شاهد وإلحاق فرع بأصل» بل هو طلب لوجود العلة التي هي مناط» 
حتی إدا علم وجودها دخل تحت الحکم الذي ثبت عمومه بدلیل»› 
[فیتناوله]' بعمومه» ك إذا عرفنا أن النبيذ مسكر أدخلناه تحت قوله : (كل 
مسکر حرام )0ء وإذا عرفا أن دهن البنفسح مطعوم أدخاناه تحت قوله : (لا 
تبيعوا الطعام بالطعام)» وإذا عرفنا أن بيع الغائب غرر أدخاناه تحت نيه عن 
بيع الغرر» وإذا عرفا أن لحم الغنم ليس من جنس لحم البقر جؤزنا فيه 
التفاضل وأدخلناه تحت قوله : (وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم)"» 
وإذا عرفنا أن النباش يسمى سارقا واتي البهيمة يسمى زانيا والنبيذ يسمى خراً 
أدخلنا تحت قوله : #والسارق والسارقة# رتیت فوله : *#الزانية والزای )٠(46‏ 
وتحت قوله إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
O ET‏ وليس في شيء من هذا قياس وإلحاق فرع بأصل» بل كله نظر 
(1) في الأصل: فهذا. o.‏ 
() في الأصل : وهو. 
)۳( في الأصل : تعداده , 
(4) في الأصل : قياسا. ) 
(ه) ما بين المعقوفتين انطمس مكانه في الأصل» وقد اجتهدت في إثباته معتمداً على سياق الكلام . 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه ۸| ۳ ومسلم فی صحیحه | o۸1‏ من حديث ابي موسی 


مرفوعا . ) 
(۷) راجع: ص ۳۹ من هذا الكتاب» والمعتر / .۲۳٠۲‏ 
(۸) سورة المائدة: أية ۳۸. ) 
)٩(‏ سورة النور: آية ٠.۲‏ 
)٠١(‏ سورة المائدة : آية ٩۰‏ . 


e 


على منهاج نظر العقل يجب وزنه بالزازی الا لا بخالف النظر العقلي 
إلاني أمر واحد وهو أن الظن ها هنا-في حق وجوب العمل كالقطع في 
العقليات وإقامة الظن مقام 2 في وجوب العمل » وطلب الظن من الطرق 
النظرية التي ذكرناها م نعرفه -أيضا - بقياس بل بأدلة قطعية أصولية » فأين 
استعال القياس في هذه المواضع؟ وهي أكثر من تسعة أعشار الفقه» وهو بيان 
أحد فنى النظر. 
الفصل” "الثاني 
في تنقيح" مناط الحكم فيا يسميه الفقهاء أصل القياس 

[اعلم]““ أن العلة إذا تتت بشت فا حکم ہا عند وجودها حکم پالعموم» فإنه إذا 
ثبت أن الطعم علة انتظم منه أن يقال : «كل مطعوم ربوي» والسفرجل 
مطعوم › فكان ربويا»» وإذا ثبت أن السكر علة انتظم أن يقال: «كل مسكر 
حرام » والنبيذ مسكر» فكان حراما»» وكذلك في كل علة دل الدليل على كونب 
مناطا للحكم فينتظم منها قضية عامة كلية تجري مجرى عموم لفظ الشارع» 
[/ ب] بل آقوى؛ لأن عموم اللفظ معرّض للتخصيص» والعلة إذا كانت 
عبارة عن مناط كانت جامعة لجميع أوصافها وقيودها فلم يتطرق إليها 


)١(‏ في الأصل : الخمس. 

)۲( وفيه الكلام على الفن الثاني . 

(۳) راجع: شفاء الغليل / ١٠ء‏ ١ا‏ والمتصفی ٠۲۳١/۲‏ وروضة الشاظر | ۰۲۷۷ وشي 
مختصر السروضة ۳/ ۲۳۷ والموافقات 4/ ۹١‏ والإحكام للآمدي ۳۰۳/۳ وشرح تقح 
الفصول/ ۳۸۸ والمنتهى ٠٤٠١‏ والمحصول ۲/ ۲/ ۲۹ , ٠۳٠١‏ وقد ذكر الخزالي تنقيح المناط في 

) كتابه المستصفى وقال : مثاله أن د بضیف الشارع الحم إلى سبب وینوطه به وتقترن به أوصاف لا 
) مدحل هما في الإضافة فيجب حلفها عن درجة الاعتباز حتى يتس المكم . وراجع ما ذکرته في 
هامش (۱) ص ۳۷. 

)€( ما بين المعقوفتين انطمس مكانه في الأصل وقد اجتهدت في إثبته معتمداً عل سياق الكلام وعلل 

غالب عادة الغزالي في بداياته لفصول هذا الكتاب. ٠‏ 


E 


قخصص ؛ إذيكون 2 تخصيصها نقضا لعمومها. 
وهذا واضح» وإنا الشآن في بيان أن إثبات العلة وإجراء ها في الفروع هو 


يستند إلى التوقيف › فلا قياس إلا وهو توقيف » فنقول - وبالله التوفيق _: 


(1) راجع مسألة (تخصيص العلة ونقضها به) في : النخول / ٠٤٠٠٤‏ وشضاء الغليل / 0۵۸٤ء‏ 
والمستصفى ۲/ ٠۳١‏ وروضة الناظر / ۳۲۳ والمسودة / ٤١١‏ وأصول السرخسی ۲۰۸/۲ 
وکشف الاسرار /٤‏ ۳۲ وتیسیر التحریر /٤‏ ۰ والمنتهی / ۰۱۲١‏ وشرح تنقیح الفصول ۳۹۹. 
والمعتمد / ۸۲١‏ والبرهان / ۰۷۹١‏ ۰۹۹۸ والتبصرة/ ٤1١‏ » والاحکام للآمدي ۳/ ۲۱۸ 
وإحكام الفصول/ ٤‏ وشرح اللمم/ ۱ وشرح العمد”Y/‏ ۱ والتلخیصس لإمام 
المحرمین/ ۱۸۷ . 

وقد آطلق الغزالي - هنا القول بأن تخصيص العلة نقض ها . ولكنه في كتبه (المنخول» وشفاء 
الغليل» والمستصفى) بحكي اختلاف الأصوليين في المسألة» ثم يبين اختياره بتفصيل يذكره» وهذه 
خلاصة لما ذكره في المستصفى - أخر كتبه الأصولية - قال : اختلفوا في تخصيص العلة» ومعناه: أن 
فقد ا لمكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها أو يبقها علة ولكن مخصصها با وراء موقعها؟ 
فقال فوم : إنه ينقض العلة ويفسدها ويبين آنا م تكن علة؛ إذ لو كانت لا طردت ووجد الحكم 
حيث وجدت» وقال قوم : تبقى عة فيا وراء النقض» وتخلف الحكم عنها مخصصها كتخلف 
حكم العموم فإنه بجصص العموم بيا وراءه . وقال قوم : إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت 
وفسدت » وإن كانت منصوصا عليها تخصصت ول تنتقض . ) 

ثم قال : وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول : تغلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثة أوجه: 
ال آن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادهاء وهو الذي يسمى نقضاء وهو فسأن : 

| -مايعلم أنه ورد مستثنى عن القياس» فلا يرد نقضا ولا يفسد العلة بل مخصصها بيا وراء 
المستثنى » ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة . ) 

۲ ما لا يعلم أنه ورد مورد الاستفناءء وهو فسان : 

أ أن يرد على العلة المنصوصة : فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة ويتبين أن ما 
ذكرناه م يكن تام العلة . . . فإن م تكن كذلك فيحب تأويل التعليل ؛ إذ قد يرد بصيغة التعليل ما 
لا يراد به التعليل لذلك الحكم. 

ب -أن يرد على العلة المظنونة : فإن انقدح جواب عن عل النقض من طريق الإحالة إن كانت العلة 
خیلة أو من طریق الشبه إن كانت شبهاً فهذا ين أن ما ذكرناه أولاً م يكن تمام العلة وانعطف قيد 
على العلة من مسألة النقض به يندفع النقض » أما إذا كانت العلة خيلة ولم ينقدح جواب مناسب 
وأمكن أن يكون النقض دليلاٌ على فساد العلة وأمكن أن يكون معرفاً اختصاص العلة بمجراها 
بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية بفصلها عن غير مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل = 


٤ 


نحن لا نلحق المسكوت عنه بالمنطوق به إلا بالتوقيف» ولا نثبت الحكم في 
سكت عنه الشارع كا لا نثبت الاسم في اللخة فيي سكت عنه الواضع » ولكن 
إذا عرفنا من الواضع أن تصريف مصدر الفعل : قعل بعل فعاّء فهو فاعل» 
وذاك مفعول› والأمر افعل› والنهي لا تفعل» وقال : حكمي [نی] ا لمصد 
الواحد حكمي في المصادر كلها»› فإذا قلنا في مصدر المنع : مَنَّ يمنع مَنعّا 
فهو مانع » وذاك ممنوع» والأمر امنع » والنهي لا تمنع)» وكنا لا نسمع منه 
تصريف المنع» ولكتا سمعناه أنه قال : «حكمي في المصدر الواحد حكمي في 
للصادر كلها إلا ما نصصت فيه على الاستشناء» فليت شعري' يكون هذا 
تصريفاً بالتوقيف من واضع اللخة أو بالرأي والقياس من عند أنفسنا؟ فلا يشك 
العاقل أنه توقيف عض . 

فكذلك إذا حكم الشارع بأحكام متفرقة في أحاد معينة» ثم قال: (حكمي 
في الواحد حكمي" في الحاعة)“. ثم قال للأعرابي - الذي قال: هلكت 


= للمتناظرين» لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلة الانتقاض والفساد أو 
التخصيص؟ هذا عندي في محل الالجتهاد» ويتبع كل جتهد ما غلب على ظنه. 
الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة : أن ينتفي لا للل في تفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة 
علة أخرى دافعة. .. فهذا النمط لا يرد تقض عل الناظر؛ ولا بين لنظر الجحهد فسادافي الحلةء 
لآن الحکہ ها هنا كانه حاصل تقديرً. 
الوجه الشالث کو۵ اض ملعن موب جربان لملا ویکو لف اشک لا خال ف 
ركن العلة لكن لعدم مصادفتها لها أو شرطها أو آهلها. . . فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهدء 
لآن نظره في نحقيق العلة دون شرطها وحلهاء فهو مائل عن صوب نظره› أما المناظر فهل يلزمه 
الاحتراز عله أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل 
والشرط؟ هذا هما احتلف الجدليون فيه » وال لخطب فيه يسيرء فالجدل شريعة وضعها الجدليون» 
وإليهم وضعها كيف شاءواء وتكلف الاحتراز جع لنشر الكلام. راجع : المستصفی ۳٠/۲‏ وما 
بعدها. 

)1( ما بين العقوخین زيادة بقتضبها السپاق» وسترد في کلام لواف بعد تلل ) 

(۲) ليت شعري : أي لیثنى علمت› أو ليت علمي» والخبر حذوف أي : حاضر أو حيط يقال : 
أ لأر وأشعر به آي : أعلمه إياه . انظر: لسان العرب /١‏ ۷۷ (شعر). 

(۳) في الأصل : حكم. 

(4) في المقاصدالحسنة/ ۲ ۱۹۳۳ء وکشف الخفاء E ٤۳۹/۱‏ 
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وأهلكت ؛ واقعت أهلي في نار رمضان -: (أعَتِق رقبة)٠»‏ فجاءنا أعرا آ 
ي ذلك اليوم فأوجبنا عليه الإعتاق : كان هذا حک) بعموم قوله : (حکمي في 
الواحد حكمي في الجماعة)» لا يغارق الأعرابي الثاني الأعرابي الأول إلا فى أن 
حكم الأول فهمناه""' بلفظة واحدة وهو قوله : (أعتق)» وحكم الثاني عرفناء 
بمجموع لفظين : أحدها: قوله للأعرابي : (أعتق)» والثاني : قوله : (حکمي في 


ت حكمي على الماعة» ليس له أصل بهذا اللفظ» كما قاله العراقي في تخرججه » وسل عنه الزي 
والذهيي» فأنكراه -. وفي الأسرار المرفوعة / ۸ : وقال الزرکشي : لا یعرف - نعم يشهد له ما روا 
الترمذي والنسائى من حيث أميمة بلت رقيقة > فلفظ النسائي : «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولى لائة 
امرأة» ولف ظ الترمذي: اإنا قوي لمائة امرأة كقول لامرأة واحدة» _ أقول : الذي وجدته في سنن 
النسائي هو اللفظ الأحير - وهو من الأحاديث التي لزم الدارقطني الشيخين بإخراجها؛ لثبوتما عل 
شرطھا . . ونی کشف اخفاء ٤٣۷ _ ٤۳٦/۱‏ : وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبر: 
#حكمي على الواحد حكمي على الجاعة؛ لا يعرف له أصل ببذا اللفظ - كما صرحوا به مع أب 
أولوه بأنه حمول على أنه يعم بالقياس . ویغني عنه ما رواه ابن ماجه» وابن حبان» والترمذي _ 
وقال: «-حسن صحيح» ‏ من قوله يفي مبايعة النساء: « إني لا أصافح النساءء وما قولي 
لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) انتهى . وفي الفوائد المجموعة للشوكاني | ۰ : حديث «حکمي 
على الواحد حكمي على ال جياعة» ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصوليةء واستدلوا به فأخطأوا. وني 
معناه _ ماله أصل-: إنما مبايعتي لامرأة كمبايعتي لائة امرآة» وهو في الترمذي . وانظر: سنن 
الترمذي ۳/ ۷۷ وفيض القدير ٠١/۳‏ وسنن النسائي ۷/ ۱٤۹‏ وسنن ابن ماجه/ ۹٥٩‏ وليس 
فيها وما قول لامرأة وإحدة. . ٠-والمعتبر‏ للزرکشي/ ٠۵۷‏ . . 

)١(‏ قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان رواها أبو هريرة. 


وقد أخرج الحدیث البخاري في صحيحه 
e TTT‏ 


for 11/۷ ١‏ ومسلم في صحیحه / «VAE_YAI‏ وأبو داود في 
سننه ۲/ ۷۸ ۷۸٩1‏ والترمذېي في سنه ۱۱٤-۲‏ وقال: حدیث حسن صحیح» وابن 
ماجه في سنه | ٤‏ والدارمی في سننه ۱/ ۳٤۳‏ 


ا٤۳‏ وأحمد فی مسنده ۲/ ۰۲۳۱ ۰۲۸۱ 
۰۱١٠‏ والبیهقي في سننه /٤‏ ۲۲۱ وما بعدها. ) 
وقال الزركشي في المعتر | ٤‏ ': (واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال: ا 


عتق رقبة) هو في الكتب 
الستة» لكن بغير هذه الصيغة»› أسا بهذه الصيغة ففي سنن ابن ماجه. فانظر: سنن ابن 
ماجە/ ٥۳ ٤‏ , ) 


(۲) في الأصل : فهمنا. 


a 


الواحد حكمي في الجاعة)ء فإذا عرفت هذا فلو كان الأعرابي الأول جاء ي اليوم 
الأول من رمضان › وجاء آخر في اليوم العاشر مثا > أوجبنا الكفارة عليه؛ لأن 
الايام _ أيضا_" فيها واحد وجماعة» ا ا 
ا لاعة» ويكون مستندناهذا. 

وإذا ساله سائل عن السهو في صلاة الظهر فقال : «(اسجد سجدتين)»› 
فنحن نحكم في صلاة العصر بمثله؛ لأن الصلوات كثرة وما واحد وحماعة› 
فحكمه في الواحد يكون حكا ني الجاعة . 

فإن قيل : هذا ني محل النظر؛ لأنه حكم في الظهرء والعصر صلاة أخرى 
تتميز بصفتها عن الظهرء لا كأعرابي ثان بالإضافة إلى الأول لأنه مثله» ولا 
كاليوم العاشر من رمضان فإنه مثل الأول . 

قلنا: فمأذا تقولون لو جاء هندي أو تركي وقال: «واقعت هلي في ہار 
رمضان»؟ فهل نشرګه في هذا الحکم لقوله : (حكمي في الواحد حكمي في 
الياعة)؟ أو نقول : [١٠/أ]‏ إن كان ذلك حك فى الأعرابي» والمندي 
رالتركي يخالفه في الصفة حتى يلزم أن يقال : لو كان السائل طويلا 
فلا يلحق به القصير» ولو كان أبرق' فلا يلحق به الأشهل"› 
ولو كان أبيض فلا يلحق به الأمقء وإن كان شابًا فلا يلق به الشيخ› 


)١(‏ في الأصل: فيه. 

)۲( کل شيء اجتمع فيه سواد وبياض فهو أبرق» ويقال للعين: برقاء» لسواد الحدقة مع بيأاض 
الشحمة . انظر: لسان العرب ۱۱/ ۲۹۸-۲۹۷ (برق). 

)۳( الشُهلة فى العين: أن يشوب سوادها زرقة» يقال : عين شهلاء» ورجل أشهل العين: بين اهَل 
وقيل : الشهلة أن يكون سواد العين بين الحمرة والسواد» وقيل هو أن لا بخلص سوادها. انظر: 
لسان العرب ۳۹۹/۱۳ (شهل). ا 

(4) في الأصل: الأرء ولم أجد من معاني هذه الكلمة ما يكشف عن مناسبتها للمقام. فلعل الصواب 
ما أثبتّه ؛ فإن من معاني الى : السواد الذي يعتري الجلد- انظر: معجم مقاييس اللغة /١‏ ' 1° 
وترتيب القاموس ۲۷١/١‏ والمصباح امير ۷١/١‏ ق فیکون الاق ي مقابلة ا 
ويمكن أن تكون اللفظة E‏ | 


۷ 


ولو كان جاهلا فلا يلحق به الفاضل؟ 

فإن قلنا بذلك فلا يتصور إلحاقه به ؛ فإنا قد أقمنا الرهان على آنه ليس في 
كان" اثين» فمن ضرورة الاثنينية أن يكون أحدهما غير الآأحرء ومن ضرورة 
الغبرية مغايرةء والمغايرة تنفى الثلية المطلقة» وهذا محال . 

فإن قيل : ولو م يفت إلى المغايرات كلها للزم أن يُلحق بالأعرابي البالغ 
الصغي وبالأعرابي الحرٌ العبد» وبا موسر المعسر وبالمقيم المسافرٌ وأن يلحق 
کل شىء بکل شيء۰ فیتسع الخرق › رلا ينضبط الامر. 

قلتا : فلذلك نقول: لا ينبغي أن يفهم من قوله: (حكمي في الواحد 
حكمي في المماعة) كل إلحاق» بل إلحاق المثل» وليس ذلك هو المثل المطلق _ 
فإن ذلك حال - بل ا مغل بالإضافة إلى المعنى الذي هو مناط الحكم » فالماثلة في 
المناط كافية فى الإللحاق» ولا تضر المخالفة بعده في غير المناط . 

فإذن: تتقسم أوصاف اللحكوم فيه إلى ثلاثة أقساء': 

قسم: يقطع انه لیس ماعا للحکم» ونه لا دخل له في اقتضاء الحکم» 
a‏ ااا ي امغايرة فيه | 
والخامس» وكون السائل طويلا وقصيرا وأسود وأبيض وجاهلا وعالما وما بجري 

ومن هذا انس کون ابع في الله واطیشر. أوقبل الزوال او بعده» او 

مع الأهل و مع الرقيقة . 


(۱) راجع : ص ۱١-۱٤‏ . 

(۲) في الأصل : كان . 

(۳) راجع : شفاء الغليل / ٤٠١‏ وما بعدهاء والمستصفی ۲/ ۲٣۲‏ ااا ا 
بعدهاء وا لمغني /٤‏ ۳۷۲ وما بعدها. 


A 


کو د ا وب ی و 


ا الثاني : ما يقابلهء وهو الذي يعلم قطعاً آنه داخل في اقنضاء الحكم 
مؤثر فيه» والمغايرة فيه تمنع الإلحاق» ورج عن کونه مفهوماً من قوله : (حکمي 
فى الواحد حكمي في الجاعة) . 

ا ) 

قوله :«في نهار رمضان) : فإذا كان في قضاء أو نذر لم يلحق به» لأن عظم 
درجة العبادة له دخل في اقتضاء تعظيم الحناية بإفساده. 

وكونه مفسدًا للصوم حتى إذا كان ناسياً للجماع - وقلنا: إنه لا يفسد صومه 
لعذر النسيان - فلا كفارة ؛ لأن إفساد العبادة جدير بأن يكون هو المناط» فلا 
يمكن حذفه عن درجة الاعتبارء فلا يلحق الناسي بالعامد. 

وكونه بالا -أيضاً-له دخل» فلا يلحق به الصغيں لأنه لا جب عليه 
الصوم ولا يقضي بالإفطار. 

وكونه مقي له دحل» فلا يلحق به المسافر؛ إذالسفر يؤثر في إخراج 
/٠٠١١‏ ب] الإفطار عن كونه ممنوعاً» ولا نجعل للسفر دحلا في سجود السهو 
مثاذء إذ لادخل للسفر ني ذلك ا لجنس من الحكم . 

وکونه حرا له دخل» فلا يلحق به العبد"» لآن لحر يقدر على الإعتاق 
والعبد يعجز عنه» فللحرية دخل فى التمكين من أداء عبادة الإعتاق»› ولا 
نجعل ها " دخلا في) يرجع إلى الصوم لأنب) سان في الصوم» ولا نجعل 
للحرية دخلا فيم يرجع إلى سجود السهو. 

لقسم الفالث: ٠‏ ما یتردد بین طرفي التفی والإثبات» فیحتمل آن یون 
مناطاً» ويحتمل أن لا يكون مناطاً» ونطلب شواهد التوقيف على أن جنس ذلك 
() ف الأصل اللو 
(۲) قال الغزالي في شفاء الغليل / Asa ٠٠١‏ لاب في التكليف 


ووجوب عبادة الصوم -يستويان » ولم يعرف للرق تأثر فى التسليط على إفساد العبادات . 
(۳) في الأصل: له . 


3 


لمعنى هل له مدخل فی جنس ذلك الحكم؟ ولا نجعل الثيء مناطاً أو وف 
من أوصاف المناط با لحکم والرأي بل بالتوقيف» ولا تسقطه أيضا عن درجة 
الاعقبار بالرأي والقياس بل بشواهد التوقيف  .‏ 

ومثاله : کون الأعرابي رجا" حت نقول : المرأة لا تلحق به إذا جامعت؛ 
لأنها يفسد صومها بوصول أول جزء ممن الحشفة إلى باطنهاء فلا تكون مفسدة 
بالوقاع› أو لأنہا تابعة للزوج ف الوطء وهذا لازم مالي بسبب الوطء فيختص 
بتحمله الزوج . 

ومثاله - أيضاً- : كون الإفطار حاص با لجاع ٠‏ إذ بجتمل أن يقال: هو 
لکونه إفسادا فيلحق به الكل والشرب؛ لأا الآلات لإفساد العبادة فبعضها لذ 
يحالف البعض فيا هو مناط الحكم ؛ إذ لو ورد في الأكل لكان الشرب في معناهء 
ويجتمل أن يقال : لكونه جماعاً مدخل فى التأشسء فإنه أفحش» والحاجة إلى 
الزجر فيه أعظمء ولذلك خص في الحج من بين سائر المحظورات بجعلة مف 
وبوجوب البدنةء فمن آين يبعد أن يكون في الصوم - أيضاً_ ذإ خاصية؟ ثم : 
إن الح به الأكل والشرب واسقط كونه ماعا عن درجة الاعتبار احتمل أن 
يقال: مناط الحكم محرد إفساد الصوم حتی تلزم الكفارة بابتلاع الحصاةق ٠‏ 

ويجتمل آن یکون مناطه سادا" بها هو مقصود في جنسه تتشوق التفس إل 
حتی بجحتاج فيه إلى الزجو. ٠‏ 

ومثاله - أبضاً_ : وصف الإهلاك ؛ إِد قال: «هلکت وأهلکت» يعنى : 
يت ولمت وعصيت وأهلكت الدين» فلو جامع على ظرٌ أن الصبح ! 
يطلع فإذا هو طالع فقد أفسد صوم رمضان ولز القضاء» ولكن ليس متعدياً 


( راجع : شفاء الغليل / ٤٠١‏ . 

() راجم : شماء الغليل / 4۱۹-٤1۸‏ والمستصفى ۲۳۳-۲ وشرح العمد ۲/ ۲۳۱ . 
) في الأصل :إ فساد. ٠‏ ) ا 

(6) في الأصل : إذا. 


عاصيا بل هو معذور للجهل» وللعدوان والعصيان مدخل في إمجاب الكفارة ؛ 
فانه AEE‏ ولا ذنب على الظان المعذور. 

ولكن يحتمل في مقابله أن يقال : الشرع قد أوجب كفارة في الغطأً مع أن 
الخطئ غير آثم » وجعل إعتاق الرقبة كفارة ا لخطاًء فالغطاً - أيضاً- يفتقر إلى 
كفارة كا أن الخطيئة تفتقر إلى كفارة» فيتعارض الاحتمال» فيجب طلب شهادة 
أحد [١١/آ]‏ الالحتالين من التوقيف» فإن وجدت شهادتان فيجب طلب 
الرجيح . 

والمقصود من هذا كله: أن نعلم أن مفهوم قوله : (حكمي ني الواحد حكمي 
في الجماعة) المجماعة التي تماثل ذلك الواحد» ولا تماثل مطلقاً في بعض المعاني» 
ولا في كل بعض» بل فيا هو مناط الحكم» فمهم) ثبت لنا المناط كان إجراء 
الحكم ني جميع المواضع التي وجد فيها"' المناط بحكم عموم هذا التوقيف» 
وإن) الشأن في تنقيح ا مناط وتلخيصه وتجريده عن كل ما لا مدخل له في 
الاعتبار وتقييده بكل وصف له دحل في الاعتبارء حتی یصر حدودا میزاً لا 
یدخل فيه ما لیس منه ولا بخرح منه ما هو مناط للحکم أصلاً. 

وتنقبح المناط له ركنان : 

اأحدهما : إسقاط ما لا مدخل له فى الاقتضاء عن درجة الاعتبار. 
والثاني : : إظهار ما له مدخل ف الاقتضاء حتى بحفظ في الاعتبارء فلا سمح 
ا ا 

وكل واحد من هذين الركنين ينقسم إلى طرفين واضحين في النفي والإثبات 
وإلى وسط متشابه محتمل » والواضح في النفي والإثبات واضح بوضوح شهادة 
التوقيف» والمحتمل - أيضا- لا جوز الحكم به ما لم تظهر شهادة أحد الجانين 
من التوقيف بدقيق التأمل » فلا يفارق الخفي الواضح إلا أن شهادة التوقيف له 


() قال تعالى : # ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة# سورة النساء: اية ۹۲ . 
(۲) في الأصل: فيه . 


0۱ 


ت ب ا ا ا ف د و و ی و ا هک ا ی ھا فتن رر تن شای د د 
e a al ate EE‏ ر i‏ ی ی 1 
i‏ س د کے وی ووو یی ری کو چن و ن چ ا ی د 


و ی ن ا 2 
ا a a te LL‏ 
توا و د بون ق مج ون زود کف کک د ا کک ی ن ا 


أخفى وأدق› وإذا ظھر کان بعد ظھورہ _ کالشهادات الظاهرةء ولكن لذ 
يظهر على الارتجال والبديبة» ويظهر بدقيق النظر الصحيح . 

وقد ذکرنا"؟ مال الواضح فيم له دحل في المناط» وفيا لا دخل له» وذکرن 
مثال المحتمل › ولكن لم نذكر آن هذا المحتمل كيف يظهر بشهادة التوقيف؟ 
فلنذکره. 


بيان كيفية تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على سبيل الرلة 
اعلم انا قد بيا" أن المناط إذا تجرد حصلت منه قضية عامةء فتندرج 
الاحاد تحتها بحكم العموم» والتمسك بالعموم ليس بقياس ورأي . 


وبقي آن نیین أن المناط کیف يتجرد ویتلخص متمیزاً بحده على کل ما ل 
يعتبر فيه وجامعا لجميع ماهو معتبر فيه؟ فنقول _ آیضاً-: لا یکون إلا 
باتوقيف والتعريف من جهة الشارع » إلا أن تعريفات الشارع ختلفة بالإغافة 
إلى ما به التعريف : فتارة يعرف پالقول» وتارة بالفعل . 

ثم : إذا عرف لابالقول: تارةيكون بإشارة» وتارة بسكوت» وتارة 
باستيشار» وتارة بإظهار أثار كراهية . 


وعلى الحملة : قرائن أحواله في تصر يغاته وإشاراته وهيئة وجهه في الفرح 
والكراهية يجوز أن تكون معرفات جارية _ في إفادة التعريف جى القول» 
فیکون ذلك توقیفاً. 

اما إذا عرفب بالقول : فتارة يعرف بلفظ صريح» وتارة بظاهر کالافظ العام» 
وتارة بلفظ خاص كني" به عن العام على سبيل التجوز ٠1‏ ۱ / ب ]في لسان 


() في ص ٤۸‏ وما بعدها. 
() في ص؟٤.‏ 


)۳( في الأصل : كمنى . 


o۲ 


العرب» وتارة بإيماء القول وإشارته' لا بصريح الملفوظ » وتارة بتضمن القول 
واقتضائه". فإن الاعم يفهم من الأحص على سبيل الضمن کا ! يفهم الك 
من الإعتاق في قوله : «أعتق عبد عني) فيقول عش وتارة بمفهوم 
القول وقصده إل تخصيص بعض الأشياء بالذكر ليفهم نفي الحكم عم 
عداه"» وتارة بسياق الكلام الذي أنشئ الكلام له١).‏ 

فهذه أقسام أقواله » وتلك” أقسام أفعاله . 


)۱( قال الغزالي في المستصفی في بيان (أضرب ما يفتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها بل من حيث 

فحواها وإشارتها) : الضرب الثاني : ما يؤحذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ » ونعني به ما يتبع اللفظ 

من غير تجريد قصد إليه» فكا أن المتكلم قد بهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه 

نفس اللفظ فيسمى إشارة» فكذلك قد يتبع اللفظ ما ل يقصد به ويينى عليه. . . ويسمى إشارة 

اللفظ . الضرب الثالث : فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. . . وهذا قد يسمى 

إياء و إشارة كا يسمى فحوى الكلام ولحنه» وإليك الخرة في تسميته بعد الوقوف على جنسه 
وحقیقته . انظر: المستصفی ۱۹۰-۱۸۸/۲ . 

(۲) قال الغزالي في المستصفى ق المقام السابق -: الضرب الأول : ما يسمى اقتضاء وهو الذي لايدل 
عليه اللفظ ولا یکون منطوقا به» ولکن یکون من ضرورة اللفظ : إما من حيث لا يمكن كون انكل 
صادقاً إلا به» أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً إلا به» أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا 
به. . . أما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به شرعا فقول القائل : « أعتق عبدك عني» فإنه 
يتضمن الملك ويقتضيه ول ينطق به» لكن العتق المنطوق به شرط نفوذه شرعاً تقدّم الملك» فكان 
ذلك مقتضى اللفظ . . . انظر: المستصفی ۱۸۸-١۸٦/۲‏ . 

(۴) وهو مفهوم المخالفة . قال الغزالي في المستصفى في المقام السابق -: الضرب الخامس هو المغهوم» 
ومعناه : الاستدلال بتخصيض الثيء بالذكر على نفي الحكم عا عداه» ويسمى مفهوماً. . . وربا 
سمي هذا دليل الخطاب . وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي ئي الڻيء هل يدل على نفيه عا 
يخالفه في الصفة؟ ثم قال: والأوجه عندنا أن ذلك لا دلالة له. انظر: المستصفی ۱۹۲-۱۹۱/۲ . 

(0) لعله يعني : مفهوم الموافقة ؛ فقد قال في المستصفى في المقام السابق ‏ : الضرب الرابع : فهم غير 
المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده. . . ویسمی: مفهوم الموافقة» وفحوى 
اللفظ . انظر: المستصفی ٠ . ١۹١-۱۹۰/۲‏ 

)٠(‏ في الأصل : وذلك. 


of 


ثم : كل واحد من القول والفعل : تارة تعرّف الدفعة الواحدة منه» وتارة 
تحصل ال محرفة منه بتكرره ومعاودته للشىء على وجه وأسحد کول ذلك الوجه 
الواحد ثانياً حتى يحصل لنا بتكرر أقراله وأفعاله وعاداته علوم كثيرة كعلمنا 
- مثا - بأن الآمة في معنى العبد لما عرفنا من عادته في ذكره أحكام الرق والعتق 
- على كثرته -على وجه التسوية بين الذكور والاناث» فتعرفنا تلك العادة أذ 
دخول الذكورة في باب العتق كدخول اخحتلاف المكان والزمان والصفات من 
کونه هنديا وتركيا وما ري جراه» وذلك أمر مفهوم من مكرر الأأحكام مع عدم 
التفاته إلى الأنوثة والذكورة» فيصير عدم التفاته مرة بعد أخرى - على سبيل 
العادة - طريقاً في التعريف نازلا - في التفهيم - منزلة التوقيف الصريح . 

فهذه جهات تعريفاته » وأغمضها التعريف بالعادة» وإليها استناد القياس › 
التعريف محصورة في الأقوال والأفعال» وتوم آن ما لا یظهر له منه مستند من 
قول آو فعل فهو“ مستند إل الرأي لا إل التوقيف› فلاأجل هذا يحتاح هذا 
المدرك ا لخاص إلى مزيد شرح › فلنشرحه : 


فصل: 


في بيان معنى التعر يف بالحادة 


عم أن هذا النوع من التعريف ليس يمكن إسناده إلى قول ولا إلى فعل» بل 


بيانه : آن الشارع إذا ذكر في باب العتق أحكاما كثرة: من تطرق القرعة 


(1( في الأصل ٠‏ وهو. 


o 


إليه"“. واستحقاقه بسبب القرابة"» وكيشية نفوذه من المريض» وكيفية تعلق 
الولاية ٠‏ وكيفية كونه سببا للولاية"" إلى غير ذلك من أحكام ‏ - وهو لي جميع ذلك 
جري الذكور مجرى الأنشى ولا يلتفت إلى الاحتلاف فيه أصلا _ - فعدم تعرضه هذا 
الاحتلاف مرة بعد أخرى على سبيل العوؤد والتكرر يفهمنا أن مدخل الذكورة فيه 
كمدخل السواد والبياض والطول والقصر والتركي واهندي» فی نتجاسر عل 
قولنا : الأمة في معنى العبد في قوله : (من من أعتق شركاً له من عبد فَرّم عليه 


(۱) آخرج مسلم ني صحیحه / ۱۲۸۸ عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته 
۾ يکن له مال غيرهم › فدعا بهم رسول الله فجزأهم أثلاثاًء ثم قرع بينهم» فأعتق اثئن وأرقّ 
أربعة وقال له قولاً شديدًا . وأحرجه ابو داود في سننه ۲٣٢ /٤‏ ۰۲۷۰ والترمذی فی سننه ۲/ ٤۰۹‏ 
وقال : حسن صحيح » والنسائي في سننه ٨٤ /٤‏ ۰ وابن ماجه في سننه/ ۷۸٩‏ .. 

)۲( حرج ابو داود في سننه ۲٠۰_۲۵۹ /٤‏ . . . عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 

عن النبي قال: من ملك ذا رحم حرم فهو حر. وکذا آخرجه الترمذي في سنه ٤٨۹/۲‏ ۔ ٤)٠١‏ › 
وابن ماجه في سننه / ۰۸٤١‏ والبيهقي في سننه ٤۸۹/٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۳ وا حاکم في مستدرکه ۲/ ۲۱٤‏ وسكت عنه» وصححه الذهبي في التلخيص . قال أبو 
داود: م يحدث ذلك الحديث إلا هماد بن سلمة وقد شك فيه ؛ فإن موسى بن إسماعيل - الذي 
حدث أبا داود ہذا ا لحديث- قال في موضع آخر: عن سمرة في بحسب حاد . وقد رواه شعبة مرسلا 
عن الحسن عن النبي› وشعبة أحفظ من حاد. انظر: سنن أي داود ›۲٠٠١ /٤‏ ونصب الراية 
۳ ۹ . وقال الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه مسندا إلا من حدیث حاد بن سلمة»› وقد روی 
بعضهم هذا الحديث عن فتادة عن الحسن عن عمر. وقد أخرجه ابن ماجه في سئنه / ۸٤٤‏ عن 
ضمْرَة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي . وكذا أخرجه الترمذي في 
سننه ۲/ ٠٤٤١‏ والبیهقي في سننه /۱١‏ ۰۲۸۹ والطحاوي في شرح معانی الاآثار ۳/ ۱٠۹‏ والحاكم 
في مستدرکه ۲/ ۲٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي . وي زوائد 
اہن ماجه : في إسناده من تكلم فيه . وقال الترمذي ات ا و و وهو 
حدیث خطا عند أهل الحديث . 
وقد أخحرج هذا القول- موقوفا على عمر ا اي ا و 

۲۹۰ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ۱٠١‏ . 

(۳) قال ل : (إنا الولاء من أعتق) آخحرجه البخاري في صحيحه (انظر: ع بای ۱۱۷/5 (IAA‏ 
e‏ ممن حديث عائشة . 

)0( في الأصل : فيه. ٠‏ 
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الباقي)'“ ويدخل ذلك في قوله: : (حكمي على الواحد حكمي عل الماعة)» 
ولا تظننَ ن ذلك لقرب العبد من الأمة /٠١[‏ أ1 فإنه لو نص على أن الأمة نجير 
على النكاح لا يتبين لنا أن العبد في معناها في الإجبار؛ I‏ ثبت لنا من عادته 
وا النكاح الإعراض عن ملاحظة الذكورة والأنوثةء وبان ذلك في 
أحكام العتقء وإنا كان ذلك لعدم تعرضه له مرة بعد أخرى مع تكرر 
الاحكام. 

كما أبان آنه لا يفرق بين النجاسة الخارجة من الذكور" والخارح: من 
الإناث في تنجيس المياه» فلا جرم -إذا هى رجلا عن البول في الماء الراكد_ 
حكمنا في المرآة بذلك» فكان دخل الذكورة والأنوثة فيه كدخل الطول والقصر 
والصغر والكر» وإنها جاسرنا على ذلك لعدم تعرضه للفرق بين الذكر والاأنشی 
CC‏ تعرضه لالحكام انجاسات: وا تعریفه ا ذلك بعادته : آنه لا اراد 
آن خصص الغلام بأن بوله يرش عليه و6 ر الجانب الآحر فقال: (إنا يخسل 
الثوب عن بول الصبية ويرش على بول الغلام)ء فّه على آن ذلك خارح عن 
التعريف العام وأنه كالمستشى› > كما آنه لا عرفنا أن حكمه في الواحد حكمه في 
ا لجاعة ثم خصص بعض الصحابة بأمر في الضحة ال0): تز عنك 


)١(‏ قال ل : : (من أعتق شرك له في غبد فكان له مال يبلغ تمن العبد: : فوم عليه قيمة العدلء فأعطی 
شرکاءه حصصهم› وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق) آحرجه البخاري في صحيسحه 
(انظر: فتح الباري »)۱١۱ ۱۵۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲/١‏ ومسلم في صحیحه | ٤-۹‏ 
۱۳۸۸-۲ من حدیث ابن عمر وحدیٹ أي هريرة . 

() في الأصل: الذكورة. 

(۳) في الأصل : الصحة . 

() في الأصل: فقال. 

(9) فال التي - عليه الصلاة والسلام - هذا لأي بردة في التضحية با زي . آحرجه البخاري في 
صحیحه ۲/ ۲۳ ۷/ ۰۱ ١‏ ومسلم في صحیحه / ۱١١٤ ۱٥۵۲‏ من حدیٹ البراء بن عازب. 
كا وردت هله الرخصة لعقبة بن عامر؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه ۷/ ۹٩‏ عن عقبة قال: 

قسم النبي بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة - فقلت : يا رسول الله » صارت لي جذعة . = 


°٦ 


ہی م ا ےھ نے ھا ااا ت پاپ ا ا 


غیره به » ' إذ کان قد علم آنه عرفهم وأفهمهم أن حكمه في الواحد حكمه فی 
ا لمجاعة من ذلك الجنس وآن ال جسية با مخلية في مناط الحكم لا بامثلية المطلقة 
فان ذلك لا يو جد قط بین انين › وكذلك قبل شهادة خزيمة وحده وين 
ذلك من خاصيته . 


فصل: 

اعلم أن هذا النوع من التعريف يشترك فيه الشارع وغير الشارع» حتى أن 
أمير البلد إذا خرج إل السوق حاسر الرأس مزق" الشوب فنحن نحكم من 
خروجه بأنه قد وقعت مصيبة مقتضية لذلك» وإنا نقضي بذلك إذا كنا 


عرفنا عادته من قبل آنه عند المصائب يمزق الثوب وآنه لا یمق بسبب آخر 


= قال :ضح بها. وأآخرجه مسلم في صحبحه / ١١٠٠ء‏ وأخرجه البيهقي في سننه ۹/ ۲۷۰ بزيادة: 
ولا رخصة لأحد فيها بعد. 
وعلى هذا يكون هناك تعارض بين القصتين (قصة أي بردةء وقصة عقبة)ء وراجع -في ا لمخرج من 
هذا التعارض- : فتح الباري ٠١-٠٤/۱١‏ . 

)١(‏ في الأصل: إن. 

() قبول النبي - عليه الصلاة والسلام - شهادة خزيمة بن ثابت وحده» وجَعْله شهادته بشهادة 
رجلين: ورد من طرق ؛ فقد أخرجه البخاري في صحيحه ۲١ ۱۹ /٤‏ وعبد الرزاق فى مصنفه 
7V /۸‏ وأحمد في مسنده ۰۱۸۸/٩‏ ۱۸۹ من حديث زيد بن ثابت . وأخرجه البيهقي في سننه 
۲ من حديث عمارة بن حزيمة عن أبیه . وأخرجه بو داود في سننه ٠۳۲-۳۱ /٤‏ والنسائي 
في سننه ۷/ ۳۰۲-۳۰۱ والبیهقي في سننه ۱۰/ ۰۱٤١-۱٤١‏ وأحمد في مسنده ۲۱٣۲۱۵ /٥‏ 
من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه وهو من أصحاب النبي ڳلا . 

وأحرجه عبد الرزاق فی مصنفه ۸/ ۳۱۷-۳۹۲ من حديث محمد بن عبارة عن خزيمة بن ثابت. 

(۳) في الأصل : خرق . 

() في الأصل : نقتضي . 

٠‏ (۵) في الأصل: تحرق. 
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فلو كنا قد عرفنا منه نوعاً من السوداء وا لمالنخوليا/ محمله ذلك على تمزين 
الثياب فلا نحكم بوقوع المصيبة مه) رآينا ثوبه مزقاء ولو م نعرف ذلك من حاله 
- ولكن لم نعهد منه أيضا تمزق الشوب في المصائب بل رأيناه على خلاف ذلك 
فلا نفهم من تمزيقه الثوب وقوع مصيبة » بل نحمله على سبب آخر. . 
وكذلك لو ورد نبي وكان من عادته تغيير للأحكام في حق الآحاد من غر 
اتباع عموم الأسباب كلها : لا نتتجاسر في شريعته على إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق صلا بل في شرع نبي واحد يجوز أن نعرف اختلاف عادته في أجناس 
الأحكام» فقد عرفنا في عادة نبينا صلوات الله عليه في مقادير صب الزكوات 
تخصیصات وتحکات› أفهَمَتَا ذلك آنه [۲/ ب] مظنة تعبدات مشتملة عل 
. اص غر معقولة » فلا جرم يمنعنا ذلك من إلحاق مقدار بره وإبدال 
منصوص بغر منصوص »۰ وإذا آل الأمر إلى حقوق الخلق في الإتلافات 
والضمانات يتوسع فيه في الإلحاق؛ إذ عرفنا بعادته فيها اتباع الأسباب المصلحية 
دون التحك|ت التعبدية . 
اعلم أن هذه العادات : تارة تلقل إلينا كنقل أخبار الالحكام الواردة في كل 
جنس _تارة على سبيل التواتر وتارة على سبيل الآلحاد ‏ وتارة لا تنقل ولك 
نحن" نستدل على وقوعها" با ينقل من أفعال الصحابة واتفاقاعہم » حتى إذا 
رأینا حمعهم يتشاورون لي الوقائع ويجكمون فيها برجم الظنون فيعلم من 
(1) في الأصل : الماليخوليا. | ) 
والمالنخوليا (السوداء): مرضصس سوداوي »› من آهم أعراضه ألاكتئاب» وهبوط النشاط ا حرکي › 
وانعدام الأهتام ب العام الخارجي» والأرق› ورفض الخذاء» وطلب الانتحار» ويعتبر أحد جانبي 
الذهان الدوري المعروف بڏذهان اهوس والاكتئاب . انظر: الصحاح في اللغة والعلوم 11/۱ 
(سود)» ١‏ والمعجم الفلسفي 1۷٦/١‏ . ) 
() في الأصل : لا نستدل. 
)۳( في الأصل وقوعه . 
() في الأصل : فيه . 


ازھ" 


فعلهم آنهم فهموا ذلك من رسول الله - 5ة - بقسرائن أحراله وتنبيهات أفعله 
وأقواله المتكررة وبآنه رخص هم في الاجتهاد ورجم الظن» > فیکون فعلهم صریجا 
في الدلالة على التوقيف › فيجري مجرى التوقيف المنقول ؛ إذ لا فرق بين أن ينقل 
إلينا الصحابة بألفاظهم توقيفه وبين أن يعزفونا بأفعاهم» »> فالمقصود المعرفة 
بالتوقيف لا طريق المعرفة › فلا فرق بین آن یکون الطریق نقلا أو فعلاًء ولا فرق 
بين أن يكون ذلك الفعل فعااً واحدًاء أو أفعالاً مكررة من واحد» أو فيل 
واحدامن جملة أو أفعالا مكررة من جماعة» فإن ذلك من طرق التعريف 


اعلم آن آفعاهم کا دلت على أنهم قد حص هم في إلحاق الجماعة بالواحد 
والتعويل على رجم الظن فيه» عرفنا _ أيضاً- -آنهم م يجحكموا في الدين برأم ول 
eg‏ يضعه الشرع أصلاء ويظهر ذلك باستقراء تصرفاتهم 
ومشاوراتم » ومن تصرفاتمم إ حابم على شارب الخمر ثمائين جاللدة بعد أن 
کان رسول الله - 5 -يامرهم بضرب الشارب ٻالنعال وأطراف الثياب") وحدد 
بعضهم ذلك بأربعین) ؛ تنؤطا بالتخمين والتقريب» ثم لا تتابع الناس في 


(1) في الأصل: ومن أو تصرفاتم . ) 

(Y)‏ أخرجه البخاري في صحیحه (انظر: فتح الباري ۱۲/ )٦٦- ٦۳‏ من حديث أنس وحديث عقبة بن 
الحارث وحديث آي هريرة وحديث السائب بن يزيد. وأخرجه مسلم في صحيحه | ۱ من 
حديث أنس . 

)( کی ای ا : فح الباري /٠١‏ 1۳) ومسلم في صحيحه | من 
حدیث آنس : أن أہا بكر جلد أربعين . 
وأحرج البخاري في صحيحه (انظر: تح الباري 11/۱۲) من حدیٹ السائب بن بزيد ؛ أن عمر 
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شرب الخمر واستقلوا ذلك القدر من الحد شاورهم عمر - رضي الله عنه ‏ فيه 
فقال علي رضي الله عنه : امن شرب سکر» ومن سکر هذی» ومن هذى 
افتری» فأری عليه حد المفترین»'» فأشار بجلد ثانين» ول يتجاسر عليه 
حتی قرب حاله من حال المفترين بأنه - بسہب سکره _ في مظنة الافتراء» ولولا 
أنه رأى الشرع أقام مظان الأشياء مقام الأشياء في كثير من المواضع لا أقدم عل 
ذلك» فقد أقام الشع الوطء الذي هو مظنة شغل الرحم مقام الشغل في إيجاب 
العدّة» وآقام البلوغ الذي هو مظنة حصول العقل مقام حصوله» إلى نظائر له 
كشرة» لا حاجة إلى تعدادهاء وقد ذکرنا تحقيق قياس على _ - رضي الله عنه 
هذا الباب ٤‏ کتاں() (شفاء الغليل ]1/17[ في بیان ا 

والان الغرض : أن أفعاهم معرفات لتوقیفات الشارع » فإذا استند قول إلى 
دلالة حاصلة من فعلهم فهو مستند إل التوقيف . 


(۱) حرج مالك في الموطا/ ۸٤١‏ : عن ثور بن يزيد الديلي : أن عمر استشار في الخمر يشرما الرجل» 
فقال له علي ری اناده ا فته ذا شرب سکر» وإذا سکر هذی )و إذا هذى افترى أو 
کا قال - فحد عمر في الخمر انين . وأخرجه الشافعي عن مالك . انظر: ترتيب المسند ۲/ .۹٠‏ 
وی تلخیص المبیر :۷٥ /٤‏ وهو منقطع ؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا حلاف .اه 
وله طریق آخر: عن ثور بن زيد عن عکرمة عن ابن عباس . أخرجه الدارقطني في سنه ٠١١/۳‏ 
والبيهقي في سننه ۸/ ٣۲۰‏ - ۲۲۱ والحاکم في مستدرکه ۲۷١ - ۳۷۵ /٤‏ وقال : صحيح الإسناد 
وم خرجاه . ووافقه الذهبي في التلخيص . 
وقد أخرج مسلم في صحيحه | ۱۳۳۱-٣۰‏ من حدیث آنس: . . . فلا کان عمر ودنا الناس 
من الريف والقرى قال : ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرهمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأعف 
الحدود. قال: فجلد عمر ثمانن . 

(۴) انظر: شفاء الغليل/ ۲۱۸-١‏ . وهو كتاب يبين فيه | لغزالي مسالك التعليل» وأركان القياس 
وشروط كل منها. وهو من أمهات الكتب في هذا الفن» وتأليفه متأخر عن تأليف المنخول _ انظ : 
شفاء الغليل / ۸ - ومتقدم على تاليف حك النظر (الذي ا ا 
النظر / ٠٠١‏ . 

(۳) في الأصل : السنة والمختلفة. 


فهذه دقائق لا بد من فهمها في التوقيفات المستفادة من عادة صاحب 
الشرع› فان ذلك من ادق آبواب التوقيف . 

ولنرجع الان إلى بيان المسالك التي تثبت ما علة الأصل وتنقح مناط الحكم ؛ 
ليتبين أن ججيع ذلك يرجع إلى التوقيف وأنا لا نحكم في الدين من تلقاء أنفسنا 
وبمجرد رأینا أصاڈ. 

بان كيفية تنقبح مناط الحكم بشهادة التوقيف على سبيل التفصيل 

اعلم آنا إذا فصلنا طريق نة تنقيح مناط الحكم ظهر لك أن المرجع في جيعها إل 
التوقيف » فإن ذلك يرجع إل عشرة مسالك : 

الك الأول ': 

ما يعر عنه بآنه في معنى الأصل› كما ضربناه”" من ا مال في الأمة مع 
العبدء وكقوله يا : (أي| رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 
جد بعينه)» فإِنًا نقول : آنا امرآة اشترت وأفلست فهي في معنى الرجل . 


(۱) راجع هذا الموضوع في: المنخول / ۳٤١‏ وما بعدهاء وشفاء الغليل / ۲١‏ ومابعمدهاء ومحك 
النظر / ٩٤‏ وما بعدهاء ومعيار العلم / ٠۷١‏ وما بعدهاء والمستصفى ۲/ ۲٨۸‏ ومابعدهاء 
وروضة الناظر / ۲۹۰ وما بعدهاء a‏ وفواتح الر موت ۲/ ۲۹۵ 
وما بعدها» والمنتهى لابن الحاجب/ ٠١١‏ وما بعدها» وشرح تنقيح الفصول / ۳۸۹ وما بعدهاء 
والمحصول ۲/ ۲/ ۱۹۳ وما بعدهاء والإحكام للآمدي ۳/ ۲١١‏ وما بعدهاء وشرح ختصر الروضة 
lag "0¥ /‏ بعدها. » وشرح اللمع/ ۹ وما بعدهاء والعدة/ ٠٤١ ٤‏ وما بعدهاء والتمهيد 
٤‏ وما بعدهاء والواضح ۱٠۸١ /١‏ وما بعدهاء والبرهان / ۸٠١‏ وما بعدهاء والمغني لعبد 
ا لجبار ۱۷/ ۳۳۲ وما بعدهاء والتلخيص لإمام ا لحرمین/ ۱۸۳ وما بعدها. 

(۲) راجع: شفاء الغلیل/ ٤١٤ ٤٠١ ۰۱۳١‏ والنخول/ ۳۳۳ والمستصفى ۲/ ۲۸۳ وحك 
النظر/ ۹٦‏ ومعيار العلم/ ۲“.» وروضهة الناظر/ 44 وشرح ختصر الروضة «For r‏ والواضصح 
۰/٠/١‏ وتيسير التحرير /٤‏ ٦۷ء‏ وفواتح الرحوت ۲/ ٠۲١‏ والنتهى / ۱١۷‏ وختصره 
TEY /۲‏ للاآمدي ۳/٤‏ والرهان / ۰۷۸۳ وشرح اللمم/ ؟ ٠‏ وامحصول 
1Y7 /۲‏ وأدب القاضي للاوردي oA1/1‏ وا لمغني لعبد الجبار ۳١۲/١۷‏ وشرح العمد 
1/۲ . 

(۳) في ص٥٥‏ . 

43 أخرجه البخاري في صحیحه ۳/ ۰۱۱۸ ومسلم في صحیحه / ۱۱۹۳ من حديث أي هريرة 
مرفوعا. 


“۱ 


ومستند هذا التوقيف.هو قوله : (حكمي في الواحد حكمي في المياعة)» 
وهذا مع الالتفات إلى معرفتنا قطعاً بعادة رسول الله ي ني ترکه الالتفات إل 
ذكورة العاقد للبيع وأنوثته حتى عرفنا أزه لا مدخل ها" في التأثير وأن مدخلي 
كمدخل الطول والقصر والسواد والبياض والشباب والكهولة واختلاف اكان 
والزمان» حتى إن هذا ا لجنس ما لا تحسن تسميته قياساً- أيضاً_ لأن اسم 
الرجل قام مقام اسم الإنسان أو مقام المشتري . 

وقد يطل اللفظ الخاص لإرادة العام كما يطلق العام لإرادة الخاص» وهذا 
کقوه سبحانه وتعای : #ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك)) فإنا نعل 
آن دكر الدينار عبارة عن قدره" من كل مال ولو من الفضة والثياب» وكذلك 
قوله _ عليه السلام في السرقة : (القطع ي ربع دینار فصاعدا) المراد به قدر 
فیمة ربع دینار لا الربع » وكذلك قوله تعالى : #الذين يأكلون أموال الیتامى 
ظلا إن يأكلون ي بطونہم نار فإنا نجري هذا في الذين يتلفون أمواف 
بالإحراق والوغراق وطريق آخر من طرق الإفساد من غير أكل» وكأنٌ الأكل 
صار كناية عن التفويت على البتامى » ولكن خصص الأكل لأآنه الغالب ك| 
خصص الرجل في قوله : (أيما رجل مات أو أفلس) فإن الغالب أن البيع يصدر 
من الرجال» فيكون اللفظ خاصًا وا مراد" به عائًا حتى يسبق إلى الفهم منه 


الإنسان دون الرجل خاصة» وكا يقال : «فلان لا يملك درهمًا ولا دیناراً» فان 


(1) في الاأصل : له. 

(۲) سورة آل عمران: آية .۷٠‏ 

(۳) في الأصل : قدر. ) 

() آخرجه البخاري في صحیحه ۸/ ۰۱۱۰ ومسلم في صحیحه | ۱۳۱۳-۲ من حدیٹ عائشة 
مرفوعاً. ا 

. ٠٠١ سورة النساء: أية‎ )٥( 

() في الأصل : والمرابه. 
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يفهم منه نفي امال عنه بالكلية حتى لو كان يملك جواهر وعقارات وأموالک) 
نفيسة ننسب قائله إلى الكذب» لأنه لفظ خاص يُفهم معنى عاما [ل١]‏ 
[۱۳/ ب] على سبيل قياس المسكوت عنه على المنطوق به» بل بطریق إرادة 
العموم با لخصوص» فتقرر" أن هذا ثابت بالتوقيف : إما بعموم قوله: 
(حكمى في الواحد حكمى في المجاعة)ء وإما لآن هذا اللفظ في العادة وإن كان 
خاصا فهو في مثل هذا الموضع يطلق لإرادة العموم. 
فصل : 
فإن قيل : كيف بستند هذا إلى قوله: (حكمي في الواحد حكمى في 
الجهاعة)؟ وهذا- إن صح“ خحبر واحد» ويتطرق إليه تقدير الاختصاص 
بحكم معين جرى له واقعة أو بأحكام خاصة» وهذه الإلحاقات مقطوع بها 
وليست ظنية . 
قلنا : لأن هذا الحديث أجمعت الأمة على العمل بهء وعرفنا رسول الله بلا 
الوفاء بمعناه مرة بعد آخرى في جميع أحكام الشريعة : تعريفاً قطعيا أنه چب 
العمل به ولا يتطرق إليه تحصيص إلا في إستشناه وصرح بالاستثناء فيه كقوله في 
الضحية : (تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك)» وني شهادة خزيمة» وأمثال 
ها معدودة» وكان کتعریف ات اللخة تصریف املصادر كلها إلى لضي 
والمستقبل إلا فی) استشناه من قوله : «ينبخي ويدع» ونظائر معدودة. 
فإنها صار العمل بهذا الحديث قطعيًا لإجاع الأمة على قبوله والعمل به» 
- ولوفاء رسول الله يي به في أحكام خارجة عن الحصر في تفاصيل شرعه› 
فصارت عادته في ذلك مفيداً للقطع . 
(1) في الأصل: أموا 


(۲( ن شرن زياد رها اسياق وول لف بعد ذلك : بل بطریق. .إل 
(۳) زسمت في الأصل هكذا: : فق. ولعل المراد ماأيته.  ٠‏ 


() راجع تخريج الحديث في ص ٤١‏ . 
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فصل : 
نبغي أن نجه لدقيقة فيا عرف بالعادة مانا ذكرها في فصول شرج معنى 
العادة» وهي : أن ما يثبت بالعادة فإن| يثبت بالتكرار مرة بعد أخرى» وهذا 
التکرار لا یثبت بمرة ومرتین» ولا حصر لعدده» بل چجري ذلك مجری أخبار 
e‏ ومجرى شهادة التجربة؛ فإن حر الواحد مر رك أول الظن » وخر الثاني 
يقَوّيه» وخبر الشالث يزيد تأكيداًء ولا تزال تتزايد قوة الظرء تزای دا حف 
التدريج حتى ينقلب علا يقيناًء ولا يمكن حصر ذلك العدد أصلً. 
وكذلك تجربتنا السقمونيا “وكونه مسهاا لط الصفراء لا تفيدنا اليقن 
[بکونە] مھا بالمرة والمرتين بل بمرات متوالية كثيرة حتى تنتهي إلى إفادة 
وا ی کا آن خر کل واحر 
شهادة حتى ينتهي إل التواتر. 
وکذلك حکم رسول الله ية کل مرة به بفسخ البيع -وعهد به - من غير التفات 
إلى ذكورة البائع”" وأنوثته» وكذلك بنجاسة الماء عند وقوع نجاسة فيه من غير 
فرق بين ان تكون النجاسة خارجة من الذكور أو الإناث - هو الذي يعرفنا 
سقوط وصف ا الاعتبار وينب أن حكم الإفلاس منوط بکونه 
مارا مما لین لا هرید وحکم العدوان منوط بکونه مفرتا على 
الیتیم لا بکونه أکلاً وسراية العتق في نصف العبد /٠١[‏ أ1 بكونه رقيقاً لا 


بکونه عبدا ذکراً والقطع في ربع دینار بکونه هذاالمقدار لا بكونه ذهہاء 
وكذلك في نظائره . 


فإذن: عرف بتوقيف صادر عن العادة امتكررة سقوطً هذا الوصف عن درجة 


(۱) السقمونيا - بالقصر والمد - كلمة يونائيةء وقيل : سريانية. e‏ 
أيضاً وهي مسهلة ؛ تسهل المرة ة الصغفراء واللزوجات الردية من أقاصي البدن» وتطرد الدود من 
البطن . انظر: ترتيب القاموس المحيط ۲/ 0۸۲ والمصباح انير ٠٠١ /١‏ (سقم). ) 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

)۳( لعله راد (المشتري)؛ بدليل قوله بعد قلیل ۔ Ty‏ 
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الاعتبار» فبقي الحكم منوطاً بالباقي بعد الحذف عاما بعمومه وجاريامع 
e‏ 

(١ فصل‎ 

اعلم آن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق فيه طريقان : 

أحدهما : أن لا يتعرض للجامع بينه|» بل يتعرض للفارق فقط » فيقال: لا 
فارق إلا هذاء وهذاالفارق غير ملحوظ في الشرع بالإضافة إلى هذا الحكم» بل 
نعلم آنه لا مدخل له في" الحكم فيحذف عن درجة الاعتبار حتى يتسع 
الحكم. 
ا أن يتعرض للجامع وينقح مناط الحكم» ولا يبالى بكثرة الفوارق بعد 
الاشتراك في المناط . 

والأول أسهل كثراً وذلك ممن دون تنقيح المناط" ودون تعيينه : 

أما إمكان ذلك دون تنقيحه فمثاله : علمنا بأن رسول الله يا لا سها في 
إحدى صلات العشاء سجر فنعلم أن من سها في الظهر والعصر يسجد 


(1) راجع : المستصفی ۰۲۸٦/۲‏ ۰۲۸۷ وتحك النظر / ۹۵ ٠٠١‏ ١٠١٠ء‏ وروضة الناظر/ ۲۹٤‏ 
Ao‏ وشرح مختصر الروضة ۳/ ٠٠۴‏ والمحصول ۲/ .۳"١۱١/۲‏ 
(۲) تكررت كلمة (في) في الأصل . 
(۳) في الأصل : دون . بدون واو العطف. ' 
)٤(‏ قوله:( العشاء) كذا في الأصل » وغعليه بنى المؤلف كلامه فيا بعد. 
وقد أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري )٥٦١ /١‏ عن ابن سيرين عن أي هريرة قال: 
صلى بنا رسول الله - ي - إحدى صلاتي العَشِيٌ - قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا 
قال : فصلى بنا ركعتين ثم سلم» إلى أن قال: فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد. 
وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١ ٠۳‏ رافظ : صلى بنا رسول الله اة إحدى صلاتي العش : : أما 
الظهر» وإما العصر > فسلّم في رکعتین. 
قال إبن حجر في فتح الباري / ٠١۷‏ : قوله : (إحدى صلاتي العشي) كذا للأكثر والمستملي 
والحموي : (العشاء) بالمد» وهو وهم»› فقد صح أا الظهر أو العص وابشداء العشي من أو . 
الزوال. وني ختار الصحاح / ٤٠١‏ (عشا): قال الأزهري: العشي ما بين زوال الشمس وغروبما . 


وصلاتا العشى هما الظهر والعصر. 
() في الأصل : نم سجد. 
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أبضاً؛ إذ لا فرق إلا اختلاف الوقت› اد ایا فا الشارع آنه لم يفرق 


ین هذه الصلوات في الشروط اترات » فهنا ما نعلمه قبل آن تشع لتا سار 
السجود وأنه هو كونه ساهياً حتى لا يؤمر العامد ترك ما جير بالسجود» او هو 
وط بالتقصان من ي ملاحظة معتی السھو حتی يسر بون تارا اشيا" 
الأول ناسياً أو عامداني الأمر بالسجود؟ فان هذا خلاف مبني على تنقیح مناط 
الحكم» وإلحاق الظهر بالعشاء جاز في أصل السجود قبل أن يتنقح هذا؛ فإنا 
ملم نه كان الناط هو التقصان أر السهو فكينم كان فالظهر -فیھا- فی معن 
العشاء. 


OT‏ أا نعلم أن الزبيب في معنى الت 
ني باب الرباء لا غالفة إلا في الشكل الذي لا ينبغي آن یکون له مدخل في 
الحكم» ويمكن ذلك قبل آن يتعين لنا أن العلة الكيل أو القوت أو الطعم أو 
المثلية » فإنه كيفما كان فالزبيب في معناه في هذه العلل الأربم. 


) فهذا بيان مسلك واحد في الإلحاق»› وقد غرفت أنه كيف يرجم إل 


المسلك الثاني" فى الإلحاق : 


هو هذا بعينه» لكن يكون سقوط أثر الفارق معلوماً بالظن الغالب لا 


مثاله : قولنا: إذا أضاف العتق إلى بعض معيّن يسري كا إذا أضاف إلى 


(1) في الأصل: الشك. 


o‏ )0( في الأصل الاربعة. 


(۳) راجع : المستصفى ۸4/1 وك النظر | 4¥ رمعيار العلب | ۷۳ وروضة الناظر | 
«Tot E T۹‏ والرهان/ YAY‏ . 
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نصف شائع ؛ لأا ا تعرش للجامع ولا لعلة السرايةء ولکنا نقول : E‏ 
أن الامة في معنى العبد قبل أن تتلخص لنا علة السراية فكذلك نعلم أن المعين 
في معنى الشائع ؛ لأن قصر العتق على المعين أبعد "من قصره على الشائم» 
فالتسوية فيه ول . 

لكن هذا ظني ؛ ربا يقال : الشرع جعل النصف الشائع حل التصرفات دون 
لمعن" /۱٤[‏ ب] فيج وز أن يقال : الإضافة إلى الشائع وجد علا صالاً 
فتمکن منه› E‏ والمعين ليس محلا فتلغو الإضافة 
E al‏ عن الالحتمال؛ لأنه بيان التفات الشرع إلى اعتبار 
الوصف الفارق وهو الشيوع والتعين . 


لكن الأظهر أن هذا لا يمنع من الإلحاق؛ لأن الشائع في امتناع اقتصار 
الطلاق والعتاق عليه كالمعن»› وإنيا يفترقان في البيع والإجارة وسائر العقودء 
والتفات الشع إلى هذا الوصف في غير جنس هذا الحكم لا يحسم سبيل 
لإلاق؛ فإن ن الذكورة آيضا معتبرة في اکن والشهاد؛ وحملة من اللحکام) 
EI‏ وني سراية عتق العبد» فكذلك 
الطلاق "ينبو عنه النصف الشائع أيضاً كا ينبو عنه المعيّن» فلا أثر للفارق 
في هذا الباب وإن كان له آثر في غير هذا الباب» EEE‏ 
وإن کان ما ذكره ا لخصم تملا أيضاً. 


)1( في الأصل : : أنعدم قصره. 

)۲( قال الغزال في حك النظر / ۹۷ : إذ فرق الشرع في إضافة التضرفات إ إل الحال ين الشائع داعني 
البيع واهبة والرهن وغيرها. 

() لعله أراد: (العتق)ء لأن أصل الكلام فيه . 

0( يقال : نبا الشيء عن الشيء أي ؛ بد عنه ولم يقبله . انظر: المصباح امیر ۲/ ۲١۸‏ (نبا). 
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امثال الخر ذا المسلك : أن الأعرابي لا قال : «واقعت أهلى في نهار رمضان» 
قال" اة : (أعتق رقبة)» فنعلم قطعاً أن من واقع سرَيّته المملوكة دون أهل 
المنكوحة فهو في معناه» إذ لا مدخل لكونها منكوحة في باب الكفارة وفساد 
الصوم وإن كانت المنكوحة تفارق السريّة في أحكام القسم والحصر وسائ 
الحقوق. 

فلو زنى بأجنبية فالظاهر ن الكفارة تجب عليه» ويجتمل أن يقول قائل : 
الكفارة فيها شوب" العبادات والعقوبات فينبغي أن يكون في سببها شوب 
الحظر والإباحة» والزنا حرام من كل وجه» ووطء الاآهل والسرّية حلال من 
حیث هیئته حرام من حیث مصادفته" للصو فلا ينبغي أن تناط باخرام 
اللحض» فا يذكره محتمل ولكن الأظهر خلافه» لأن الكفارة وجبت ٠‏ بسب 


التقصيرء ٠‏ فإذا كان التقصير أعظم كان الإ باب أولى» وهذا غلب على الظن ما 
ذکرناه. 


والمقصود ان الفارق إذا كان فا حتی امکن أن يقال : «إنه لا فارق إلا 
كذا» فظهر سقوط آثره في اقتضاء الحكم بظن غالب - وجب حذفه کا لو ظهر 
بیقین . 


فطل ,0( 


اعلم أن حذف تأثر الفارق وإ جوزنا [اللحاق] به دول فیح المناط 


ory )۱( 

() في الأصل : بثبوت . 

(۳) في الأصل : مصادفيه. 

0) في الأصل : وجب. 

(0) لعله آراد: (ما ذکره). 

)1( راجع : حك النظر / ۹-۸ . 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق: 


“۸ 


واستنباط العلة وتعيينها» ولكن الحق فيه أن ذلك لا يتجاسر عليه إلا بعد 
استنشاق رائحة المعنى الذي هو مناط الحكم وإن لم يطلع بعد على تحديده أو 

وآية أن الأمر كذلك : آنا نلحق الزنى في رمضان""“ بوقاع المنكوحة» ولا 
نلحقه به في تحريم المصاهرة» والنسبة والمشابهة وتعيين الفارق واحد» ولكن 
توسّمنا في الكفارة آنا للزجر بسبب تقصيرء فكان الزاني أولى [١٠/أً]ء‏ وهذا 
تنه لآأصل المعنى وإن م يتلخص حد" التقصير المحوج إل الزجرء وأمافق 
حرمة المصاهرة فتوسّمنا فيه نعمة لتسهل المخالطة ورفع الحجاب وانكسار شهوة 
النكاح حتى يسلك بابنة زوجته مسلك ابنته وبأمها مسلك أمه؛ لأن هذا نيط 
بالوطء المشروع فلاا يناسب ذلك النقمة والعقوبة» وإن كان يمكن أن بجعل 
الحجر عن النكاح عقوبة ولكن هذا لا يناسب هذا السبب» فلهذا قلنا: ليس 
الزن“ في معنى الوطء في النكاح ؛ لأن المصاهرة*نعمة. 


وكذلك لولانا قهمنا ن سراية العتق لأجل تشوف الشرع إلى تكميله- لاني 
التجزئة من العسرة )لا تجاسرنا على إلحاق الأمة بالعبد. 

وهذا يدلك على أن هذا الطريق وإن كان راجعاً إلى التعرض للفارق فليس 
بخلو عن توسم المعنى | لحامع على إجمال من غير تفصيل . 


)١(‏ يعني: في نهار رمضان. 

(۲) يعني : في إيجاب الكفارة. 

(۳) في الأصل : حدا التقصر. 

(6) في الأصل: الربا. 

(۵) يريد : حرمة المصاهرة. كا ذكر سابقاً. 
0) في الأصل: العشرة. 


1 


الملسلك الثالك ': 

هو: التنبيه" بالأدنى على الأعلى ؛ فقد قال تعال : # فلا" تقل ها أف ولا 
تنهرهما 4ء ول يتعرض للضرب والقتل بالنهي عنها» ولكن هذا وإن كان 
مسكوتا عنه فهو مفهوم عنه فهما أوضح من التعرض للجميع بالعموم ؛ إذ لو 
قال: «ولا تؤذهما» كان يمهم منه تحريم الضرب والتأفيف والنهي بهذا العموم 
على وجه واحد» رإن خحصص بالذكر التأفيف الذي هو آدنى الدرجات صار 
الضرب أولى بالفهم . 


وكأن هذا التنبيه محصل من شيئين : أحدهما: من اللفظ والآخر: من 


السياف : 

أ اللفظ : فهر أن العادة ما جرت بأن يقال للوالدين : «آف» حتى يكون 
هو فقصرداً بالنهي› بل کأنه عبارة عن أدنى درجات التحقير فيحصل بالنهي 
عله" النھی ع| فوقه e‏ 

وكذلك قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خبا يره ؛ فإن العمل 


(1) راجع: المستصفی ١ ›٠۹١/۲‏ وروضة الناظر/ ۲۹٤ ٠۲٦۳‏ وشرح مختصر الروضة 
co | «¥10 /۲‏ وا لمسودة / ۳۰۰و کشف الأسرار ۲/ ٠٠١۳‏ وتيسير التحرير ٠۹٤/١‏ 
والمنتهى لابن الحاجب / ۰۱٠۸‏ وشرح تنقيح الفصول / ۳ء والرهان/ ٤٤۹‏ ۰ والاحکام للامدي 
۴ والمحصول ۲/۲/ ١۱۷ء۰‏ وشرح اللمع/ ٠ ٤٠٤‏ ۲ والمغني لعبد الجبار ۰۲۱۲/۱۷ 


وشرح العمد 1/۲ ) 
)۲( ویسەی : مفهوم المواففة › وفحوی اللخطاب › ولحن الخطاب . انظر: المراجع السابقة. 
(۳) في الأصل: ولا. 


. ۲٣ سورة الإسراء: أية‎ )٤( 
(ه) في الأصل : للصرف.‎ 
في الأصل: وأما.‎ )١( 
. ي الأصل: عن‎ (۷) 
في الأصل: وذلك.‎ )۸( 
.۷ سورة الزلزلة : آية‎ )٩( 


شتی ےپ سی پو س ی ل 


المقتصر على الذرة يكاد لا يتصور وقوعه› فيكون ذكره كناية عن المبالغة في معنى 
القليل ليعلم به الكشر» وکان المراد هو الكثر المسكوت عنه دون الذرة المنطوق 
ا 


وكذلك المراد من قوله : فلا" تقل فيا أف ليس هر المنطوق به ؛ 
لأنه لايقال > بل كأن‌المراد هو لمسكسوت عنهء ولكکن هله 
الصيغة “أ ات ي الدلالة - والتنبيه على المبالغة - من التصريح والنطق بالنهي عن 
الضرب. 

والسبب الثاني هذا لتنبيه هو السياق » فإنه سِيّق الكلام في الأصل للاحترام 
والتعظيم مطلقا؛ وإلا فيجوز أن يقول املك للجلا د مھا استول على عدو 
محتشم من أقاربه «اقتله ولا تقل له أف ولا تنهر». ولا يتناقض ذلك ف| 
علم من السياق صار قرينة للفظ حتى صار المنطوق به كالخارج عن الغرض 
وصار*“ المسكوت عنه هو المقصود» وعن هذا المعنى لا بحسن إطلاق لفظ 
«القياس؛ على هذا الفن ک| سيأتي؛ إذ الفرع المسكوت عنه ينبغي أن يكون 
غا للأصل المقيس عليه المنطوق به» وهذا بخلاف ذلك ؛ فقد عرفت أن هذا 
اا یندا کالریف باناق لمر بل آلغ سه 

المسلك الرابع ‏ 


هذا الطريق بعينه» لکن يکون التنبيه فيه بالادنى على الأعلى بطريق الظن لا 


(1) في الأصل : لاء 

(۲) سورة الإسراء: آية ٠۳‏ . 

۳) في الأصل : الصنعة. 

)€( في الأصل : وسار. 

(0) في ص ۱۰۸-۱۰۷ . 

2 راجع: المراجع المذكورة في هامش )١(‏ ص .۷١‏ 


۷١ 


بطريق القطع ؛ کقوله تعالى : # ومن قتل مؤمنا خطاً فتحریر رقبة مؤمنة 4‰ 
فهذا تنبيه ظاهر على من قتل عمداًء فهو أولى بالتحرير؛ لأن ا لخطاً إذا افتقر إل 
الكفارة فالخطية والعمد أولى بذلك» وكأن تخصيص اطا للتنبيه على أن 
العمد آولى» إلا آن هذا غير مقطوع به؛ إذ محتمل أن يقال : الكفارة إنا تقوى 
عل محيص الخطاء آما الكبيرة العظيمة _ التي قال تعالى فيها : ومن يقتل 


مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) "وأوجب القتل على صاحبها)_ 


فالكفارة میتی قوی على حرص ي (٩؟‏ 


ولکن لا يعارضه ان الشرع وجب الكفارة بالوقاع في نهار رمضال _ ج 
من الکبائر - بل بالزنی في نهار رمضان مع تفاقم الفاحشة» فمن اين يفهم 
من شرع هذا وضع أن بجعل كونه خطأً حققاً شرطاً ني إيجاب الكفارة؟ 


فإذا اندفع هذا الخيال بعادة الشرع بقي"دلالة التنبيه . 


وذلك - أيضاً- - من عادة العرب في الكلام » أعني التنبيه بالأدنى على الأعلى› 
فيکون -من ذلك أيضاً باباً من التوقيف» ولا کون حك بمجرد الرأي . 
kK *K‏ 


وهذه المسالك الأربعة هي التي لا نفتقر فيه ا إلى ذكر الجامع» E‏ 
السكوت بالمنطوق من حيث نتعرض للفارق وأنه لا فارق إلا كذاء وهذا الفارق 
نعلم آنه لا مدخل له في التأثی فیبقی الحكم منوطًا بالباقی . 


(1) في الأصل: فمن 
(۲) سورة النساء: أية 4۹۲ 
() سورة النساء: اية ۹۳ 
(£)( في الاصل صاسحه 
)٥(‏ ي الاصل 

0) في الأصل: بالزى 
(۷) في الأصل 

(A)‏ في الأصل دللا لته 


A 


ساس ر ر ا ت س بت“ ن دت اچوا ہے .یوت ی ن ست ر تیر یچس ی چ ی ی وی 


وهذا ظاهر إذا “علمنا أن الفارق ساقط العرة : ككون" المجامع في 
رمضان ترکیاً وهنديا» وكالذكورة والأنوثة في العتق والنجاسة . 

سقوط ر 
إلا ا EET‏ 

ويحتمل أن يقال : الأصل أن الحكم في محل واحد حكم في سائر امال إلا 
ا ء أو ن ذلك ظا 
PETE 4‏ فان ذلك جار عند ظهور فرق 

ثر قطعاً أو ظناً. 

ترجیح : 

فيحتمل أن يقال : الأصل قصر الحكم على حلهء وأما التعدية فعند* ظهور 
اننحذاف الوصف اللخصص عن درجة الاعتبار. 

ويحتمل أن يقال : الأصل أن حكمه في الواحد حكمه في الماعة إلا إذا ظهر 
اعتبار الوصف الفارق . 


)١(‏ في الأصل: (إذ) . والسياق يقتضي ما أثبته؛ فا مؤلف يقول بعد ذلك -: أما إذا كان سقوط 
آثره. . . إلخ . | 

() في الأصل : ككونه. 

(۳) في الأصل: الجامع . 

() إن كانت الإشارة في قوله: (ذلك) إلى اختصاص الحكم بالحل فالعبارة سليمة» وأا إن كانت 
و إلى تعميم الحكم في سائر ا محال فصحة العبان هكذا: فإن ذلك جار عند [عدم] ظهور 

.. إلخ. 
a )۵(‏ : علد . 


A8 


وهذا هو الأصح » لأن تخصيص الأحكام بمحال - لا بين أثر خصوصها فى 
الاقتضاء - بعيد عن المألوف من تصرفات الشرع /٠١1‏ أ] خصوصاً فيا يتعلق 
بالأمور المصلحية» ولولا ما عُرف باليجماع القاطع أن حکمه في الواحد حکمه في 
الجماعة لكان الأصل الاقتصار إلا إذا ظهر سقوط الفارق . 

فهذابیان ما يتعرض فيه للفارق» وما بعد هذا: "هو الذي يتعرض فره 
اا الذي هو المناط» ويكون ظهور" ‏ كرون الى ek‏ 


معلوماً : إما بالنص على العلةء أو بالاضافة› أو بالایے|ء إلى العلةء أو ا 
أو بالشبه» أو بالإحالة› وهى ستة مسالك . 


المسلك الخامس من المسالك العشرة: 


أن يكون مناط الحكم معلوماً بالتصريح من رسول الله اة بالتعليل» کقوله 
في الهرة ‏ : (إهماليس ت بنجسهة؛ إنها من الطوافين عليكم 


(1) في الأصل : الفارق . 

(۳) في الأصل: وهو. 

(۳) في الأصل : كظهور. 

(6) في الأصل: الجاع . 

(۵) راجع : المنخول / ۳٤۳‏ وشفاء الغليل | ۳ والمستصفی ۲/ ۲۸۸ والتمهيد /٤‏ ۹» وروضة 
اللاظر/ ۲۹۵ وتيسور التحرير ٠۳۹ /٤‏ وفواتح السرحموت ۲/ ۲۹١‏ والمتتهى لابن 
الحاجب/ ۱۳۱ » وشرح تنقيح الفصول / ۳۸۹ والمعتمد/ ۷۷١‏ والمحصول ۲/ ۲/ ۹۳ء 
واليخكام للآمدي ٠٠۲/۳‏ وشرح اللمع ١ ٠ ١‏ والبرهان/ ۰۸٠١‏ والمغني لعبد الجبار 
۷ والتلخیص لإمام الحرمین / ۱۸۳ب . 


)7( ذكر الغزالي هذا المغال في المستصفی ۲/ ۲۸۹ -مشالاً للتنبيه والإيياء إلى العلةء لا للتصریح بہا. 
وانظر: معيار العلم/ ٠۷١‏ . 


والطوافات)'» فقد علل حكم النجاسة بالطوف وهو مناسب للطهارة لأجل 
مسيس الحاجة » فإنها تطوف علينا ولغ" في الأواني والأطعمة بغير اختيارناء 
فيحسن أن يقال : الفأرة _ أيضاً-في معناها ويفهم من هذا طھارتہا؛ لأا 
تطوف على الأواني بغير اختيارنا. 

فإن قيل : إذا قال الرجل لوكيله: بع هذا العبد فانه سيئ الخلق)» فلو وجد 

الوکیل له عبدًا اخر مثله فی سوء ا لحلق لا جوز له بیعه"إذ یمکن أن يقال : 
سوء الخلق هو العلة في هذا العبد لا في غيره وله أن يخصص العلة ببعض 
العبيد» فكذلك الشارع () ربا بجعل الطواف علة في المرة دون غرهاء ول 
يلحق به . 


فنقول : أما الوكيل فلا يبيع لأنه م يجعل سوء خلق العبد علة وكالته حتى 
یصیر وکیلاً في کل عبد هو سن الخلق» نها جعله عة في رغبته عنه وع رض 
على البيع› فلا جرم إن کان السید عاقلا فیلزمه أن يبيم کل عبد هو في مثل 
حاله في سوء الخلق مع سائر الصوارف والبواعث» ولا يلزمه أن يبيع عبداهو - 
مع سوء خلقه - قديم الخدمة مؤكدا بحق أو حريص على الخدمة حاذق فى 


i 


العمل - مهما ل يكن المبيع بهذ الصفة - إذ قد يكون سوء الخلق علة البيع بشرط 


)1( هذا جزء من حديث رواه أبو قتادة مرفوعاً. رجه ۔ مہذا اللفظ - أبو داود في سننه ا 
والدارقطني في سننه ٠ /١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱/ ۱۹-۱۸ . الحاکم في مستدرکه 
۰/۱ وقال : أصحيح وم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص . وأخرجه بلفط : إنها هي من 
الطوافين ‏ الترمذي في سننه ٠١ /١‏ -وقال: حسن صحيح - والنسائي في سننه ۱۷۸/١‏ ومالك 
في الموطاً / ۲۲ ۲۳ء وابن خزيمة في صحیحه ۱/ ۰۵٩‏ وان حبان في صحیحه (انظر: موارد 
الظمآن/ .)٠١‏ وأخرجه _ بلفظ : هي من الطوافین ابن ماجه فی سننه/ ۱۳۱ . 
وورد الحديث- أيضاً- من رواية عائشة . آخرجه ابو داود في سننه ۱/. 

(۲) أي: تشرب ما في الإناء بطرف لساما . انظر: تار الصحاح / ۷۳۹-۷۳١‏ (ولغ) 

) ف الاأصل : بيعها. 

() في الأصل : إن. 

. في الأصلل : صلوات الله عليه وسلم‎ )٥( 


Y٥ 


ن يكون في عبد كسلان عن الخدمة أو أخحرق فيها أو عبد ل تتأكد خدماته 
السابقة» فتكون هذه الفوارق مانعة أثر العلة. 

فان قیل : فإذا جاز هذا أمكن توهم مثله في كل علة يُصرّح بها الشارع ؛ فإنه 
كثياً ما مخصص _أيضاً- العلة با محال ك يخصص قطع السرقة ورجم الزاني 
ببعض المحال» فإذا أمكن هذا فَلَعَله جعل الطوف علة في الهرة حاصة لخاصية 
في الهرة تنضاف إلى وصف الطواف لا توجد تلك الخاصية في الفأرة . 

قلنا : ونحن لا ننكر ذلك مها ظهر وصف يناسب الانضام إلى العلة: 
كاللاحصان العظم لامر الزنا ا لموجب لزي يادة تفاحشه» وكالنصاب المؤكد أثر 
السرقة تأثباً جوج إلى الجر فه ذا مسلًم إذا ظهر» فهل تسلآّمون أنه /٠١[‏ ب] 
إذا ل¿ يظهر فرق مناسب فَهمَتًا اثباع ا لحكم العلة؟ فإن م تسلموا خرجتم عا 
يتفاهمه الناس في طرق البیان؛ فنا نعلم أن من زعم أنه باع عبده بسو 
خلقه وکان معه عرد أسواً منه خلقاً ولیس يبیعه - نقض عليه کلامه واعرض 

عليه وقیل له : «آتیت بکلام باطل ؛ نك ل بع العبد الحر وهو أسوأ خلت 

منه) » فلولا أنه بالتعليل أفْهَمَ العموم لا ترجه الاعتراض عليه» ثم: : إن أجاب 
أي ل بع العبد الأتحر لأنه حاذق في الخدمة ولست أستغنى عن خادم حادق - 
انقطع عنه الاعتراض › ول جز لقائل أن يقول :« هذا عذرٌ بعد النقض › »> فيلا 
قلت أولا: «إنا أبيعه لسوء خلقه مع استخنائي عن خدمته)» فتکون قد 
احترزت عن النقض»؛ لأن عادة المحاورة ‏ ترخص في ذكر العلة من غير إتمام 
لخصصام). 
(۲) في‌الأصل :عند. ) 
(۳) في الأصل : المجاورة. وموضوع وجوب احتراز المسشدل المناظر عن النقض عل اخحتلاف بين 


الأصوليين » وللغزالي فيه تفصيل . فراجع : شفاء الغليل / ٥71٤ء 0٠۸.٥٠١ 0٠۲ ٤1۷‏ 
۲ . والمستصفی ۲/ ۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳٤۲ ۳٤١ ۰۳٤١‏ وروضة الناظر/ ٠٤١۲‏ 


والمسودة / ل ۹ 0_ e (Of‏ 
)٤(‏ في الأصل : للمخصصاته 


۷٦ 


فكذلك الشارع قد يذكر العلة دون اللخصص » فإذا ظهر خصوص وصف 
في امحل ينضاف إلى العلة امتنع التحدية والتعميم» فإن م يظهر وجب 
التعميم» وهو الذي عرفنا ذلك وأمرنا به» فإقدامنا عليه بتوقيفه الذي استفدناه 
من تنبيهاته التي لا تنحصرء ونذكر فيه مثالین : 


أحدها: آنه سأله سائل عمن قبل صاتاء فقال له: (أرأيت لو 
تقضمضت؟)" يعني آنك إنها سمعت النهي عن الشرب والوقاع» فالقبلة 
مقدمة للجاع› فهي بالنسبة إليه كالمضمضة بالنسبة إلى الشرب فإ( 
مقدمته» وقد فهمت أن المضمضة جائزة فلم ا تفهم من هذا أن القبلة جائزة» 
فهذا إرشاد منه _ صلوات الله عليه إلى طريق القياس» ولم يكن للسائل أن 
يعترض ويقول : « وقد عرفت بالنص أن الوضوء لا يتغير بالصوم؛ فإن 
الضمضة مسنونة إذ قلت : (إلا أن يكون صائ) فرفق ٠‏ فهذا منطوق 


)۱( ورد أن السائل هو عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه ۲/ ۷۸۰-۷۷۹ من حدیث عمر. قال المنذری فی ختصره ۲٠۱۳/۳‏ : 
(اوأخحرجه النسائي› وهذا حدیث منکر» قال آبو بكر البزار: هذا الحدیث لا نعلمه پروی عن عمر 
إلامن هذاالوجه» وأخرجه أحمد في مسنده 0١ ٠۲٠/١‏ والدارمي في سننه /١‏ ۵١٤۳ء‏ وإابن 
خزيمة في صحیحه ۳/ ۰۲٤١‏ وابن حبان في صحیحه (انظر: مورد الظبآن/ ۲۲۷) وا لحاكم في 
مستدرکه ۱/ ٤۳٩١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم جخرجاء . ووافقه الذهبي في التلخيص . 

(۳) في الأصل : فإنه. 

(4) (يكون. . . فيرفق). بالياء في الفعلين . كذافي الأصل . 

)٥(‏ آخرج ابو داود في سننه ۱/ ۹۷ ٠٠۰‏ من طريق إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة 
عن أبيه لقيط بن صبرة : أن النبي هة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائاً. وأخرجه 
البيهقي في سننه ۲٠١ /٤‏ . وأخرجه آخرون لا أطيل الكلام ببذكرهم؛ لأن الشاهد-وهو ما يتعلق 
با أضمضة-) يرد في هذا اللفظ . 
قال ابن حجر في تلخیص احبر ۱/ ۸۱: قال الخلال عن آبي داود عن امد : عاصم ٺم يسمع عنه 
ابن کثیر انتهی » ویقال : م یرو عنه غیر إسماعیل» ولیس بشیء لأنه روی عنه غبره» وصححه 
الترمذي والبغوي وابن القطان» وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثوري عن إساعيل بن 
كثر عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه» ورواه الدولاإي في حديث الثوري-من جمعه_- = 
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به» والقبلة مسكوت عنها» فكيف آفهم من المنطوق المسكوت؟» فقوله _ عليه 
السلام -: (أرأيت) كالتنبيه على أن ذلك كال مذكور. 


وكذلك قالت امرأة : إن فريضة الحج آدرکت آبي شيخا كبيرا فمات ول 
لقضيته؟) قالت: نعم» قال: (قَدَبْن الله أحق بالقضاء)"» فجعل الذينية 


= من طريق ابن مهدي عن الثوري» ولفظه : (وبالغ في الملضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صاا) . 
ثم قال ابن حجر ا ا وليس فيا أورده إلا لفظ الاستنشاق» وألحق 
e‏ وقال الماوردي : لا استحباب في المضمضة ؛ لأنه لم يرد فيها الخبر. ورواية 
الدولابي ترد عليه . 

وقال الزيلعي في نصب الراية ٠١/١‏ : ورواه أبو البشر الدولابي في جزء جمعه من أحاديث سفيان 
الثوري» فذكر فيه المضمضة والاستنشاق ؛ فقال: حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا 
سفيان الثوري عن بي هاشم إسياعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة مرفوعاً: 
(. . . وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائا) . وذكره ابن القطان في كتابه (الوهم 

والإهام) بسنده المذكور» ثم قال : وهذا سند صحيح» وابن مهدي أحفظ من وكيع ؛ فإن وكيعاً 
رواه عن الثوري م يذكر فيه المضمضة . 

. هذاهو المثال الثاني‎ )١( 

(۲) ل أجد حديثاً تجتمع فيه هذه الصفات التي ذكرها المؤلف : ١-السائلة‏ امرأة ۲ - قسأل عسن بها 
۳ - الأب أدركته فريضة الحج كبيرا ومات ولم يجج . ٤‏ -تشبيه النبي يلا . 
ومع هذا آقول : إن غرض المؤلف ‏ فيما يظهر لي من سياق الكلام الآني - يتعلق بقضاء احج عن 
الميت مع تشبيه النبي - ية -المذكور. وقد ورد هذا في عدة أحاديث : فأخرج البخاري في صحيحه 

(انظر: فتح الباري )٦٤ /٤‏ عن ابن عباس : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ب فقالت : إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال : نعم» حجي عنها» آرأيت لو کان على 
أمك دين كدت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء . 

وأخرج الطبراني في معجميه - الأوسط والكبير - والبزار في مسنده» والدارقطني في سننه : عن أنس 
أن رجلا سأل النبي ية فقال : هلك أي ولم يجج . فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته 

عله » أيتقبل منه؟ قال : : نعم. . قال : فاحجج عنه . انظر: ا و ا و و ا 

الزوائد ۳/ ۲۸۲ وفيه : إسناده حسن . 


وأخرج النسائي في سننه ۱۱۸/۵ عن ابن عباس قال : قال رجل : يارسول الله » إن أ بي مات ول = 


۷۸ 


علة مع أن الصلاة - أيضاً- دين ولا ينفع فيه القضاءء ولعل عائشة من هذا 
التعليل - ظنت أن الصلاة تقضى عن المين)ء وهو نوع قیاس» ولکن لما شه 
بالدين والين تتطرق إليه النيابة » وكان قد بين أن احج تجري فيه النيابة(» 
وفعل الوارث نيابة ‏ ظهر لخصوص وصف الحج تأثير يتعدى إلى الركاة فإنها 
تقبل النيابة» ولا يتعدى إلى الصلاة أصلاء وفعل الوارث نيابة لا يزيد على 
استنایته صرحا في حياته» والصلاة عند العجز لا تقبل النيابة والحج يقبلهاء 
والركاة ة تقبلها مع الاستطاعة أيضاًء يبقى الصوم وهو - من وجه ۔ کالصلاة؛ إذ 
لا تجوز النيابة فيه ولكن“۷1١/‏ ]من وجه يۇخذ عنه بدل وهو الال 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


يحج» أفأحج عنه؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين » أكنت قاضيه؟ قال: نعم . قال: فدين الله 
أحق. ` 

لخر انا لست ۱۹/5 ا هن بو ماس قال ابر ادرا سنا رن اة اوي أن يسال 
رسول الله بل أن أمها ماتت ولم تحج » أفيجزى عن أمها أن تحج عنها؟ قال : نعم» لو كان على أمها 
دين فقضته عنهاء ألم یکن يجزی عنها؟ فلتحج عن أمها 

الذي وجدته عن عائشة : ما آخرجه سعید في سننه ۳/ ۱/ ۰۱٤۹‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۳/ ٤‏ 
عن آبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب : أن عائشة أم ا مؤمنين اعتكفت عر 
أخيها (عبد الرحمن) بعدما مات . وإنظر: المحلى ۸/ .۳۷١‏ وراجع موضوع قضاء الصلاة عن الميت 
ني : المجموع / ٤١١‏ والمحلى ۳۷٦/۸ ٠٤۲۳ /٦‏ وتلخيص الحبير ۲/ ۲٠۹‏ وفتح الباري 
AE /11‏ | 

عن المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة؛ فقد أخرج البخاري في 
صحيحه (انظر: فتح الباري )٦٦ /٤‏ ومسلم في صحیحه/ ۰۹۷۳ ٩۷٤‏ عن ابن عباس قال : 
ER OPA‏ شیخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلةء فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. وني لفظ 
للم قالت : إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في احج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر 
بعيره . فقال النبي ب : : فحجي عنه . وانظر: e‏ 

قوله : (ولكن) تكرر في الأصل . 

فالریض الذي لا برجی برژه یفطر ویطمم لکل پیم سک . انظر: المغني .۳۹٩/٤‏ 


V۹ 


E 
3 
ا‎ 
1 
۳ 
Hi 
ll: 
| 
ا‎ 
E 
i 
1 
4 
0 
E 
1 
E! 
E 
و‎ 1 
0 
e 
1 
آل‎ 
1 
0 
1 
in 
ET: 
hea 
9 
0 ib 
i 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


RRR‏ س 
ا 


والصلاة لا بدل ها صلا" وفعل الوارث بدل» فلأجله تردد فيه قول 
الشافعي : فقال في القديم : ايصوم عنه وليّه»» وظهر له في الحديد": أن 
النيابة لا تصح فيه في الحياة فكذا بعد الموت . 

والغرض : أنه - عليه السلام _ شبّه ا حح بالدّين مع أن هذا ركن العبادات» 
ولكن إذا صار دَيْناً- وفارق العبادات في قبول النيابة - سقط وصف العبادة عن 
درجة الاعتبار ووجب اتباع المعنى الجامع المناسب وهو الذينية . 


وهذا وأمشاله منه َة تبيه على طريق اتباع عمومات المعاني والإعراض عن 
خصوص المحال» إلا إذا ظهر للمحل أثر فعند ذلك يمتنع التعليل . 
فاستبان أن هذا المسلك - أيضا - يتنر“ إلى الفهم من التوقيف ؛ لأنه رجع 


إل تعليق اكم بيا علق به الشارع مم الإعراض عن صوص امحل الذي لا 
آثر له في الحكم ولا في العلة. 


المسلك السادس ٤(‏ 


أن تعرف العلة بالإضافةء كقوله : (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء)» فإنه أضاف التحريم إلى وصف الطعم» فيصير الطعم كالعلة التي 


)1( راجع : شفاء الغلیل / ٠١١_۱۲۵ ۰٤٦-٤٩‏ . 

(۲) انظر: اختلاف الحديث (مطبوع في نهاية الحزء الشامن من الأم)/ ٠٠٦١‏ والمجمرع ٤۲٤/١‏ - 
٤۳‏ والمغنی /٤‏ ۹۸ . 

(۳) في الأصل : يستبد. 

cA4 /۲ وهو داخل في قسم التنبيه والإ|ء. راجع : شفاء الغليل / ¥ وما بعدهاء والمستصفى‎ (£٤( 
۰۷۷٦ والمعتمد/‎ ۸١ ٤ واللمع / ۲ وشرح اللمع/‎ TEo TEY / والمننخول‎ ۳_14۰ 
وا لمحصول ۲/ ۲/ ۰1۹۷ وتيسر التحرير 4/4« وفواتح الر موت‎ ۲٠٤ /۳ والإحكام للاآمدي‎ 
A٤ والمغني لعبد الجبار ۱۷/ ۳۴۳۲ء والتلخيص لإمام الحرمين/‎ A1 ° وإالرهان/‎ ۹1 ۲ 
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يتبعها الحكم» وكقوله : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)'ء فإن الفاء في قوله : 
(فهي له) للتسبيب والتعقيب » فيشعر ظاهره بان جرد الإحياء هو السب 
-أَذنَ الإمام او ياذن - فیجب اتباع عمومه وجَعْل ما ضرف إليه الحكم مناطاً 
للحكم في أول النظر إلى أن يبين أنه ليس مناطا لعينه بل لمعنى يتضمنه ذلك 
العنى إما أعم منه" أو أخص» فيعدل عن ظاهر الإضافة بحسب الدليل» 

لو قال - مشلا -: «ليس للقاتل من الميراث شىء" فإنه يفهم أن القتل علة 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


آحرجه آبو داود في سننه ۳/ ٤٥٤ _ ٤0۳‏ من حدیث سغید بن زی مرفوعا؛ وأخرجه الترمذي 


سننه ۲/ ٤۱۹‏ من حدیث سعید بن زید مرفوعاً» وقال : -حسن غریب)» ومن حدیث جابر بن 
عبد الله مرفوعاء وقال : (حسن صحيح؟. . وأحرجه النساءً ئي في سننه (الکبری) من حدیث سعید 
ومن حدیث جابر. انظر: نصب الراية /٤‏ ۲۸۸۔۲۸۹ . 

وقال البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري /٥٤‏ ۱۸) ابن حارف هرا ءالغ 
من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي ب . ثم أخرج البخاري عن 
عائشة أن النبي اة قال : من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق 

وروی حديث عائشة بلفظ المتن _ الطيالسى في مسنده (انظر: منحة المعبود /١‏ ۲۷۷)ء 
والدارقطني في سنه /٤‏ ۲۱۷ . ۰ 

وراجع : نصب الراية ۲۹١ - ۲۸۸ /٤‏ والتعليق المغني على الدارقطني /٤‏ ۲۱۸-۲۱۷ . 

في الأصل : فيه . 

ورد من حدیٹ عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعا. آخرجه ابو داود في سننه ٤‏ / 1۹۲ - 
٤‏ قال المنذري في مختصره ۳٠۳ /٦‏ : في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي» وقد وثقه 
غير واحد» وتکلم فيه غير واحد . وانظر: ميزان الاعتدال ۳/ ٥٤۳‏ , 

وورد من حديث عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعاً. أخرجه مالك في الموطاً »۸٦۷‏ وأحد في مسنده 
۱ وابن ماجه في سننه/ ۸۸٤‏ وني الزوائد : «إسناده حسن». وهو منقطع ؛ لأن عمرا لم يدرك 
عمر. 

وورد من حدیث أي هريرة مرفوعاً. آخرجه الترمذي في سننه ۰۲۸۸/۳ وابن ماجه في سننه / 
۳ . وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح؛ لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه» وإسحساق بن 
عبد الله بن أبي فروة- أحد رجال الإسناد - قد تركه بعض آهل العلم» منهم : أحمد بن حنبل . 
وراجع : الرسالة/ ١۷١‏ اا اا اا ا ا 
الأحوذي ۲۹۱/۲ . 
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الحرمان» وهذا بظاهره پو جس حرمان الحلاد ومستحی القصاص ٠»‏ ولکن ری| 
Ar‏ قصد استعجال ا ابال فیخرج 


ويلتحق بهذا السب الذي بذک السائل إذا رتب ا ا لحکم عليه کقول 
الأعرابي : «هلكت وأهلكت ؛ واقعت قعت آهل في پار رمضان»» فالظاهر أن ما 
ذکره السائل سبب الأمر بالاعتاق إلى أن يسن بدلیل ان بعض ما ذکره لیس 
داحلا" ني الاعتبار. 


وعلى" الحملة : فهذا داخل في التوقيف» بل منكر القياس لا ينكر هذا 
المسلك» فإنه يرجع إلى التعلق بالعموم» نعم ربا ينكر قولنا «إن المضاف إليه 
علة» ونحن لا نعني بكونه علة إلا أن الشرع علق الحكم بهاء وأظهر دلالة عل 
تعليق الحكم بالشىء بالإضافة إليه » فكيف ينكر دلالته؟ . 

المسلك السابع): 


الإيماء» وذلك كقوله يي لما ئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب 
إذا ا جت ؟) فقيل م e‏ (فلا 0 فإنه [۱۷/ ب] کان لا 


)١(‏ في الأصل: في. 

(۳) في الأصل: داخل. 

() ف الأصل: على . بدون الواو. 

€3 راجع : المراجع المذكورة في هامش )٤(‏ ص *۸. 

. ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق‎ )٥( 

() هذا الحدیث رواه سعد بن أي وقاص مرفوعاً . آخرجه أبو داود في سننه ۳/ ۰٦۵۷ ٠٥٤‏ والترمذي 


في سنشه ۳٤۸/۲‏ وقال : : حسن صحيح وابن ماجه في سننه / ۰۷١١‏ والنسائي في سننه 
Y1A/Y‏ -1۹ ٠و‏ الشافعي (انظر: بدائع المنن ۲/ ٠۸۲‏ - ۱۸۳( والدارقطني في سننه ۳/ ٤۹‏ » 


وا لحاکم في مستدرکه ۲/ ۳۸ -۳۹. وراجع : تلخیص الحبیر ۳/ ٠١-۹‏ ونصب الراية ٠١ /٤‏ - 
٤‏ 


AY 


على أن علة التحريم التفاضل بالإضافة إلى حالة ا لجفاف» فإذا ذكر هذا م يشك 
فى أن الزبيب في معنا إذا بيع بالعنب» وكذا ماله حالة جفاف من الربويات 
فهو کجفاف التمر في كونه حالة کال وادخار؛ إذ يعلم أن باب الربويات باب 
واحد وذكر الحكم في واحد ذكر في الجاعة. 
فلا سبیل إلى إنكار ون هذا توقيفاً وتنبيهاً . 
ولعل أكثر المنكرين للقياس لا ينكرون هذه المسالك الثلاثة التي استندت : 
إلى تعليل الشارع ٠‏ وإلى تسبيبه بالإضافة» وإلى إيمائه بهذا الطريق» ويعترفون 
بكونه توقيفاً» وإنا يقومون ويقعدون في المسالك الثلاثة الباقية . 
| لمسلك الثامب : 
التأثر وهو تبين كون العلة في الأصل مؤثرة في جنس الحكم المنظور"' فيه 
[بالإھاع]' کا إذا قلنا- مثا -: «بيع الغائب بيع غرر» فلا يصح» كبيع الأبق 
والخصوب» . 
فإٍذا طولبنا وقيل : إقلتم: إن الآبق بطل بیعه لأنه بیع غررا؟ . 
قلنا: لغرر-بالإجماع - وصف جُرز في إبطال البيع ء إن الكلام في حل 
ئەر ¢ بره» فلنا؟ أن نتبع المؤثرء ومن خحصصه فهو المطالب بدليل اسر 2 


(۱) راجع : شفاء الغليل / ١٠٠١‏ والمستصفی ۲/ ۰۲۹۳ ومعيار العلم / ۲ وحك النظر/ ٠١١‏ 
وروضة الناظر/ ٠١١‏ وشرح العضد ۲/ ۲۳١‏ ومفتاح الوصول/ ١١٠٠ء‏ والإحكام للآمدي 
۲/۳ والتمهید ›۲۱/٤‏ یی ایر 6ا۲۹ راح اارعرت ۲۹١/۲‏ ااا ۲۲۴ 
والمحصول ۲/ ۲/ ۲۷٠١‏ وشرح اللمع/ ۸٥٦‏ . 

(۲) في الأصل: المتصور. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها بقتضيها : التفصيل والتمشيل الذي ذكو المؤلف»› وقوله الاي في 

صا۹- اماه فهر الوق جنر الم اا به باجم .. إلخ. 

)٤(‏ في الأصل : قلنا. 

() يعني : على مدعي الااحتصاص با لمحل | إظهار أثره وإ وإقامة الذليل عل تأئي لغار ات و 
الكلام الآ . 
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وقدّر هذا إذا م يصح نميه عن بيع" الغرر؛ فإن ذلك إذا ورد كان سكا بعموم 
اللفظ . 


أو قَّدّرله مثالا آحر كا يقول الحنفي [في"] الثيب [الصغيرة"]: 
((صغيرة فتزوح(٣)‏ کالیک )٩(‏ أو (اليتيمة صغرة فزوج كغير اليتيمة)» 
ويقول: البكر تزوّح بالصغر [فالصغر]"' مؤثر بالاتفاق في الولاية » ومتى ^ 
انعقد الإجماع فهو ك| ورد الخبر به» ولو ورد الخبر بتعليل تزويج البكر بالصغر 
لكَنّا نقيس الثيب الصغبرة إلا أن يقوم دليل على أن الثيابة تؤثر في دفع 
الولاية . 


وكأن حاصل هذا الطريق يرجع إلى أن الإجماع بمنزلة العموم والإضافة من 
جهة الشارع» فإذا وردت إضافة جاز التمسك اء وعلى مدعي الاختصاص 
بمحل الإضافة إظهار أثره» وكذلك الإجاع . 


والدليل عليه : أنه لو لم يظهر لنا تأثير الثيابة”" بمناسبة أو بنص لكان 


() دمن ن ۷ا کر ایت به ا عن لتر ر رب ادبت 

(۲) يرى الحنفية أن الصغيرة ‏ بكرا كانت أو ثيباً- توج › فلآي ول تزومجهاء وها الثيار إذا بلغت وكان 
الولي غير الأب وا لحد . انظر: بدائع الصنائع / ٠١٠١-٠١٠۲‏ . واهداية ۱۹۸/۱ . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة لتحسين السياق . 

 .حاكنلا آي: تجبر على‎ )٤( 

)٥(‏ أي : كالبكر الصغيرة. 

(0) في الأصل : البتيم . وانظر : معيار العلم / ٠۷١‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياف . 

(A)‏ في الأصل : ومن العقد. 

(4) في الأصل : النيابة. 

. في الأصل : النيابة‎ )٠١( 

. يعني لكان عموم الصغر هو المتبع‎ )١( 
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اتباع عموم الصغر الذي ثبت بالإجماع أثره ني بعض المواضع» فمن يدعي له 
أثراً" فعليه الدليل . 


هذا في المناظرة"ء أما الناظر مع نفسه إذا لم يظهر له أثر الثيابة“ فى الفرق 
وجب عليه اتباع الصخرء وليس ذلك لإخالته ولناسبته» بل ما ثبت بالإجماع 
کونه مؤثراً في عین الحکم في حل فھو متبسع - وان ا یکن مناسباً- کا ثبت 
بالنص کونه مؤثراً ؛ فإن الإماع کالنص لا سی إذا کان في) لا يناسب لأنه ل 
ينعقد إلا عن نص» فإذا ظهر التأثير بالإماع فلا تشترط الإحالة والمناسبة كا 
في العلة المنصوصة» نعم [ما] ثبت بالإحهماع تأثره ي موضع مخصوص فا 
عداه يجب الإلحاق به إذا لم يكن للفارق مدخل في التأثيرء وإن كان له مدخحل 
فلا يلحق به [۱۸/آ]» وعلى مدعي تأثير الفارق الدليل كا فى العلل 
المنصوصة. 

وهذا الطريق - أيضاً- مما يعترف به أكثر ا لمنكرين للقياس؛ إذ لا بخفى أن 
الإجماع كالنص*» وهذا ظهر أثره بالإجماع. فرجع النظر إلى حذف الفارق . 

نعم يشتد ' الإنكار في المسألتين الباقيتين وما" ": الشبهء والُخيل . 


)1( أي اللا 

(۲) في الأصل : آثر. ٠‏ 

(۳) في الأصل : مناظرة. 

)٤(‏ في الأصل : النيابة. 

)٥(‏ في الأصل :غبر. 

() في الأصل: لا. 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. ٠‏ 
(۸) في الأصل : بالنص. 

(۹) في الأصل: في الماع . 

)١(‏ في الأصل : يستند. 

)١(‏ في الأصل : فهو. 
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الملسلك التاسع‎ 
في قياس الشبه» وهو تعدية الحكم بوصف ل بظهر آثره في الحكم لا بنص‎ 
. ولا بایاء ولآ باجا اع ولا هو ميل مناسب للحكم‎ 
وهذا ما ينكره بعض المعترفين بالقياس"“‎ 


ولإثباته عندنا طریقان: 
أحدهما: مثاله : الطعم في الربا؛ فإنه وإن | يكن مناسباً فنحن نعلّل به 
ونعذيه إلى السفرجل . 


وطريقه : أن نقول _ لأرباب الظاهر المقتصر ين على الأشياء الستة_": قد 
بان لنا بالإجماع واحترازات الصححابة هم كانوا يجترزون في الربا عن الخبز 
والدقيق والعجين› > فعلم أن الربا غير منوط باسم الب ٳذ بقي مع زوال اسم 
ال فلا بد من كون الحكم مضافا إلى وصف أعم من البر يشترا ك فيه الدقيق 
والخبز وال إذا لزم ذلك بالضرورة قلنا : لا بد من علامة ضابطة لمحل الحكم 
بالضرورة› ولا علامة إلا الطعم› فإذن هي العلامة . 


وهذان آصلان إذا ثبتا ثبت كون الطعم علامة» ففي آي النراع؟ 
أما قولنا : «لاإبد من علامة ضابطة» فهو ضروري ؛ إذ الحكم لا ید أن 


)۱( راجع : المنخول / ۳۷۸ وشفاء الغليل / ٠۳‏ والمستصفی ۲/ ٠٠١‏ ومعيار العلم/ ٠١۷۳‏ 
وحك النظر / ١١٠٠ء‏ وروضة الناظر / ۳١۲‏ والمسودة/ ۳۷١-۳۷ ٤‏ وتيسبر التحرير ›٥۳ /٤‏ 
وضواتح الرحموت ٠۳۰۱/۲‏ والنتهی / ٠١١‏ وشرح تنقيح الفصول/ ۳۹١‏ واللمع/ ۰0۹ وشرح 
اللمع / ۲ والبرهان/ ۰۸0۹ والمحتمد/ ۸٤١‏ والمیحصول ۲/ ۲/ ۲۷۷ والإحكام للامدي 
۳ وإحكام الفصول/ ٤ E ٦۲۹‏ وشرح العمد ٤۷/۲‏ 
۹.,. والتلخیص لإمام الحرمین / ١۱۸ب‏ . 

(۲) كجمهور الحنفية وأي إسحاق المروزي الشافعي» واين الباقلاني . انظر: تيسبر التحرير ٥۳ /٤‏ 
وفواتح الرحموت ۳٠۲-۳۰۱/۲‏ والمسودة/ ۳۷۵ والرهان/ ۸۷١‏ والمحصول ۲/ ۲/ ۲۸۰. 

)۳( وهي : الذهب ٠‏ والفضة» وإلر» والشعي و التمر والملح . انظر: امحل ۹/ ٥١۳‏ وما بعدها. 

() في الأصل: وأن. 


A 


تتمیز جاریه عن مواقفه '» ولا ت تتميز إلا بعلامة . 

وأما قولنا : «ولا”" علامة إلا هذه» ففيها النزاع ؛ فنقول : إن) قلنا ذلك لأنه 
للا علامة إلا کونه با أو مالا أو" مطعوماً أو قوتاً أو مكيلا وباطل أن یکون برا 
SS‏ وباطل أن يكون قوتاً لجريانه في الملح» وباطل 
أن يكون مالا ومكيل لكذا وكذا على ما نذكر في تلك المسألة» فلم يبق إلا كونه 
n Y‏ 

وهذا طريق عقلي صحيح في تعين العلامة بعد الاضطرار إلى طلبهاء فلا 
نحتاج إلى المناسبة والتأثر » بل الجاع عرفنا آنه معلق بوصف مشترك بين الر 
والخبز» ثم العقل عرفنا اننحصار الأوصاف» ثم دلالات الشرع عفتنا بطلان 
بعضهاء فتعين الباقي بالضرورة. 


EN‏ » بل ربا يصح بهذا الطريق القوت(“ 
أو شيء آخرء بل غرضتا | ر ی ا 
بطریقه» وإن ل يتيسر فلا يمكن تعيين العلامة. 


و تعيين ذلك ذكرناه في مسألة الربافي كتاب (المبادئ وإالغايات من 
الخلافیات)'. 


(۱) في الأصل : موافقه . والمراد بمواقفه : مواضع وقوفه وعدم جريانه. 

(۲) في الأصل: فلا. 

(۳) في الأصل : ومطعوماً. 

)٤(‏ في الأصل : عرفنا. 

) ) في الأصل : القوة.‎ )٠( 

() وهو كتاب في علم الخلاف (المناظرات الفقهية) (ا لجدل الفقهي)ء ذكره الغزالي في حك 
النظر/ ٠٠١, ٠١١‏ وني معيار العلم / 1۷١ ٠٠٠‏ قال في المعيار/ ٠١‏ : صنفنا في طرق المناظرة في 
الفقه: مآخذ الخلاف» أولا. ولباب النظس ثانياً. وتحصين الماحذ, ثالفاً. وكتاب المبادئ 
والخايات ٠‏ رابعاً. وهو الغاية القصوى. . . إلخ. ولم أعثر على هذا الكتاب. 
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الطريق الثاني : 


أن تنحصر العلامة التي لا بد من طلبها في أمرين وهما لا يناسبان» ولكن 
الواحد منها [۱۸/ ب] ليس منتقضاً حتى يقال : «التعليل به باطل»» ولكن 
تير أحدهما بأنه يوهم انطواءً على مصلحة ومناسبة» فهو آولى من التعليل با لا 
يوهم ذلك» كا أنه إذا بطل جيع الأقسام إلا القوت والكيل والوزن» ومعلوم أن 
القوت به قوام العام » والربا قاعدة عظيمة ويشبه أن يكون لمصلحة عظيمة» 
ومعنى القوت وهو القوام أشبه بأن يكون منطوياً على المصلحة التي ل يلم 
عليها من الكيل الذي لا يرجع إلا إلى التقدير - فيكون هذا مرجحاً وإن كان 
جيعاً مطردين غير منتقضين . 


ثم : للشافعي' أن يقول : إذا جرى الربا في الملح ضصعف به علامة القوت› 
فلا بد من معنى مشترك بين الملح وإالتمر وهو الطعم والكيل › والطعم على 
الجملة من جملة القوام وإن لم ينته إلى درجة القوت» فهو أولى بأن يتوهم المعنى 
الصلحي الغائب عَنًامنطويا تحته» فإدارة الحكم معه أولى من إدارته مع 
الكيل» فإن استقام هذا وسلم عن المعارضة بمثله في الكيل كان هذا طريقا 
لتعيين العلامة. 

والفرق بين هذا والطريق الذي قبله : أن الطريق الذي قبله يدل على إضافة 
الحكم إلى علامة هي طرد محض لا يناسب ولا يوهم الاشتمال على المناسب 
المبهم » ولكن إذا م يكن بُدٌ من علامة أوسع من الذي أضيف إليه الحكم ول 
يكن إلا علامتان وانتقضت إحداهما واطردت الأحرى : فالمطّرد أولى من 


. في الأصل: الشافعي‎ )١( 


AA 


المنتقض » وهذا معنى قول من زعم أن الطرد المحض حجة» وإنا أراد به ني 
مثل هذا الموضع الذي اضطر الناظر إل مجاوزة الاسم المنصوص » وأآما إذا ر يكن 
ضرورة وأمكن الإضافة إلى الاسم ولم ينتقض فالاسم أيضا طرد وهو المنصرص 
عليه» ولا فضل للوصف الاأحر عليه في إخالة ولا إيهام إخالة» فلا معنى 
لجاوزة النص بمجرد الطرد. 

ثم : إن كان الوصف الذي جعل علامة للحكم مناسبا" سمي : قياس 
الإحالة کا سيأتي"نظبره . 

وإن ل يكن مناسبا ولكن وهم الاشتهال على مناسب مبهم سمي : شبهاً. 


وإن ار یکن خيلا ولا موهما للاشتمال على سیل مبهم إلا أنه اطرد ول 
ينتقض » وما قابله من الوصف انتقض -سمّى هذا: طرداًء ولا جوز هذا إلا 
بالضرورة. 

وأما [قياس] ““ الإحالة فلا تشرط فيه الضرورة. 
)١(‏ كأبي بكر الصيرقي . انظر التبصرة/ ٠٤٦١‏ واختاره الرازي في الملحصول ۲/ ۲/ .٠٠٠‏ وراجع 


الموضوع في : المنخول/ ٠٤٠١‏ وشفاء الغليل/ ٠۹‏ وما بعدهاء والمستصفى ٠۳٠۷ /١‏ وروضة 
الناظر / ۳٠۹‏ والتمهيد ٠٠١ /٤‏ وكشف الأسرار ۳/ ٠٠٠١‏ والمسودة/ ٤۲۷‏ » وشرح تنقيح 


الفصول / ۹۸ء والبرهان/ ۷۸۸ واللمع/ ٦١‏ وا معتمد/ ۷۸١‏ ۳۸٠۱ء‏ والإحكام لىلآمدي 


O E E E EE 
. 1٥ العمد۲/‎ 

)۲( قال الغزالي في المستصفی ۲/ ۲۹۷ : اراد بالمناسب : ماهو على منهاح المصالح بحيث | إذا أضيف 
اکم | E e‏ 
مناسب» لا كقولنا: حرمت لأنها تقذف بالزبد أو لأا تحفظ في الدنء فإن ذلك لا يناسب . وقال 
الآمدي ۲۷١/۳‏ : ا لمناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على ونقه ما 
يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم . 

(۳) في ص ٩٩‏ . 

. ما بين المعقوفتين زيادة لتسحسين السياق‎ )٤( 


۸۹ 


ا 


وأما الشبه فهل تشرط فيه الضرورة؟ هذا فيه نظر واجتهاد» ويختلف ذلك 
باختلاف المسائل ودرجات إيهام الناظر'*ء ويعسر؟ ضبط ذلك بقول كلى ما 
ننظر في أحاد الأمثلة . 


طط ٣‏ # ۹ ب 
له إلى أشرف خواصه ومعانیه» وکل شبه فهو مطرد» ولكن حص بقياس الشبه 
لآنه أشرف معحسبه » وحص باسم الطرد الذي ل يستحق الملاحظة إلا بمجرد 
الاطراد الذي به 1١/۱۹1‏ ترح علن المنتقض ؛ لأنه لا يدل ولا يُدلي بخاصية 
ا 


و ((. 
المسلك العاش : 


الإحالة)ء ومشاله : تحريم الخمر؛ فإنه يغلب على الظن أنه معلل بكونه 
مسكراً وإن لم يصرح الشارع بالعلة» ويتجه أن يقاس النبيذ عليه - أعني القدر 
الملسكر منه - وإن م يرد النص فيه ولا في كل مسكر على العموم؛ إذ يغلب على 
الظن آنه حرم لکونه مسکراً لا لکونه خْراً. 

فإن قيل: هذا بعيد عن التوقيف ؛ لأن العلة إذا دل عليها النص أو 
الإضافة أو الإيماء فذلك دلالة من حملة التوقيف» وإن دل عليها التأثر 


(1)- في الأصل : المناظر. 

(۲) في الأصل : وتفسر. 

(۳) راجع : النخول/ ۳٠ء‏ وشفاء الغليل / ١٤٠1ء‏ والمستصفی ۲۹٠/۲‏ وتحك النظظر/ ٠١١‏ 
ومعیار العلم/ ۱۷ء وروضة الناظر/ ۰۳۰۲ وفواتح الرحوت ۲/ ٠۳٠١‏ والمنتهی/ ۳١٠ء‏ وختصره 
۲“ وشرح تنقيح الفصول/ ۳۹١‏ والبرهان/ ۰۸٠١‏ والمحصول ۲/ ۲/ .۲٠۱۷‏ والإحكام 


) للآمدي ۳/ ۲۷۰ . 
(4) وتسمى : المناسبة» وتخريج المناط . وقد عرفها ا مؤلف فیا تقدم في ص .۸۹٩‏ 
)٠(‏ في الأصل : عليه. 
)١(‏ في الأصل: عليه. 


فذلك - أيضا- توقيف ؛ إذ معناه أنه ظهر تأثيره ني جنس الحكم المتنازع فيه 
بالإ ماع » والمضاف إليه بالإجماع كالمضاف إليه بالنص» ويرجع النظر إلى أن 
حكمه في الواحد حكمه في الجاعة» فيتم ذلك ببيان حذف أثر الفارق حتى 
يصر من حملة الجماعة» فاستناد هذا إلى التوقيف - أيضاً - ظاهر. 


وأما الطرد والشبه إذا جعلتموه مقصوراً على حل الضرورة فهو - أيضاً- مستند 
إلى توقيف ؛ فن إذا بان بالإجماع أن الربا ا لجاري في البر باق بعد كونه دقيقا 
وعجيناً وخبزاً يتبين”" بالضرورة أن مناط الربا وصف من البر باق بعد صبرورته 
دقيقاً وخبزاً وأن ذلك ليس هو كونه راء فإذا انحصرت الأرصاف في ثلاثة او 
أربعة وبطل الكل إلا واحدا/" تعن لاغالة. 

وأما المخيل فلو لم تعتبروا فيه الضرورة وا لحصر بعد السبر وإبطال الكل إلا 
واحدا: فالحكم يمكن أن يكون مقصوراً على الاسم المذكور وهو اسم الخمر 
ول يقم دلیل على أن كونه مسكراً مؤثر في التحريم في موضع من مواضع الشع 
حتى يكون ذلك شهادة علل ملاحظة هذا المعنى بعين الاعتبار» فمن أين 
تحكمون بإضافة الحكم إليه وتعديته إلى الفرع؟ 

وقياس الشبه إن لم تعتبروا فيه الضرورة فهو أبعد من المخيل بكثير. 


فا لجواب أن تقول : الأمر على ما ذكرتموه في آنه ) يقم دليل - سوى إثبات 
الحكم على وفقه- على كونه علة ومناطاء ولأجله كاع عن هذا بعض 


(1) ني اللأصل: فتبين. 

(۲) في الأصل : وأربعة. 

(۳) في الأصل : واحد. 

)٤(‏ في الأصل : فقه. 

)٥(‏ كاع عن الشيء: هابه وجبن عنه . انظر: ختار الصحاح / ۵۸۳ (كرع). 


۹٩۱ 


القياسيين' واشترط إظهار التآثر في موضع بہذا السوصف بنص أو إِيماء أو 
إجاع. 


لكن الذي اختاره الأكثر منهم أن إثبات الشرع على وفقه شهادة منه بكونه 
ایحا ن اا فار ون هذه الشهادة كافة. 

وهو - على التحقيق ‏ توقيف وتنبيه » فمه| ميّز ا لخمر من بين سائر الأشربة 
بالتحريم ومن خاصيته إزالة العقل والعقل مدار”"' التكليف وبه ينزجر المكلف 
عن سائر ا مناهي ويقدم على سائر الأوامر: سبق إلى فهمنا - قطعا أو ظنا غالبا 
آن سببه کونه مسکرا» فنع ديه إلى کل مسر وإن لم يكن قد ظهر بإجماع ولا 
بنص آخر کون السکر مؤثراً [ني]" موضع» أفتنکرون [۱۹/ ب] أن هذا هو 
الأغلب على الظن أم لا ؟ فإن أنكرتم فقد جاحدتم» وإن اعترفتم وجب اتباع 
الظن . 

ونظم هذا الرهان : أن أغلب الظنون جب اتباعه» وهذا غلب الظنون 
فليجب اتباعه» فهدا أصلان ففي آ) النراع؟ : 

فإن قيل : ننازعكم في قولكم : إن هذا أغلب الظنون. 

قلنا مها حُكي عن مير البلد أنه مرق ثوبه آل أحبر بوفاة ولده العزيز 
فيغلب على ظن كل عاقل أنه إن مرق الشوب بسبب وفاة ولده» OTE‏ 
يناسبه هذا الأمر الذي صدر منه» وأفعال العقلاء تحمل على الأسباب المناسبة 
ما أمكن» فكذلك الشارع إذا مير ا لخمر من بين سائر الأشربة بالتحريم 
وخاصيتها إزالة العقل ‏ غلب على الظن آنه جاب داعى الإخحالة والمناسبة 
فيحمل عليه ما أمكن إلا إذا منع نص أو ضرورة . 
(۱) كأبي زيد الدبوسي . انظر: امستصفی ۲/ ۲۹۹ وشفاء الغليل/ ٠١۷‏ . 


() في الأصل : مداك . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 


۹۲ 


فإن قيل : هذا إن يعرف في أمير ل يُعلم من عادته ألف مرة أنه مرق ثوبه من 
غير سبب ظاهر بتدى إليه » فأما إذا كان ذلك مألوفا من عادته دون الوقوف 
على سببه فيجوز أن تكون هذه المرة من ذلك القبيل» وهذا مثال الشارع فإنه 
كثباً ما بحرم الأشياء تحكا وتعبَدًا من غير سبب حاضر' أو لخاصية ني المحرم 
لانطلع”" عليهاء فلعل تحريم الخمر تحكم وتعبّد» فلا يقاس عليه النبيذ» أو 
لخاصية في الخمر لأ توجد في غبره› فلم يعلل بالإسكار الذي ل يعرف من 
الشارع - قط -إضافة التحريم إليه وملاحظته بعين" الاعتبار في الأحكام؟ 
ومذ يفارق الصغرَ في باب الولاية والغررَ في باب البيع ؛ فإن ذلك ظهر تأثي“ 
بإضافة الحكم إليه بنص أو إجماع في بعض المواضع . 

قالوا : والدلیل عليه آنه حرم "مع الخمر الخنزیر لا لکونه مُسكراً أو 
مضرًا» فلعله حرم الخمر لمثل تلك العلة» ونحن لا نعرف العلة فيه جميعاء 
وكذلك حرم المدهد "وا لحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع" وكل ذي 


(۱) يعنی : ظاهر. 

(۲) في الأصل: لا نطع عليه. 

(۳) في الأصل : بخبر. 

)4( في الأصل : وإضافة 

(۵) يعني : قال من اعترض بيا سبق . فهذا تابع للاعتراض . 

. ي الأصل : : حرام‎ (٦) 

(۷( آخحرج آبو داود في سننه ۵/ ٤۱۸‏ عن ابن عباس : أن النبي َء هى عن قتل أربع من الدواب : 
النملة والنحلة وألمدهد وإالصرد. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٤‏ ۷ ۰ والدارمي في سننه ۰۱۹/۲ 
وأحمد في مسندہ ۱/ ۳۳۲ ۳٤۷‏ . وقال ابن حجر في تلخیص الجیر ۲/ :۲۷١‏ رجاله رجال 
الصحيح . وقال ا لخطابي في معالم السنن٥/ ۸١۹‏ : نيه عن فقتل الهدهد يدل على تحريمه» وذلك أن 
ا حيوان ٳذا نېي عن فتله ولم يكن ذلك لرمته ولا لضرر فيه - کان ذلك لتحریم لحمه؛ الا تری ن 
رسول الله بلا قد هى عن ذبح الحيوان إلا لأكلة» ويقال : : إن المدهد منتن اللحم فصار في معنى _ 
الجلالة المنهي عنها. 

(۸A)‏ النهي عنها ورد في عدة أحاديث . أحرجها البخاري في صحيحه ۷/ ١‏ ۰41 ومسلم في 
صحیحه/ ٤۰ ۱٥۳۷‏ ۱۵ من حدیث ابن عمر وعلی والراء وابن ن أي أوئى وأبي تعلبة وأنس . 

(4) في الأصل: الشارع. 
والنهي عن كل ذي ناب من السباع : أحرجه البخاري في صحيحه ۹1/۷ ومسلم لي 
صحیحه/ ۱۵۳۲ من حدیث أي ا 


۹۳ 


محلب من الطيور' إلى كثير من الحيوانات لا نعرف سيبهاء فلعل هذا- أيضاً- 
من ذلك الجنس» ولنفرض الكلام فيم م يظهر توقيف ودلالة في الشرع على أن 
تعريم الخمر للسكر فإنه إذ ذاك لا يصلح أن يكون مثالا لغرضناء بل هر 
كذلك؛ فإن ذكر إثارة العداوة والبغضاء" تبيه عليه » فلعل المثال الأقرب إل 
مسالتنا: رر يم القليل الذي لا يسكر؛ فإنا نقول : إن سبب تحريمه أن قليله 
إلى كثره وهذا يل وقد وجد في النبيذ» وليس أعيان هذه المسائل من 
غرضنا بل إنا نوردها مثالا للغرض الكلي الأصولي وهو آن إثبات الحكم على وفق 
الإاحالة المتقاضة ضية" للحكم : هل يكون شهادة للإخالة وإجابة ها إلى مقتضاها 
حتى تنل منزلة الإضافة إليها؟ 


قال (: فدعواكم ذلك - مع انقسام /۲١[‏ آ] عادة الشرع إلى اتباع المخيل 
مرة والتحكم الجامد مرة أخرى - لا وجه له لا سيا إذا كان المعنى غر يا( لك 
يشهد لاعتباره دليل إلا ثبات الحكم مقروناً به » فلا تحصل به غلبة الظرن أصلا 
بل یبقی جرد احتمال . 


)۱( النهي عن كل ذي خلب من الطر. آخرجه مسلم في صحیحه/ ۰۱١۳۲‏ وأبسو داود فی سننه 
۱٣١ ۴٤‏ والنسائي في سننه ٢ ۰٠/۷‏ وابن ماجه في سننه/ ۰۷۷ ۱۲١‏ من حدیٹ ابن عباس 
مرفوعاً . وأخرجه- أيضاً - بو داود في سننه ۱١۱١ ۰ /٤‏ من حدیثٹ خالد بن الوليد مرفوعاً. 

في قوله تعال : إا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ءي الخمر والميسر ويصدكم عن 

ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) سورة المائدة : ية ٩۱‏ . 

)۳( يقال : اقتضی دینه وتقاضاه بمعنى طلبه وأخذه. انظر: لسان العرب ٤۹ /۲ ١‏ (قضى) . فالمؤلف 
هنا استعمل كلمة (المتقاضية) بمعنى المقتضية ؛ بدليل قوله بعد ذلك -: إجابة ها إلى مقتضاها. 
وقد جری منه هذا الاستعیال ۔ أیضاً- في ص ٠٠١‏ . 

() هذا تابع - أيضاً- للاعتراض . 

)0( فال الخزالي في المستصفى 1۹۸/۲: الغريب : الذي أ يظهر تأثره ولا ملاء مته جنس تصرفات 
الشارع» ومشاله قولنا: إن الخمر إنها حرمت لكونما مسكرة في معناها كل مسكرء ولم يظهر أثر 
السكر في موضع أخر لكنه مناسب» به ا مدل غریب لو ل یقدر التبیه بقرله تعال  :‏ إنيا يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فی النمر4 


۹٤ 


۲( 


کے 


ا ات ی س م سا ن انا 
ي NA‏ 2 . بد سوم ا وة ات و و م ت امسات ي د ت 


والجواب : أن نقول : الإنصاف يقتضي أن نقول: نحن لا ننكر أن المعنى 
المخيل قد يضعف في نفسه وقد يكون قريب غاية القرب» وأن الحكم قد يتفق 
في) هو مظنة التحكمات غالباً فيضعف شهادة الحكم للعلكة. 

e‏ إذا كان الحكم في جنس لم يعهد من الشرع فيه إلا الحكم 
بالمصلحة والمعنى المناسب وكان المعنى ظاهر المناسبة لمصالح الشرع - كان 


إضافة الحكم إليه أغلب على الظن من تنزيله على وجه التحكم . 


نعم : باب العبادات الغالب فيها التحكم» واتباع المعنى نادر» فلا جرم 
لا نقيس فيه ولا نلحق غير الشاة بالشاة في باب الزكوات» آما باب العقوبات 
والغرامات فغالب عادة الشرع فيها اتباع المصالح» والتحكم فيها نادر 
فالأغلب على الظن ما يناسب أغلب العادات» وني مثله مجوز التمسك 
با لمخيل . 

ولا شك في أن أحكام النجاسة إذا ثبتت لتت في حق الرجال فبقضى بمثلها في 
النجاسات الخارجة من النساء؛ اذ ظهر لنا بغالب عادة الشع آنه لیس يلحظ 
فيها الأنوثة والذكورة» وآن جريان ذلك مرة واحدة في الرش على بول الغلام لا 
يمنعنا من الإلحاق اتیاعاً لأغلب العادات . 

فكذلك في مسالتنا لا تمتنع غلبة الظن إذا كان اتباع المعنى غلب على 
عادات الشرع في ذلك الباب . 


إن قيل : إذا رجع غلبة الظن إلى هذا لجنس فنحن قد ُسَلّم لكم ذلك» 
ولكن قد ننازعكم في الأصل الثاني وهو ولک : إن أغلب الظنون يبع أبداً)؛ 


بل الظنون منقسمة إلى [ما لا يتبع و" ما يتبع وهو الذي يستند إلى التوقيف 


(1) في الأصل : للعلم . 
(۲) ي الأصل : الحكم. 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 


٩٥ 


كا سبق في المسالك التسعة ؛ إذ يستند الظن فيه إلى تنبيه وتعميم وإياء ونوع من 
أنواع التوقيف» فإذا استند الحكم O EE‏ > فان انقدح 
فرق بين ا منصوص وغير المنصوص ولم يكن أغلب على الظن لم يوجب المنع من 
تعميم العلة ؛ لأن الأصل هو العموم فلا يترك إلا بظن غالب» وإن كان الفرق 
أغلب على الظن قلنا : الأصل اقتصار الحكم على المنصوص إلا إذا بان أن غير 
صوص في معناه» فعلى الاحوال -عينا ا لحم عن عل آو قصرناء على محل 
استندنا فيه إلى أصل يق يقتضي التعميم أو أصل يق يقتضى التخصيص › ولم كتف 


فيه بمجرد الظن . 


فا لجواب : أن نقول : إذا سلمتم آنه إذا ظهر التأثير بالتوقيف إما بالنص أو 
الإضافة أو الإجماع كا في الصغر والغرر وتعَارض لمعل في الفرق والجمع عوّل 
الآن - بعد هذا لتخصيص'' ظن [دون]" ظن ؛ فإن مرجعنا في ذلك إلى عمل 
الصحابة رضي الله عنهم» فالذي"' بان لنا من فتاو ہم ومشاوراتہم اتباع 
أغلب الظنون كيفم| كان» وهم إن آقدموا عليه بتنبيه الشارع _- صلوات الله 
عليه - لا حالة ٠‏ وتنبيهاته كثرة» ومثاله الواحد آنه قضى في المستحاضة بردها 
إلى غلب عادات اللساء کا وزد في ار '. 


(1) في الأصل : التخصيص . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) في الأصل: في الذي. 

() أخرج ابو داود في سننه ۱/ ۰۲۰۲-۱۹۹ والترمذي في سننه ۱/ ۰۸1-۸۳ وابن ماجه في سننه | 
۲۰٣-٠‏ والدارقطني في سننه ۰۲۱٤/١‏ والحاکم في مستدرکه ٣۷۲ /١‏ - ۱۷۳ والبيهقي في 
سننه ۳۳۸/۱ وأحمد في مسنده ٤٤١ - ٤۳۹/٦۲‏ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش قالت: كنت 
أستحاض حيضة كثرة شديدة» فآتيت النبي يا أستفتيه وأخبره . . . فقال: إنها هي ركضة من 
الشيطان» فتحيّضي ستة أيام أو سبعة يام في علم الله » ثم اغتسلي » فإذا ريت أنك قد طهرت 
واستنقات فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي وصلي فان = 


۹٩ 


ومعلوم آنه إذا كان أغلب العادات سبعة أيام - ولكن بوجد فى البلد ألف 
امرأة تحيض مثلا خمسة يام فنحن نردها إلى السبعة» ويحتمل أن تكون هذه مرن 
جملة ذوات الخمسة في علم الله تعالى » ولكن إذا رددناها بين الفريقين كان كونا 
من جنس الأكشر أغلب على الظن من كونما من جنس الأقل» فأمرناها بترك 
الصلاة في يومين إلى تمام السبعة بمجرد ميل الظن إلى ذلك الجانب . 


فقد نبّه الشارع - صلوات الله عليه - إلى أن الرجوع إلى أغلب الظن عند 


وعلى الجملة : فلم نفهم من الصحابة تصنيف الظنون : إلى ما يبع وإلى 
مالا يتبع » وفهمنا منهم اتباع الظن» وعلمنا أهم م يقدموا على ذلك إلا بتنبيه 
ویمکن أن يكون تنبيههم با ذكرناه من مسألة الحيض وأمثاطماء فإن ل ينقلوا إلينا 
مستندهم ف [قد] دل فعلهم صريحاً على أنهم فهموا من العادات المتكررة 
والأقوال المتكررة من الشارع أن أغلب الظنون متبع » فصار ذلك توقيفاً على هذا 
الوجه» إذ بيا" آنه لا فرق بين أن بُنقل التوقيف إلينا بعينه أو يُعرف بفعل 
الصحابة التوقيفٌ الحامل عليه » فرجع هذا أيضاً- إلى التوقيف . 


= ذلك يجرئك» » ولذلك فافع كا تحيض الساء وكا يطهرن ليقات حيضهن وطهرهن . 
قال الترمذي: حسن صحيح» وسألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هو 
حدیث حسن صحیح » وهکذا قال امد بن حنبل : هو حدیٹ حسن صحیح . 
وقال الألباني في إرواء الغليل ۱/ :۲٠۳‏ وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات غير ابن عقيل » وقد تكلم 
فيه بعضهم من قبل حفظه» وهو في نفسه صدوق» فحديثه في مرتبة الحسن» وكان أحمد وابن 
راهویه حجان به کا قال الذهبي › ولهذ! قال الترمذي (وساق الألباني كلام الترمذى السابق). 
وراجع : تلخيص الحبير ٠١١ /١‏ والتعليق المغني على الدارقطني ۱/ ۲٠٠١-۲۱٤‏ . 


)1( ما بين المعقوفتين زيادة لتحسين السياف . 
)۲( في ص 5۸ . 


۹۷ 
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فإن قيل : فالمصلحة” المرسلة وإن م ثبت حکم على وفقھ ا قد تغلب عل 
الظن» فينبغي أن نعول "عليه . 


قلنا : الذي نراه أنه يجوز التعويل عليه إن غلب على الظن» وحيث نمنعه 
فإنا نمنع لأنه لايّشلم عن دلالة تدل على المنع منها أقوى وأغلب على الظن 
منهاء ولولا ذلك فمها ) تكن المصلحة من جنس المصالح التي أهملها الشع 
فلا يبعد اتباعهاء فقد جعل الشافعي - رحة الله عليه - استيلاد" الأب جار رة 
لابن سبباً لنقل املك “ليه من غير ورود النص فيه ولا وجود أصل معين(“ 
يشهد لنقل ا ملك بمثل هذا العذرء والعلة الملصلحية” فيه أنه يستحق الإعفاف ' 
على ولده» وماله معرض لحاجته في حفظ دینه ونسبه وقد مشت حاجته إلبه فی 
نسبه فينقل ملكه إليه» وهذا كانه تاع مصلحة مناسبة ولكن ل يثبت من جهة 
اشع نقل ال ملك بسببه ا بل ثبت إيجاب النقل وتسليم المهر إليه ليت زوم 
ا ويستعف» فاستعاله في انتقال املك مع تعيه بالإقدام على الوطء اتباع 
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وكذلك قال الشافعي رمه الل [۲۱/ على" قول_: «(الغاصب إذا كثرت 


(1) قال الغرالي في المستصفى :۳٠١ ۲۸٠٦/۲‏ نعلي بالمصلحة الملحافظة على مقصدد الشرع . 
والمصلحة المرسلة: ما م يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين . ولیست بقياس» إذ ‏ 
القياس أصل معين» وهذه تعرف لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقرا 
وتفاريق الأمارات› فلذلك تسمى مصلحة مرسلة. 

(۳) في الاصل : نقول. 

() يقال : استولدتما أي : أحبلتها. انظر: المصباح المنیر ۲/ ۲٤۹‏ (ولد). 


(6) انظر: الوجير ٠١ ١١/۲‏ وروضة الطالين ۲٠۸/۷‏ والمغنی ٥۹۲-٥۹۱/۱ ٤‏ والبحر 
المحیط ۲٠٠١ /١‏ . ) ) 


)٥(‏ في الأصل: مختر. 
7) في الأصل: المصلحى . 


(۷) يعني : في قول عنه. 


ئن الاحوال 


۹۸ 


تصرفاته في المال المخصوب بالتجارة فللمالك إجازة التصرفات إذ يعسر تتبع 
المعاملن ٠»‏ مح أن ا ملك شرط عنده لصححة العقد EEE‏ بطلان 
العقد من الفضولي"- لا تؤثر» ولكن إذا كثرت التصرفات وظهر العسر اقتضت 
الصلحة ذلك . 

فإن قيل : فإن ارتكبتم هذا ا لجنس - أيضاً- فقد زدتم في الإبعاد والإبداع 
وحکمتم بمجرد الراي والاستصلاح وهو الذي یتو ووضعتم الكتاب على 
إنکاره. 


قلنا: هيهات » بل نقول : عرفنا بفتاوى الصحابة ومشاوراتيم اتفاقهم على 
اتباع اغلب الظن كيفم| كان من غير تصنيف الظنون وعَيُزها ومن غير اعتراض 
بعضهم على بعض في جنس الظن بعد تسليم الظن الأغلب» فكان اتفاقهم 
على ذلك الفعل دليلا قاطعًا على أهم فهموا من الشارع بعاداته ا متكررة في أقواله 
وأفعاله إحالتهم على الاجتهاد في طلب أغلب الظنون» فصار اتفاقهم فعلا 
کنتایم قولاً : «إنكم يا جتهدون متعبدون باتباع أغلب الظنون»» فكان ذلك 
توقيفاً معلوما . وهو كالمعلوم 


أغلب الظنون» آو بدح قاي مته مابدفع ذلك لطن ا 
المعارضة لكنا نقول به . 


ومثال ا لصلحة التي لا تسلم عن المعارضة قول مالك: يجوز الضرب 


(۱) انظر: فتح العزیز ۸/ ۱۲۲- ١٤۲٠ء‏ والمجموع ۹/ ۲۸ وروضة الطالبین ٠٠٤/۳‏ . 

(۲) الفضولي : هو من باع مال غبره - أو اشترى له بغير إذنه ولا ولاية عليه . انظر: المجموع /٩‏ ۲۸۲. 
(۳) في الأصل: القول. 

)٤(‏ في الأصل : ومثاله. 

)٥(‏ نسب الغزالي هذا الرأي إلى مالك أيضا i‏ : هذه المصلحة غير معمول مها 
) عندناء ليس لأا لا نرى اتباع اللصالح ولكن لأها م تسلم عن العارضة بمصلحة = 


۹۹ 


ا E RC E‏ 
لسارق يقر فلو لم يستنطقوا بالضرب ضاعت الأموال . 
قلنا: وهذا يعارضه أنه لو فتح هذا الباب ضرب جرم وغير المجرم » وضرب 
البريء محذور ك| أن إضاعة الال محذور والضتة" ببدن المعصوم ونفسه أعظم 
من الضنة بماله» فليس النظر للهالك في ماله بأولى" من النظر للمتهم 
الريء في روحه وبدنه» والضرب قد يُشرف به على الملاك» فحيث حالف 


= تقابلها. .. إلخ. ثم قال في نهاية كلامه : وعلى الجملة: هذه المسآلة في محل الاجتهاد» ولسنا 
نحکم بہطلان مذهب مالك على القطع . انظر: شفاء الغلیل / ۲۳٤-۲۲۸‏ . 
أقول :. الذي وجدته في المدونة بخالف هذا المنسوب إلى مالك» فقد جاء فيها /٦‏ ۲۹۳ : قلت أي 
سحنون ‏ : أرأيت إن أقر بشىء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو السجن أو الضرب› 
أيقام عليه ا لحد أم لا في قولى مالك؟ قال - أي ابن القاسسم-: قال مالك: من أقر بعد التهديد 
أقيل » فالوعيد والقيد والسجن والضرب مهديد كله وأرى أن يقال. . . قلت : فإن ضرب وهدد 
فأقر. . . وأخرح الماع الذي سرق أيقيم عليه ا لحد فيا قد أقر به أم لا؟ وقد أخرج ذلك؟ قال: لا 
أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمناً لا يخاف شيئاً. 
ووجدت في الشرح الكبير للدردير ۳٤١ /٤‏ نسبة هذا الرأي إلى سحنون؛ قال : وقال سحتون: 
يعمل بإقرار المتهم بإكراهه وبه الحكم؛ أي إن ثبت عند الحاكم أنه من أمل التهم فیجوز سجن 
وضربه» ويعمل بإقراره. 
وذكر الدسوقي في حاشيته على الشرخ الكبير أن بعض العلهاء نسب هذا الرأي لمالك. 
فالذي يظهر أن هذا رأي لسحنون حاص به» بيد أنه لما كانت المدونة هي رواية سحئون عن ابن 
القاسم عن مالك» فقد كان في ذلك ما قد يدعو إلى اللبس بين ما انفرد به من آراء وما نقله عن 
الإمام مالك . انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية / ۳۳۸-۳۴۳۷ . 


(1) في‌الأصل: لولم. 

(۲) يعني : مراعاة جانبه والاحتياط في المحافظة عليه وصيانته وعدم تعريضه لما يضر. وأصل الضنة في 
اللغة : الإمساك والبخل . انظر: لسان العرب ۱۷/ ٠١١‏ (ضنن). 

(۳) في الأصل: بأول. 
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مالك في المصالح”' المرسلة مخالف بمشل هذه المقابلة . 


إن سَلِم عن مثله وغلب على الظن فيجب اتباعه ؛ إذ لا ضابط للظنون 
أصلاً» وبمثله أثبتنا الشبه والطرد عند الاضطرار إلى طلب علامته؛ إذ نقول: 
«لابد من علامة› ولا علامة إلا كذاء فإذن هى العلامة»» فهذا يفيد غلبة الظن 
لاغالة. 


فصل 
فى ججح (") تياس اللغة والعقل والخرع فى صورة واحدة 
اعلم أنه إذا دخل رجل دار غيه وأخذ دينارا - مشلا فواضع اللغة يقول : 


7 سارقا)» والشارع يقول : اسر يده)» والعاقل يقول: «احذروا 
خالطته). ‏ 


فلو دحل آخر وأحذ ثوباً - قیمته دينار - فليس لنا أن سيه سارقاً ونحكم 
بأنه ينبغي أن يكون ذلك اسمه عند الواضع بالقياس على ما لو أخذ ديناراً؛ إذ 
حتمل ان پکول الواضع ا lL‏ باعتبار ال ا 
أا 


)١(‏ اشتهر عن الإمام مالك القول بالمصلحة المرسلة والتوسع في تطبيقهاء وقد ذكر كثير من الباحثين 
المحققين ‏ بعد دراسة الأدلة في المسألة واجتهادات الأئمة وفتاواهم أنه لا حلاف في العمل بهاء 
فهي مقبولة باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأزبعة» وراجع موضوع المصلحة المرسلة في: 
المنخول / ٠۳‏ والمستصفى ۰۲۸٤/١‏ وروضة الناظر/ ٠٦۹‏ والمسودة / ٠٤0١‏ وتيسر التحرير 
٤ء‏ والمنتهى/ ٠١١‏ . وشرح تنقيح الفصول / ۰٤٤٦‏ والبرهان / ٠٠١١-١١١١‏ والمحصول 
(TIA /۲‏ والإحكام للآمدي /٤‏ ١٠٠١ء‏ وأدلة التشريع المختلف في الاحتجاج با / ۹-_ 
١‏ والمصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» وضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية . 
(۲) في الأصل: جميع . 


لكن إذا عرفنا الواضع بصريح”" لفظه أو قرينة أي سمّيته به لأنه أخحذ مالا لا 
لأنه أحذ دينارا» فقد عرف أن اسم السارق عنده لآحذ المال» فإذا سمينا آخذ 
الثوب سارقا لم نكن قائسين بل متبعين لتوقيف الواضع 

فكذلك إذا قطعنا يده بأخذ الوب لم جر إلا أن يبن لنا الشارع آنه إن أمر 
بقطع يده لأنه أخذ ذلك القدر من المال لا لأنه دينار بعينهء وإذا عرفنا ذلك 1¿ 
يكن قطعنا بالقياس بل بالتوقيف والتعريف» وكأنه عرفنا أن كل من أخذ مقدار 
دينار من المال فهو مقطوع › وإذا قال ذلك فنحن نعلم أن هذا الوصف العام قد 
وجد في احذ الثوب فكان مستوجباأ للقطع والدخول تحت العموم» ورجع إلى 
الاك بالعموم› ولکن معرفه العموم: تارة تحصل بلفظه› وتارة بدلالة فعل »› 
وتارة بقرينة أحوال» وتارة بتكرر عادة كا سبق" والکل لا مرج عن کونه 
تعريفا وإن كان الاحتمال متطرقاً إليه ؛ لأن الظن أقيم مقام المعرفة في الشرع» 
وعرف دلك بدليل خر وکونه مظنونا لا عله قیاساً فان العموم _ أيضاً- 
يحتمل التخصيص » وإجراؤه على العموم مظنون» وليس يجب بذلك أن يسمى 
اسا . 

فإذن: لافرق بین قول الشارع والواضع فی ن کل أحد یری عل عمو 
المعلوم من جهته› ويکون ذلك توقيفا لا قياساً . 

وكذلك قول العاقل : «احذروا خالطته» لا يوجب الحذر عند أخذ الثوب 
وغير" الدينار ما م يُعرف أنه إنما أوجب الحذر لخيانته في المال لا في الدينار من 
حيث إنه خصوص بوصف الدينار» وإذا عرف ذلك كان ذكر الدينار حشواًء 
وكان الحاصل آن الخائن ني المال ينبغى أن مجحذر» وكان ذكر الدينار كذكر 


(۳( ف الأصل : وعین . 


۲ 


اليهردي في مسألة الاستغناء بركوت البحر کا ضربنا له المغإ . 


فهذا التصوير ربا يفهم أن الشرع والعقل لا قياس فيه كا فهمت أنه لا 
قياس فى اللغة. 


١7 فصل‎ 


ف بیان معنس الفط القياس أ على وجه يقابل التوتيف 


اعلم أنا بيّنا في أول الكتاب”' أن لفظ القياس مشترك : 


فقد يفهم منه الرأي المحض الذي يقابل التوقيف حتى يقال : «الشرع إما 


توقيف وإما قياس»» وهذا الذي ننكره وهو الذي يتعرض لتشنيع الظاهرية 


Or والتعا‎ 
. ۱٦ ص‎ (1) 


هذا هو الفصل الثالث من الفصول الثلاثة التى أشار إليها المؤلف في ص٠"‏ .. 

oT -Fued 

في الأصل : والعليمية. 

والتعليمية : أحد ألقاب الباطنية» وقد ذكر مم الغزالي في كتابه فضائح الباطنية / ١‏ ألقاباً عشرةء 
ثم قال في ص ۱۷ : لبوا بالتعليمية لأن مبداً مذهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة 
الخلق إلى التعليم من الإمام المعصرم وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم ويقولون في مبتداً جادلتهم : 
الحق إما أن يعرف بالرأي وإما أن يعرف بالتعليم » وقد بطل التعويل على الرأي لتعارض الاراء 
وتقابل الأهواء» فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم. ‏ _ 

ثم قال الغزال : وهذا اللقب هو الأليتق بباطنية هذا العصرء فإن تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى 
التعليم وإبطال الرأي وإيجاب اتباع الإمام المعصوم وتنريله في وجوب التصديق والاقتداء به منرلة 
الرسول وكا . . 

وقد بين الغزالي في هذا الكتاب مذهبهم جلة وتفصيلا» كا ألف في الرد عليهم كتاب (القسطاس 
المستقيم). 

وراجع : الملل والنحل ۱۹۲-۱۹۱/۱ . 


۴۳ 


أما إذا م برذ به هذا المعنى فلا ننكره» وهو ن يقال : الألحكام الشرعية 
تنقسم : إلى تعبدات وتحكمات جامدة لا تعقل معانيها - كرمي الأحجار إلى 
الجمرات في احج - وإلى ما تعقل معانيها ومقاصد الشرع منها كا يُعقل من 
استع ال الأحجار ي الاستنجاء وأن المقصود منه تخفيف النجاسة» وكا يُعقل 
من صرف المال إلى الفقراء ؛ إذ المغصود إزالة حاجاتمم وفاقاتهم» وهذا توقيف 
کا أن الرمي في احج توقيف› ولكن ذلك توقیف مرد لا يقترن به فهم مقصود 
الشرع من ذلك [۲۲/] التوقيف» وهذا يقترن به فهم مقصود معقول» فیسمی 
هذا النوع وهو أحد نوعي التوقيف -قباساً ما انقدح فيه من المعنى العقول 
ومخصص"'' اسم الاحر باسم التوقيف وإن كان اسم التوقيف عامًاء» ولكن 
خصص هذا الاسم بها هو توقيف فقط » فقد تخصص اسم الطرد-من حملة 
أنواع القياس - با هو طرد فقط وإن كان المخيل - أيضاً- مطرداًء وتخصص ٠١‏ 
اسم الشبه با هو شَبَة فقط وإن كان المخيل -أيضصاً- شبهاً؛ إذ يشبه الفرع 
الأصل في المعنى المخيل كا يشبه" ني المعنى الذي لا يل» وتخصيص 
الأسامي العامة كثيرة ؛ إذ تخصص اسم الإلحاد' بالميل عن الحق إلى الباطل» 
وإن کان الاسم في الوضع 6 للجانين» والقياس = إذن. ےاحل نوعي 
التوقيف » فليس مقابلاله. 

فصل 
فې تحقیق معنی اظ القیاس وما یتصل به 
اعلم آنه قد يطلق لفظ : التفكرء والتدي والنظرء والاعتبار والاجتهاد» 


. في الأصل : وتخصيص‎ )١( 

() في الأصل : وتخصيص . 

(۳) يعني : كا يشبه الفرع الأصل . 
(4) في الأصل : تخصيص . ) 
)٥(‏ في الأصل : الإمجاد. 


والاستناط » والقياس › وری) نشتسه هله الألفاط فيظن آنا مترادفة» ولیس 
كذلك» وقد يظن آنا متبانية' لا تداخل فيهاء وليس -أيضاً-كذلك . 

وأعم هذه الألفاظ : التفكر» ومعتاء("): انتقال النفس من معلوم إلى 
معلوم» فلا معنى لأفكار النفس وحديثها إلا انتقالاتها من علم إلى علم. ‏ 


فان کان هذه الانتقالات _ المسماة تفكراً - لأجل الوقوف على عاقبة أمر: سمّى 
تدب لأنه بلحظ د بر الأمر وعاقبته . 


وان کان توصل به إل عل اوغلب :ن مي نظ ۵) الظر: هو 


فان عبر من المنظور فيه لى غیره بالتنته لعنى يناسب النظور فيه 
اعتباراً؛ e‏ 


)١(‏ في الأصل : متنايلة. 

(۲) في لسان المرب /١‏ ۲۷۴ (فكر): التفكر: التأمل وإعمال الخاطر في الشىء. وني الصاح امبر 
٠۴١ ۲١‏ (فكر) التفكر: تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني . وفيه - أيضاً- التفكر: ترتيب 
أمور ني الذهن يتوصل بها إل مطلوب يكون علا أ و ظناء وف التعريفات/ :۲٤١‏ التفكر: تصرف 
القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب. ) 

(۳) في لسان العرب ۰۲۵۳/۰ ۳١۸‏ (دبر) : التدبر: من الذبُرء ودبر کل شىء: عقبه ومؤخره ودر 

الامر: نظر في عاقبته . 
وفي التعريفات / :١‏ التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمو وهو قريب من التفكر إلا أن 
التفكر: تصرف القلب بالنظر في الدليل » والتدبر: تصرّفه بالنظر في العواقب . 

(6) وف الأصل: الابر. 

)١(‏ في لسان العرب ۷/ ۷٤‏ (نظر): النظر: الفکر في الشىء تقدره وتقيسه منك . وفي المصباح المئير 
۲ (نظر) : النظر: التدبر. وف المنهاج للباجي / ٠١‏ : النظر: تفكر الناظر في حال المنظور فيه 
طلباً للعلم بيا هو ناظر فيه أو لخلبة الظن» إن كان ما طريقه غلبة الظن . 

() في لسان العرب ٠٠٠١ ۲٠۳/١‏ (عبر) : الاعتبار: النظر في الشيء للاستدلال به على غيره. وفي 
التعريفات / ۸ : الاعتبار: النظر في الحكم الثابت لأي معنى ثبت» وإلحاق نظبره به.. 


۵ 


ا 


فإن كان يفتقر إلى جهد وتحمّل كذ ومشقة في نظره : سمي نظره اجتهاد(). 


فإن أفضى نظره الذي هو لطلب العلم والظن - إلى الوقوف على المطلوں: 
سمي استنباطاً )٣(‏ ۽ لأنه أظهر مالم يكن ظاهرأء كا يظهر الماء من الأأض 
فسمّی صاحبه مستنبطاً. 


فهذه أسام تترادف على الفكر باختلاف اعتباراتها وباختلاف إضافتها. 


فمن ' قرفي نص روتف عل معنی معقول في النفس شتي غل اس استنباطاً 


ولیس كل استنباط قياسا؛ فإن امعت الا إن کان تاصراً عل 
النص غير متعد فهو استنباط » وقد يتفطن المتأمل من سياق الألفاظ لأمرر 
ودقائق في النفس فيسمى ذلك استنباطاً وإن م يكن قياساًء وإن كان المعنى 
لمستنبط من النص أعم من النص حتى صار الحكم عامًا بعموم المعلى 
وانحذف'* خصوص النص - سمي إلحاق غير المنصوص با منصوص - بواسطة 


(1) في لسان العرب ١ ٩ /٤‏ (جهد) : اللجتهاد: : بذل الوسع في طلب الام وهو افتعال من الجهد. 
ولي الحدود للباجي/ ٠٤‏ : الاجتهاد: : بذل الوسع في طلب صواب الحكم» وهو على طريق من 
فال : : إن الحق في واد وإن المكلف إنا كلف طلبه ولم يكلف إدراكه . وأما على قول القاضي أي 
بکر: ١إ‏ إن كل مجتهد مصيسب» فإن الحد جب أن يقال فيه : : بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة وي 
التعريفات / ۸: الاجتهاد : بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال . والاالجتهاد: 
استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي. 

۲( أي لسسان العرب ۹/ ۲۸۷ (نبط): الاستنباط : الاستخراج . . . بقال : استنبط الفقيه : إذا استخرج 
الفقه الباطن باجتهاده وفهمه» وأصله من الس وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر. وفي 
المصباح ا مير ۲/ ٠١۸‏ (نبط): : استنبطت الحكم : استخرجته بالاجتهاد» وأصله من : ١‏ استنبط 
الحافر الماء إدا استخرجه بعمله e‏ : الاستنىاط استخراج المعاني من النصوص 
SN‏ . 

) في الأصل: أسا 1 

() ف الأصل: من 

. في الأصل: والحذف‎ )٥( 


١٦ 


المعنى المستنبط - قياساًء ک) اخذنا من قوم : قاس الشىء بالشىء» فأقل ما 
يحتاج إليه [۲۲/ ب]- فیمکن إطلاق اسم القياس عليه أربعة أمور؛ فإن 
القياس هو قياس شيء على شيء في شيء بشيء؛ معناه : قياس فرع على صل 
في حكم بعلة» فلذلك إذا أفضى الاستنباط إلى معنى قاصر لا يسمّى ذلك 
قياسا؛ إذ لا فرع ولا أصل» والقياس نسبة بين شيئين نجري ينها تلك 
النسبة. 

وقد وقع ا لحلاف في مر حامس أنه هل يشترط لإطلاق اسم القباس؟ وهو 
أن يكون المعنى ال جامع مستنبطا بالنظر والفكرء فلهذا اختلفوا في أن إلحاق 
الضرب والقتل بالتأفيف هل Os‏ بالعبد هل یسمی 
قیاسا؟ 

والحق : أن لفظ القياس في وضع اللسان لا يستدعي هذا المعنى الخامس› 
إلا أن يتحكم متحكم بالاصطلاح » فالقياس يجوز أن ينقسم : إلى معلوم على 
البديهة وإلى معلوم بالتأمل» ولا تناقض في هذا التقسيم بالإضافة إلى وضع لفظ 
القياس في اللغة» لكنْ يستدعي القياس أصلاً وفرعاً» ولا بد أن" يتميز 
الأصل عن افرع“ بخاصية ولا خاصَيَّة له إلا أنه يتقدم عليه في العلم فيحصل 
ذلك ول ويحصل العلم بالفرع بعده وبسببه» فيصير ذلك بالتقدم - أصلاء 


.۷٤/١ انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(۲) جمهور الأصوليين على أن الدلالة هنا -دلالة لفظية» وذهب بعض الأصوليين - ومنهم : الشافعي 
وبعض أصحابه وبعض الحنابلة - إلى أن الدلالة قياسية» ويسمون هذا: القياس ال جلي . راجع هذه 
المسأآلة في: شفاء الغلیل / ۳ه والمنخول/ ۳۴١ ۳۳٤‏ والمستصفی ۰۲۸۱/۲ ۲۸۳ 
والعدة/ ٠۳۳۳‏ » وروضة الناظر / ۳ والمسودة / ۰۳۸۹ وأصول السرخسی ٠۲٤١/۱‏ وکشف 
الأسرار /١‏ ١۷ء‏ وتيسير التحرير 4٤6/١‏ والتتهى لابن الحاجب / ۸١ء‏ ونشر البنود ۹1/1 
واللمع / ٠۲۷‏ وشرح اللمع / ٠٤١٤‏ والتبصرة / ۲۲۷ › والإحكام للآسدي ۰1۸/۳ والرهان 
٦‏ ۸۷۸ - ۰۸۷۹ والبحر المحیط /١ ۰۱۳-۹ /٤‏ ۰۳۸-۳۷ ۰۵۰ وشرح العمد ۲۱۲/۲. 

(۳) في الأصل: وأن. 

() في الأصل : يتميز الفرع عن الأصل . 


وهذابالتأخر - فرعا فلا أقل من أن يتأخر العلم بالفيع» وتحريم الضرب 
يعلم مع النهي عن التافيف -والامة تفهم من ذكر العبد من غير حاجة إلى 
استنباط وتأمل» ولا يتأخحر عنه» وكأنه يقوم لفظ العبد مقام لفظ الرقيق » ولفظ 
التأفيف مقام لفظ الإيذاء» ولفظ الرجل في قوله: (آيا رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه) يقوم مقام قوله : «أيا مشتر وآيا إنسان»» وتفهم 
المرأة منه مع الرجل لا بعده وبالقياس عليه فليس أحدهما _ بأن يجعل فرعا 
أولى من الاخحر. 


وللقائل الأول" أن يقول هذا وإن غلم معه فقد لم به فکأن العلم بح 
الرجل سبب للعلم بحكم المرأة معه لا بعده» فالسببية لا سبيل إلى إنكارهاء 
وذلك يوجب ترتباً عقلبًا وإن لم يوجب ترتبا زمانياء وذلك كاف في بميّر الأصل 
عن الفرع وعَيّز امقيس عن المقيس به . 

وهذا كله يرجع إلى المناقشة في اللفظ . 


وكذلك اختلفوا" في العلة" المنصوص عليها - مشلا - في المرة حيث قال: 
(إنها ليست نجسة ؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات) أن الفأرة - أيضًا- من 
الطراقات* فالحكم بطهارة سؤرها یپا دوم الطوف هل هو قياس على 
ا 


(۱) يعني : الذي یری أنه قياس . 

(۲) راجع : المنخول / ٠۴١١‏ والمستصفى ٤ VY n «¥4 e‏ والتمهد 
۳ وروضة الناظر/ ۲۹۳ والمسودة/ ٠۳۹١‏ وتيسير التحرير ١١١ /٤‏ وفواتح الرموت 
۲“ والمنتهی / ٠٤١‏ وختصره ۲/ ٠٠٠٢‏ والمعتمد/ ٠۷٠۳‏ والتبصرة/ ٤١١‏ ۰ والملحصول 
o£ T/۲‏ والإحكام للآمدي «00/٤‏ والبحر المحيط T° /o ١٤۷١٤١1/۳‏ 

والبرهان/ ۰۸۷۸ والمغني لعبد الجبار ٠۳٠١ /١۷‏ وشرح العمد ٥/۲‏ . 
(۳) في الأصل : اللغلة. 
)٤(‏ في الأصل : الطوات. 


۱٩۸ 


فقال قائلون"“: لا يسمى هذا قياسا؛ لأن العلة منصوصة وليست 

وهذا ضعيف ؛ لأن قوله : (إنها من الطوافين) إحبار"' عنها حاصة» فليس 

بعامٌ» وأما كَؤن العلة منصوصة فلم يمنع من إطلاق اسم القياس عليه» ولم 

يمتنع أن بجعل اسم القياس إزاء إلحاق فرع بأصل بجامع» ثم يقال: «ينقسم 

وضع اللخة» فإن صصص بالاصطلاح فكذلك _ آیضاً_ لا حجر فيه کا 
حْصص لفظ الطرد والشبه والإلحاد والردة وغيرها" بالاصطلاح . 


ولکن ينبغي آن بعلم آن حاصل حلاف بر إلى أمر لفظي وإلا فحظ 
المعنى متفق عليه . 


فخرج منه: أن المسمّى قياس بالاتفاق هو إلحاق فرع بأصل بڄامع0) 


ومثاله : قياس النبيذ على الخمر بجامع وصف الإسكار مثلا. 


فإن قيل : فإن لم يدل الدليل على أن الإسكار مناط التحريم م جز الإلحاق 
وإنا“ دل على أن ا لمناط جرد صفة الإسكار فيكون قد دل الدليل على أن كل 
مسکر حرام » وبين به أن ذكر الخمر خاصة وقع وفاقا كذكر الدينار في قوله - 
عليه السلام - : (القطع في ربع دبنار) ؛ إذ معناه: مال قيمته تعدل ربع 


(۱) كالنظام المعتزلي » واختاره ابن عقيل الحنبلي وجماعة من الفقهاء . انظر: الفصول في أصول الفقه 
للجصاص / ١٤٠١ء‏ والمستصفی ۲/ ۲۷۲ والمسودة/ ۳۹۲ . 

(۲) في الأصل : اخباراً. 

(۳) راجع : ص ٠٠٤‏ من هذا الكتاب. 

. في الأصل : بأصل مع مستنبط‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: فإن. 

(7) في الأصل: قال . 


4 


دينار» ويصير كذكر التأفيف والعبد والرجل في الأمثلة السابقة/'» وإذا كان 
المدلول عليه أن المسكر هو الحرام كان دخول النبيذ وا حمر وکل شراب تحت 
اللفظ بحكم العموم وليس بعضها أولى من بعض» فليكن”"' كقوله : (لا تبيعوا 
الطعام بالطعام)؛ فإنه يشمل السفرجل والتمر شمولاً واحداًء فلا يجوز أن 
يتوهم فيه قياس للبعض على البعض . 

فا لجواب : أن حقيقة الحق ترجع إلى هذا وهو آنه لا قياس» وإنا رجع 
حاصل العمل في آخره إلى التمسك بالعموم الذي صار مدلولاً عليه » ولكن 
لإطلاق اسم القياس عليه سبب واحد وهو أن النبيذ عرف تحريمه لأنه مسكر» 
والمسكر عرف تحريمه لأنه ص على تحريم الخمر» فالأصل الأول هذا العلم 
العلم بتحريم الخمرء ومستند هذا العلم النص» ثم : هذا النص به على علة 
الإسكار وأن التحريم إجابة لما تتقاضاه مناسبة الإسكار» فتحريم النبيذ ترتب 
على العلم بكون الإسكار مناطاء وكونه مناطا ترتب على العلم بتحريم الخمر 
[الذي] " ترتب على النص المحرم للخمرء فلا حصل على هذا الترتيب كان 
الحاصل أولأ كالمنبع الذي يتفجر منه الماء فيجري في نهر إلى حوض حتى يستوي 
لاء في الحوض والنهر وا منبع على استقامة واحدة بحيث لا ينفصل البعض عن 
البعض» فيمكن أن يقال: المنبع أصل» والحوض فرع » والنهر واسطة إذ فيه 
ظهر الماء أولأء وبواسطته انتهى إلى الحوض حتى ا فكذلك الأصل 
للقياس كال منبع› ومنه تعدى العلم با لحکم إل الفرع» فسمي قياساً هذا القدر 
من الاعتبار» وبه خحالف قوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعاء)؛ فانه لا یتمیز فيه 
سابق عن لاحق . 


)1( راجع : ص ۱٠۸‏ من هذا الكتاب . 
(۲) في الأصل: فلكن. 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضصيها السياق . 


11٩ 


وعلى الحملة : فالحق الصريح -من غير مداهنة - أن الحكم في الفرع والأصل 
منوط بعموم العلة لا بخصوص وصف الأصل والفرع » وعموم العلة معلرم 
بالدلالة الشاهدة للعلة [۲۳/ ب] كا سبق . 


فهذا ما أردنا بيانه من حقيقة القياس في اللغة والعقل والشرع » وأن جميع 
ذلك يرجع إلى التمسك بالعموم» وأن ما ظن من أن القياس مقابل للتوقيف 
أن بعحض الشرع توقيف وبعضه قياس ليس بتوقيف - خطأء بل الكل 
توقیف لکن بعضه یسمّی قیاسا لترټّب حصوله فقط » وبعضه لا یسمی 
لتساوقه' وعدم ترتبه › والسلام› والحمد لله » والصلاة على نبيه محمد المصطفى 
وعلى آله المجتبين وسلم تسل كر" . 


۳۲ /۲ التساوق في اللغة : التتابع › يقال : تساوقت الإبل تساوفاً : إذا تتابعت . انظر: لسان العرب‎ )١( 
(سوق).‎ 
(سوق): والفقهاء يقولون: «تساوقت الخطبتان» ويريدون المقارنة‎ ۳١۷ /١ وجاء في المصباح لمر‎ 
اه.‎ ١ والمعية» وهو ما إذا وقعتا معاً ولم تسبق إحداهها الأحرى» ول أجده في كتب اللغة بهذا امعنى‎ 
نهاية المخطوطة: وقع الفراغ وقت الظهر يوم الاثنين في السادس عشر من جمادى الأول سنة هس‎ )۲( - 
. عشر -كذا-وثمانهائة‎ 


۱۱۱ 


Rae 
EE 


فهار _ اکتا 


سابعساً : فخرس الأعلام. 
نسامنسا : فهرس الفرق والمذاهب والجماعات. 
تساسعساً : فهرس الكتب الواردة في النص. 


شرا : فهرس الموضوعات. 
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أو : فهرس الآيات 


الإية رقمغا 
سورة اليقرة 
الله یستهزیٰ ہم 0 
سورة آل عمران 
#ومکروا ومکر الله 4 0٤‏ 
#ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) ۷٥‏ 
سورة النساء 
(الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) e‏ 
ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) ۹۲ 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) ۳ 
سورة الحائدة 
#والسارق والسارفة 4 ۳۸ 
(كل) أوقدو! نارا للحرب أطفأها الله) ٦٤‏ 
إن الخمر واميسر والأنصاب. . . 4 ۹۰ 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر # ٩١‏ 
ل[فجزاء مثل ما قل من النع 4 ۹۵ 


ه٤‎ 


اد 
ووي 


ET E 


hp a 
E E 


n 
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EE, 
TT 


12 ل 
i‏ 


ا 


e 
ن‎ 
EE 


سورة الأنعام 
إذا قالوا ما آنزل الله على بشر من شىء . 4 


واسأل القر ية 
سورة الإسراء 
فلا تقل ھا أف ولا تنھر هما + 


سورة الكهف 


أحاط بہم سرادقها) 
جداراً یرید أن ينقض 

سورة الأنبياء 
لو كان فيه آهة إلا الله لفسدتا 


سورة النور 


#(الزانية والزاني 


سورة الشورى 


ليس کمثله شيء 


سورة الفتح 


#وغضب الله علیهم 
سورة الزلزلة 
فمن يعمل مثقال ذرة خبرا یره 


۱۱٦ 


۷ 


س 


کیو تسچ قت در 


قانياً : فهرس الأحادية ١١‏ 


الحديث 
(یرش على بول الغلام ويغسلل بول الحارية) 
هيه ية عن البول ي الماء الراكد 
0 عن بيع الغرر 


حديث رؤية المؤمنين لرمم -عز وجل يوم 


٠ القيامة‎ 

(لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) 
(الذهب بالذهب. . . مثلاً بمثل يدا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. . .) 
ا لحدیث ) 

(کل مسکر حرام) 

(حكمي في الواحد حكمي في الح اعة) 


فوله َة - للأعرابي الذي قال : هلکت وآهلکت ؛ 
واقعت آهل في ہار رمضان - : (أعتق رقرة) 


الصفحة 
O0 (O01 1°‏ 
0٦1|‏ 

At cEY (¥ 


۵ھ 


1° CA‘ cEY TA 


٤۲ ۹ه‎ 

۲ 

CCEA EV (0 
VT TT oY «07 «O1 


CTA «(0° (EQ CELO 
A1 


(1) رتبت الأخاديث في هذا الفهرس على ترتيب ورودها في الكتاب» وقد اخترت هذا ا منهج لأن الغرض 
من وضع الفهرس خدمة قارىئ الكتاب› وهذامحققه» وأما ما ينهجه بعض المحققين (من ترتيب 
اللأحاديث _ بحسب أوائلها ‏ على حروف اطمجاء) فليس بجيد في نظري ؛ لاقتصار مؤلف الكتاب 
أحياناً على جزء من الحديث (من وسطه أو من آخره) فلا يسوغ عد ذلك بداية للحديث عند 
الفهرسة » ولوجود أحاديث الأفعال التي يختلف التعبير عنها ولا ينضبط . 


1۷ 
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ا‎ 
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3 | شا 
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(إنما الولاء لمن أعتق) 0م 

(من أعتق شرك له من عبد فوم عليه الباقي)  ٥٦-٥١‏ 

(تجزي عنك ولا نجزي عن أحد من بعدك) 0٦‏ ۳“ 

1 c0۷ قبل ل شهادة خزيمة وحده‎ ٠ 

کان و يأمرهم بضرب الشارب بالنعال وأطراف 

الثياب ۹ 

(آيا رجل مات أو فلس فصاحب المتاع أحق 

بمتاعه) ATE CTY o!‏ 
سھا رسول الله اة في إحدى صلاتي العشاء 


# 


فس حل 10 


(إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 

والطوافات) IA VON‏ 14 
قوله وة للسائل عن القبلة للصائم : (أرآيت لو 

VY ٠ تقضمضت؟)‎ 

(إلا أن يكون صائا فيرفق) قاله له في المضمضة ۷۷ 

قالت امرآة: إن فريضة الحج أدركت أي شيخاً 

: (أرأيت لو كان على أبيك دين لقضيته؟) 

قالت : نعم . قال : (فدين الله أحق بالقضاء). ۷۸ 

بيانه ية أن الحح تجري فيه النيابة في الحياة ۹ھ | 


a ERR a e ree 
gr RR RT EEE RE 
Ese E ELE 


E 
LEONE 


۱1۸ 


الحديث 


(من أحيا أرضاً ميتة فهي له) 
(ليس للقاتل من راث شيء) 


الصفحة 


!۸ھ 


سئل يياه عن بيع الرطب بالتمر. فقال : (أينقص 
الرطب إذ جف؟) فقيل : نعم . فقال : (فلا إِذن) ۸۲ 


هيه َيه عن قتل اهدهد 
ميه ية عن الحمر الاهلية 
ميه ٤5‏ عن کل ذي ناب من السباع 
هيه َة عن کل ذي خلب من الطير 


۲ھ 
۲۳ھ 
ES‏ 
٤‏ ۹ھ 


قضى بي في المستحاضة بردها إلى أغلب عادات 


النساء 


Q7 


14 


قالخا : فهرس ا[آثار 


أبو بكر 
قال: «أي أرض تقلني وي ساء تظلني إن قلت في ية 
من کتاب الله برأيي أو با لا أعلم» 
جلد الشارب أربعين 


عمر بن الخطاب 
قال : «من ملك ذا رحم حرم فهو حرا 
جلد الشارب أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا واستقلوا الحد 
شاور الصحابة في ذلك فأشار بعضهم بجلده انين 


فأخذ په 

فال : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» 
ب 

جلد الشارب أربعين 


أشار في عهد عمر ‏ بجلد الشارب ثمانين» وقال: «من 
شرب سکر» ومن سکر هذی» ومن هذی افتری» فأری 


عليه حد المفترين») 
عبد الرحمن بن عوف 
شار - في عهد عمر ‏ بجلد الشارب ثمانين 


عاش 3 


رأت أن الصلاة تقضى عن الميت 


۲۰ 


هھ 


۵ه ١٠اه‏ 


۸۱ھ 


۹ه 
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۷۹ 


س اا 
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رابعاً : فهرس الغريب 


اليادة 
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خامساً : فهرس الحدود والمصطلحات 


الصفحة 
۱١٦‏ 
!ھ٩۹۰٩‏ 
1€ 
۰¢ 
۱۹٩‏ 
۳ھ 
۰0 
۳ھ 
٭ هھ 
AY «ao‏ 
۷ھ 
AY‏ 
۳¥ 
١ھ‏ ۲۷ھ ۹ه 
u‏ 


Aa 


V1 (¥۹ 


المصطلح 
تنقیح لاط 
التوقيف 

ا لجنس 


فحوی الخطاب 


الفرق 
الفضولى 
القياس 

قياس الإخالة 


۲۲ 


الصفحة 
۷ هھ 
١¢‏ 

هھ 

۹ه 

€ 

۳١ 

۳ھ 

0 

YoY cA * 
٥ 

هھ 

۸۹ 1£ 
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۱۹ هھ 
۷ھ 
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۸ه 
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القیاس الاقترانی الحملى ۷ھ ۸ھ ۹ه 


المصطاح 
قياس الدلالة 
قياس الشبه 
القياس الشرطي 
لقصل 
القياس الشرطي 
المتفصل 
قياس العلة 
القياس في معنى 
الأصل 
القاس المنطقي 
لحن ا لخطاب 
المالنخوليا 
اللجاز 


الخيل 


الصلحة 
الملصلحة المرسلة 
الغهوم (مفهرم 
المخالفة) 

مفهوم الموافقة 
اللاسب ٠‏ 
المناسب الغريب 
المناسبة 


| اھ 


۹ هھ ۲ هھ 


أ ٣ھ‏ 


Te 
۸ه ۱۹ھ‎ 
ھ۷۰٩ هھ‎ 
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٤‏ ۹ هھ 


| اھ ۹ه 


۲۳ 


المسألة 
الطهارة 


ساد سا : ھرس المسانل الفقهية 


: لا فرق في أحكام الجاسة بين الذكر والأنثى إلا 


ل 
ما اسني 
رش بول الغلام وغسل بول الجارية 


سؤر المرة وسؤر الفأرة 

الحكم إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التخير 
بهبوب الريح وطول الزمان 

ا لحكم إذا زال التغير بإلقاء المسك والزعفران 

ا لحكم إذا زال التغير بإلقاء التراب 


: رد المستحاضة إلى أغلب عادات النساء 
: اشتراط الطهارة ها 


الصلاة لا بدل ها 


هل يؤمر بالسجود من ترك التشهد الأول - مثلا - 


عمدا؟ 
النيابة في الصلاة» وهل تقضى عن الميت؟ 


: النيابة في الزكاة 
: أحذ البدل ال مالي عن الصوم في حق المريض 


النيابة في الصوم حال الحياة» وصيام الولي عن 
ا 

القبلة والمضمضة للصائم 

إبجاب الكفارة باجاع في نهار رمضان› 
والضوابط المعتبرة لوجوا (كون المجامع بالغا 
حرا موسرا مقیا ذاکراً للصوم) 


٤ 
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۳۲ 
A 


1 
۷۹ 
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VY 


cACEACEV of 
VY OTA CTA c8 


yT 


المسألة 


الصفحة 
هل تجب الكفارة على المرآة المجامعة؟ 0٠‏ 
هل تجب الكفارة على من زنى في ہار رمضان؟ 1A‏ ۷۲,14 
من جامع على ظن أن الصبح م يطلع فإذا هو طالع 
فسد صومه ولزمه القضاء» وهل تجب الكفارة؟ AECL‏ 


هل جب الكفارة با جاع في صوم القضاء أو النذر؟ ٤۹‏ 
هل تجب الكفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان؟ ٠ه‏ 


النيابة في احج ۷۹ 
رمي اجار حکم تعبدي ٤‏ 
حص الجاع من بون سائر ا محظورات في الحج بجعله 
مفسدا 0٠‏ 
٠‏ الواجب في جزاء الصيد ٤١‏ 
المرأة كالرجل في حكم البيع والشراء والإفلاس E,‏ 
1Y‏ 
الإإجازة ‏ بعد بطلان العقد من الفضولي -لا تؤثر 
النهي عن بيع الغررء والنظر في كون هذه البيوع منه : 
(بیع الغائب» بيع المخصوب» بيع الأبق والطير في اهواء 
والسمك في الماء» بيع العبد الغائب المطيع » بيع الحام 
الغائب مارا اعتادا على رجوعه بالليل» بيع المشموم 
دون الشم› بیع ما استقصي وصفه) ) cf YY AY‏ 
c4F CAY c4۲‏ 
۹٦‏ 
قصر جريان الربا على الأشياء الستة ۸٦‏ 
علة جريان الربا في الأصناف الاربعة OT cE FY‏ 
AY cA" cA‘‏ 
۱۹٩ 4۱ A۸‏ 


الأشياء التى مجري فيها الربا والتي لا يجري فيها ۸ 4 EY‏ 


۲٥ 


المسألة 


المواريث: 


اتحاده» وبيان الأشياء المتحدة في الجنس وال مختلفة فيه 
ادا ۰ ا الغاصب ی الال اللغصوب 


ت : هل ا إِذن ن فیه؟ 


قول 2 لوكيله : «بح هذا العبد» فإنه سيئ الخلق) 
هل جوز للوكيل بيع العبيد الااخرين الممائلين له فى سو 
الخلق؟ ٠‏ 

تزويج اليتيمة 


تزويج الثيب الصغيرة 


تعليل تزويج البكر الصغيرة بالصغر 

الذكورة ها اعتبار في باب النكاح 

الامة ليست کالعید ٤‏ أحکام النكاح 

الزنى لیس کوقاع المنكوحة ف جریم المصاهرة 
کل مسکر حرام 


تحريم القليل منه الذي لا پسکر» وعلة ذلك 
علة تحريم الخمر 


تحريم النبيذ 


TT 
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المسألة 


الاتلفي 2 


الحنايات : 


الحدود: 


تحريم الخنزير والمدهد والحمر الأهلية وكل ذي ناب من 
السباع وكل ذي محلب من الطيرء وعدم الاطلاع على 
علة ذلك 

وجوب الكفارة في القتل الخطاً 

وجوب الكفارة في القتل العمد 

اشتراط الإجصان في الرجم 

إقامة حد الزنى على اللائط 

إقامة حد الزنى على اتي البهيمة 


اشتراط النصاب (ما فیمته ربع دینار فصاعدا) ٤‏ 


السرقة 

قطع النباش 

الضرب بالتهمة في الرقة 

الذكورة هما اعتبار في باب الشهادة 

استواء الذكر والأنثى في أحكام الرق والعتق كالسراية 
وغبرها 


wi 


استحقاق العتق بسبب القرابة 

القرعة في العتق وكيفية نفوذه من المريض 

سريان العتق إذا آضيف إلى بعض معين 

كون العتق سبباً للولاية 

استيلاد الأب جارية الابن سبب لنقل الملك إليه» وبيان 
علة ذلك ) 
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سابعا: فهرس الأعلام 
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فامضاً: فهرس الفرق والمذاهب والجماعات ‏ 


الصفحة 
أرباب الظاهر (الظاهرية) A1‏ ۹۳ 
اللأصوليون YI IMAI‏ 
أهل اللغة ۷ 
التعليمية ۴۳ 
الصحابة 0۸« 0۹(« “4V <41 CAT‏ ۹4 
العرب 0« VY «of‏ 
الفقهاء 1۸ TI YAT‏ 
القياسيون (المعترفون بالقیاس) ‏ ۹۲۰۸۷ 
لمتكلمون ۲۹ 
اللجسمة ۱۷ 
المنطقيون ۲1۸ 
منكرو القياس A® «Af‏ 


۱۲۹ 


E E 


تاسعاً: فهرس الكتب(' الواردة کي النصس 


الكتاب کح 


الاقتصاد ف الاعتقاد ۲٢‏ 


i 


شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 1٠‏ 

القسطاس المستقيم ۲٢‏ 

المبادى والغايات من الخلافيات AV‏ 
حك النظر 4V e7‏ 
معيار العلم ۷-۲٦‏ 


سج 
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(1) وكلها للمؤلف (الغزالي). 


عاشرآ: فھرس الم و ضو‌عات 


وضو 


مقدمة المحؤلف ‏ 
سبب تاليف الكتاب 
موضوع الكتاب 
الإشارة إلى اشتماله على ثلاث مسائل » وذكرها 
المسألة الأولى : القياس ني اللغة 
رأي المثبتين » وما بنوه عليه (ذكر بعض الأمثلة) 
ري الغزالي وتوجيهه 
عل الخلاف 
بعض الاعتراضات على ما قرره الخزالي » وا لجواب عنها 
المسألة الثانية : القياس في العقل 
ري الخزالي 
مثال القياس في العقل 
الدلیل على بطلانه 
بعض الاعتراضات على ما قرره الغزالي » وا لجواب عنها 
بيان موازين العقليات : 
الأول : التمسك بالعموم 
الثاني : ما يسميه الفقهاء : الفرق 
الثالث: النقض 
الرابع : ما يسميه الفقهاء : دلالة» وربا سموه قياس الدلالة 
الخامس : السبر والتقسيم 


۲۳۱ 
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الموضوع 


الإشارة إلى آنه ليس في واحد منها قياس 
المسألة الثالثة : ا في الشرع 


مقبول ٠‏ 
توضيح ا لموقف بذكر اخحتلاف العلماء في اشتمال القرآن على 

المجاز 

ل 


ذكر بعض آنواع المجاز» وأمثلتها من القرآن 
الإشارة إلى اشتمال هذه المسألة على ثلاثة فصول» وذكرها 


الفصل الأول 
ق حصر مجاري النظر الفقهي 
الفن الأول : النظر في تحقيق وجود المناط في حل النزاع 


الأمثلة 

بيان أن تحقيق ذلك يدرك بالنظر العقلي 

بيان رجوع ذلك إل خسة أصناف من النظريات (اللغوية› 
والعرفية» والعقلية» والحسية» والطبيعية)ء وأن هناك غيرها 
ليس في شيء من هذه قياس وإلحاق فرع بأصل 

الفصل (الفن) الثاني 

تنقيح مناط الحكه فيما يسميه الفقهاء أصل القىاس 
العلة إذا ثبتت نتت فا لحکم بها عند وجودها حکم بالعموم 

الغرض - هنا بيان أن إثہات العلة وإجراء هاف الفرع يستند 
إلى التوقيف 

الربط بين هذا الموضوع وما تقرر في مسأل افق اللغة 
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الموضوع 

بعض الاعتراضات » والحواب عنها. 

تقسيم أوصاف ال محكوم فيه من حيث الاعتبار والتأثير في 

الحكم 

الاعتبار والإسقاط لا بد ه) من شهادة التوقيف 

بيان كيفية تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على 

سبدل الجملة 

التنقيح لا يكون إلا بالتوقيف والتعريف من جهة الشارع 

تعريفات الشارع ختلفة بالإضافة إلى ما يكون به التعريف 

التعريف بالفعل ووجوهه 

التعريف بالقول ووجوهه 

فصل : في بيان معنى التعريف بالعادة 

شرح ذلك مع الامثلة 

فصل : في أن التعريف بالعادة يشترك فيه الشارع وغيره 

فصل : في طريق العلم بتلك العادات 

فصل: في أن الصحابة ل يجكموا في الدين برأم ولم بجروا 


وضع ما يضعه الث 
بيان كيفىة تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على 
سيدل التفصبل 


تفصيل طريق تنقيح مناط الحكم وبيان المسالك التي تثبت ت 
علة الأصل بُظهر أن المرجع في جميعها إلى التوقيف 

السلك الأول : ما يعر عنه بأنه في معنى الاصل؛ ویکون 
سقوط أثر الفارق مقطوعاً به 
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الموضوء 


مستند التوقيف فيه قوله ء4: (حكمي في الواحد حكمي في 


الے|عة) 
فصل : يتضمن اعتراض ا عل الاستناد إلى هذا الحديث› 
وا جواب عنه 


فصل : يتعلق بالتعريف بالعادة (الذي سبق ذكره)ء وهو أن 
ما یہت با إن يثبت بالتكرار مرة بعد مرة» ولا حصر لعدده 
فصل : لإلحاق المسكوت بالمنطوق طريقان: ١-التعرض‏ 
للفارق فقط وإسقاطه عن الاعتبار ۲-التعرض للجامع . 
الأول ممكن دون تنقيح المناط وتعيينه 


الملسلك الثاني : هو الأول بعينه» لكن يكون سقوط أثر الفارق 


مظنوناً 
فصل : الللحاق باسقاط الفارف لا پتجاسر عله إلا بعد 
استنشاق رائحة مناط الحكم 


اللسلك الشالث: التنبيه بالأدنى على الأعلى بطريق القطع 
محصل ذلك بشیئین : ١‏ اللفظ › ۲ -السياق 

المسلك الرابع : التنبيه بالأدنى على الأعلى بطريق الظن 

الإلحاق في هذه المسالك الاأربعة يكون بالتعرض للفارق فقط 
وإسقاطه عن الاعتبار 

سقوط أثر الفارق» قد يكون مقطوعاً به » وقد يكون مظنوناًء 
وقد یکون مشکوکا فيه 

الإلحاق في المسالك الستة الباقية يكون بالتعرض للجامع 
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السلك الخامس : أن يكون المناط معلوما بالتصريح من 
الرسول بالتعليل 

بعض الاعتراضات» وا لجواب عنهاء مع الأمثلة 

السلك السادس : أن تعرف العلة بالإضافة 

منكر القياس لا ينكر هذا المسلك 

اللسلك السابع : الإياء 

أكثر المنكرين للقياس لا ينكرون هذه المسالك الثلاثة 

السلك الثامن : التأثر: تعريفه» ومثاله 

هذا الطريق بمنزلة العموم والإضافة من جهة الشارع 

هذا الطريق نما يعترف به أكثر المنكرين للقياس 

المسلك التاسع : قياس الشبه» إنكاره من قبل بعض المعترفين 


بالقياس 


pF 


لإثباته طريقان» بيا مع الأمثلة 


الفرق بينهما 


حجية الطرد 

وجوه الاتفاق والاحتلاف بين (الإحالة » والشبه» والطرد) 
امسلك العاشر: الإحالة› ماله. 

اعتراض على الاستناد إلى هذا المسلك» مع الجواب وإقامة 
البرهان» ورد بعض الاعتراضات التي قد تذكر على سبيل 
امنازعة في مقدمتي البرهان ٠‏ 


التعويل على المصلحة المرسلة ‏ 
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الموضوء 
2 
يي جمع قياس اللغة والعقل والشرع في صورة واحدة 
مثال مع تفصيل القول فيه من الجهات الثلاث لإثبات أن لا 
قياس فيها 
الفصل التالث 
قي بيان معئى لفظ القياس لا على وجه يقابل التوقيف 
لفظ القياس مشترك بين معنيين : أحدها باطل» والآأحر 
مقبول . 
فصل : في حقيق معنى لفظ القياس وما يتصل به 
التقكرء والتدبرء والنظرء والاعتبار 
الااجتهادء والاستنباط ٠‏ 
الفرق بين الاستنباط والقياس 
هل ا إطلاق اسم القياس أن يكون المعنى الجامع 
مستنبطا؟ 
ما ينبني على ذلك» وأن حاصله يرجع إلى أمر لفظي 
مایسمی قیاسا بالاتفاق » مع اعتراض وجوابه 


خاتمة الولف 
إن جميع ما يقال من قياس ( في اللخ والعقل والشرع) يرجم إلى 
قياس ليس بتوقيف فقد أخطاً 
من التوقیف ما یسمی قیاسا لتب حصوله» ومنه ما لا پسمی 
لتساوقه وعدم ترتبه 
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فانمة ا راجح 
المرأج البطبوعة 
ب . المراجع المخطوطة 
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الإبهاج في شرح المنهاج _ لتقي الدين السبكي» الو سنة ١١۷ه»‏ 
وولده تاج الدين» المتوى سنة ١۷۷ه.‏ مطبعة التوفيق الأدبية» مصر. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول _ للباجي المالكي» المتوفى سنة 
۷٤‏ ه. تحقیق : عبد المجيد تركي . ط١٠‏ دار الغرب الإسلامي» 
روت » سنه ٤٩۷‏ ١ه.‏ 

الإإحكام في أصول الألحكام - للآمدي الشافعي» التو سنة ٦۳١‏ ه. طبع 
مؤسسة النور للطباعة بالرياض » سنة ۳۸۷٠١ه..‏ 

الإحكام ي أصول الاحكام - لابن حزم الظاهري» المتوفى سنة ٤٥١‏ ه. 
مطبعة العاصمة بالقاهرة› نشر: زکریا علي پوسف . 

احتلاف الحديث - لاومام الشافعي» المنوف سنة ١ ٤‏ ۲ه. مطبوع في آخر 
كتاب الام . تحقيق : محمد زهري النجار. شركة الطباعة الفنية المتحد: 
بالقاهرة» سنة ١۳۸١ه.‏ 

أدب القاضي _ للماوردي الشافعي » المعو سنة ٤٥١‏ ه. تحقيق : يى 
هلال السرحان. مطبعة الإرشاد ببغداد» سنة ۳۹۱١ه.‏ ۰ 
أدلة التشريع المختلف في الاالحتجاج بها للدكتور عبد العزيز الربيعة. 
ط1 » مۇسسة الرسالة› بروت» سنة ۳۹۹١ه. ٠‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد - لأ المعالي الجويني» المتوفى 
سنة ٤۷۸‏ ه. محقيق: د/ محمد يوسف موسى› وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد . مطبعة السعادة بمصر سنة ۹١٠١١ه.‏ ) 
إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل لمحمدناصر الدين 
الألباني. ط١‏ المكتب الإسلامي (بیروت -دمشق)» سنة ۳۹۹٠١ه.‏ 
الأسرار المرفوعة في الأأحبار الموضوعة -لعلي القاري» المتوف سنة 


۳۹ 


٠ه‎ ٠۳۹۱ دار الاأمانة » ومؤسسة الرسالة ببروت» سنة‎ .ه٠٠‎ ٤ 
تحقیق : : عبد السلام هارون.‎ ه١‎ ١ الاشتقافق این دریدة الوق سه‎ 
._ه١۳۷۸ مطبعة السنة المحمدية» سنة‎ 

أصول السرخسي الحنفي ٠‏ المتوف سنة ١ه.‏ تحقيق : (أبو الوفاء 
الأفغاني) . مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة» سنة ۷۲١٠ه_.‏ 

أصول الفقه - لابن مفلح الحنبلء المتوف سنة ٦۳‏ ۷ه تحقیق : فهد بن 
حمد السدحان» مطبوع على الاستنسل › كلية الشريعة بالرياض› سنة 
٤اه‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي » المتوف سنة ه٠‏ ۰م. تقديم: : د/ عادل 
العوا. ط١‏ دار الأمانة ببروت » سنة ۱۳۸۸ ه. 

البحر المحيط في أصول الفقه -للزركثى الشافعي» المشوف سنة ٤۷۹ه.‏ 
تحرير: عبد القادر العاني» وعمر الأشق وعبد الستار أبو غغدة. طا 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية› الكويت» سنة۹١٤١ه_١٠١٤‏ ٠ى‏ 
بدائع اصنائع في ترتیب الشرائع - للكاساني الحنفي » المتوف سنة 0۸۷ه.. 
مطبعة الإمام بمصر 

بداد ثع امن في جمع وتيب مسد الشافعي والستن - - ترتيب : أحمد 
عبد الر من البنا الشهر بالساعات . ط ١‏ دار الأنوار للطباعة واللشر 
بمصر» سنه ٠ ها١٣ ٠١۹‏ | 

البرهان في أصول الفقه ‏ لأإي المعالي ا لجوينى» المتوفى سنة ۷۸٤ه_.‏ 
تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب . ط١ء‏ مطابع الدوحة الحديثة بقط 
سنۀ ۱۳۹۹ ه. 

البرهان في علوم القران -لبدرالدين الزركشي› المعو سنة ٤ھ‏ _. 
حقیقی : محمد أبو الفضل | إبراهيم» ط١‏ دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة» سنة ۳۷۷١ه.‏ 


£١ 


تاج العروس من جواهر القاموس _ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
ا متو سنة ١١٠۲٠١ه.‏ ط١‏ المطبعة الخبرية بمص سنة١١١١ه.‏ 
تاريخ الأدب العربي - لكارل بروكلمان» المتوفى سنة ١۷١٠ه.‏ النسخة 
الألمانية . 

التبصرة في أصول الفقه ‏ لاي إسحاق الشبرازي» المتوفى سنة ٤۷١‏ ه_. 
حقيق: الدكتور محمد حسن هيتوء طبع دار الفكر بمدمشق» سنة 


٤ ۹‏ اه. 


تبيون كذب المفترى فيم نسب إلى الإمام الأشعري _ لابن عساك, المتو 
سنة ۵۷١‏ ه. مطبعة التوفيق بدمشق» سنة ١٤۳٠ه.‏ 

تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي - لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري» 
المتوف سنة ۴۳١٠١١ه.‏ تصحيح : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط۳ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع » سنة ۳۹۹١ه.‏ 

تخريج الفروع على الأصول _ لأي المناقب الزنجاني الشافعي» المتوفى سنة 
1ھ. تقیق : الدکتور محمد آدیب الصالح. ط » مؤسسة الرسالة» 
سنۀة ۹٩۹‏ ۳١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي› المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ه_. ط۲٠‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية » حيدر آباد» سنة ۳۳۳١ه.‏ 

ترتيب مسند الشافعي » المتوفى سنة ٤٠ه-ترتيب:‏ محمد عابد 
السندي . مكتب الثقافة الإسلامية » سنة ۳۹۹٠ه.‏ 

ترتيب القاموس المحيط (للفيروز آبادي» ا موف سنة ۸٠۷‏ ه) على طريقة 
اللصباح المنير وأساس البلاغة ‏ للطاهر أحمد الزاوي. ط۲» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي› سنة ۱۹۷۲م . 

التعريفات لعي بن محمد الشريف ارجا المتوفى سنة ١١۸ه.‏ طبع 
محتبة لبنان» بروت» سنة ۹٦۱۹م‏ . 


4١ 


التعليق المخني على الدارقطني - لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
! ابادي . مطبوع بذيل سنن الدارقطني . 
تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري» 
٠‏ المتوفى سنة ١٠١‏ ه. ط١‏ المطبعة الكبرى الأمبرية بمص سنة 
۷ھ 
| التقريب والإرشاد في أصول الفقه - للباقلاي» المتوف سنة ٤٠١‏ ه. 
تحقيق : د/ عبد الحميد أبو زنيد. ط١»‏ سنة ۳١٤١ه.‏ 
. التلخيص _للذهبي . انظر: المستدرك. 
تلخيص الحبير في تخريج آحاديث الرافعي الكبير - لابن حجر العسقلا» 
اتوق سنة ۲١۸ه.‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة» سنة 
ATA‏ 
" التمهيد-للباقلاني› المتوف سنة ۳١٤ه.‏ صححه ونشره الأب رتشرد 
8 يوسف مكارثي . المكتبة الشرقية » بيروت» سنة ۱۹۵۷ م. 


التمهيد في أصول الفقه - لأي الخطاب الحنبلى» ا موف سنة ١٠١ه_.‏ 

٠‏ تعقيق : الدكتور مفيد أبو عمشة» والدكتور محمد علي إبراهيم . طا سنة 

٠١ .‏ هه دار المدني للطباعة» جدة. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - للأسنوي الشافعي» ال موف سنة 
١ه.‏ تحقيق : محمد حسن هيتو. ط١‏ » مؤسسة الرسالة بببروت» سنة 
١اه‏ 

تيسير التحرير (شرح كتاب التحرير - لابن امام » المتوف سنة ١٠۸ه)-‏ 
لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفى » المتوفى سنة ۹۷١‏ ه. مطبعة 
البابي الحلبي بمصر» سنة ١١١٠١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد الب المتوف سنة ٤۳‏ ه. دار الفكر 


دبەارۉوت . 
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الحدود في الأصول__للباجي المالكي» المتوفى سنة ٤۷٤‏ ه. تحقيق : 
الدكتور نزيه حماد. طبعة بروت» سنة ۳۹۲٠١ه.‏ 

ا لخصائص - لابن جني » المتوفى سنة ١۲ه.‏ محقيق : محمد علي النجار. 
ط۲ . دار الهدى للطباعة والنشر بروت . 

دفتر كتبخانة بشبر أغا. ط استانبول» سنة ١١١۴٠ه.‏ 

الرد على المنطقيين - لشيخ الإسلام ابن تيمية » التو سنة ۷۲۸ه. مطبعة 


إدارة تر مان السنة» لاهورء باکستان» سنة ٩۹١١ه.‏ 


الرسالة - لاإمام الشافعي ٠‏ المحوف سنة ٤‏ ٠۲ه.‏ تحقيق : أحمد شاكر. 
مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة› سنة ۱۳۵۸ ه. 

الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله - لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » المتوفى سنة ۷۲۸ه.. مطبوعة في آخر (الفتوى الحموية)ء ط ٥‏ 
مطبعة دار نشر الثقافة » الإسكندرية. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين - للنووي» المتوفى سنة ١۷٦ه.‏ ط۲» 
اللكتب الإسلامي» بروت - دمشق » سنة ٤١۵‏ ١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ‏ لابن قدامة» المتوف سنة 
١‏ ه. مطابح الریاض سنة ۳۹۷١ه.‏ 

سنن الترمذي» ا متو سنة ۲۷۹ه.. مطبعة الفجالة الحديدة. 


سنن الدارقطنى › المتوف سنة ۵9ه.. دار المحاسن للطباعة بالقاهرة» 


سنه ۱۲۳۸٦‏ ه. 

سنن الدارمي» المتوف سنة ۲١۵١‏ ه. (مع تخريج الدارمي وتصحيحه 
ر لمبد اله هاشم بیان الدني) . شركة الطباعة الفنية المحدةء سنة 
٦ھ.‏ 

سنن أي داود» المتوف سنة ۵ھ دار الحديث بحمص طا» سنة 
٤‏ هھهہ. 


€۳ 


الأعظ ر سنه ۸۷ ۱۲۳ ھے. 
السنن الكبرى -للبيهقي» التو سنة ٤٥۸‏ ه. ط١‏ » مطبعة مجلس دائرة 


امعارف النظامية» حيدر أباد» سنة ٤‏ ١٤١٠١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» ا متو سنة ٣۲۷ه.‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 

سنن النسائي» المتوفى سنة ١٠۳ه.‏ (مع شرح جلال الدين السيوطي» 
وحاشية السندي). المطبعة المصرية بالأزهر» ومطبعة مصطفى البابي 
لے 

سير أعلام النبلاء -للذهبي» المتوف سنة ۸٤۷ه.‏ تحقيق : شعيب 
الأزنؤوط» وحسين الأسد» وأخحرين . ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بروت› 
سنة١١٤٠١-١١٤٠ه..‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن العاد الحنبلى» المحوف سنة 
۹ ه.. المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع › بروت . 

شرح تنقيح الفصول -للقرافي المالكي» المتوفى سنة 1۸٤‏ ه. تحقيق : طه 
عبد الرءوف سعد. ط١»‏ نشر : مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 
سنۀ ۹۲ ۱۲ه. 

شرح العضد (عضد الملة والدين› التوفى سنة ۷١٦‏ ه) عل تم 

الحاجب» المتوفى سنة 1٤1‏ ه. (وامشه : حاشية التفتازاني»› 
سنة ۷۹١‏ ه» وحاشية الشريف الجرجاني» المتوفى سنة ١١۸ه)‏ ط١‏ . 
المطبعة الأمبريةء» بولاق» سنة ۷١۳١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية- ليوسف بن موسى الحنفي » المتوف سنة 
۲ ه. ط٤‏ » المكتب الإسلامی ببیروت» سنة ۳۹۱٠ه.‏ 

شرح العمد - لاي الحسين البصري» الموف سنة ١١٤ه.‏ تحقيق: 
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د/ عبد الحميد أبو زنيد. ط١»‏ دار المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة 
2١‏ اه. 

الشرح الكبير (على ختصر خليل) -للدرديرء المتوفى سنة ١١٠٠١ه»‏ ومعه 
حاشية (الدسوقي » المتوفى سنة ١١٠٠ه)‏ عليه . مطبعة دار إحياء الكت 
العربية بمصر. 

شرح الكکوكب ا منير - للفتوحي الحنبلي » المتوف سنة ۹۷۲ه. تحقيق : 
الدكتور محمد الزحيلي » والدكتور نزيه مادء طبع : دار الفكر بدمشق» 
سنه * ٤١‏ ه۹۸٤‏ ١ه.‏ 

شرح اللمع في أصول الفقه ‏ لاي إسحاق الشبرازي» المتوفى سنة ٤۷١‏ ه. 
تحقيق : عبد المجيد تركي . ط١٠‏ دار الغرب الإسلامى» بيروت» سنة 
۸ ه. ۰ 

شرح المحلي (حمد بن أحمد» المتوفى سنة ۸٦٤‏ ه) على جمع الجوامع لابن 
السبكي» ا موف سنة ١۷۷ه.‏ (مع حاشية البناني» المتوفى سنة 
۸ه وتقرير الشربينى» المتوف سنة ١١١١ه).‏ ط١‏ مص سنة 
ھ. کک 

شرح مختصر الروضة ‏ للطوف الحنبى» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ تحقيق : 
د/ عبد الله التركي'. ط١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

شرح معاني الآثار - للطحاوي» المتوى سنة ١۳۲ه.‏ نحقيق : محمد سيد 
جاد الحق . مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة» سنة ۸۷١٠ه.‏ 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» للغزام» المتوف سنة 
٠۵‏ ه. تحقيق الدكتور حد الكبيسى . مطبعة الإرشاد ببغداد»ء سنة 
۰ه. ۰ ) 

الصاحبى في فقه اللغة - لابن فارس» المتوفى سنة ۳۹۵ ه. تحقيق : 
الدكتور مصطفى الشويمي. طبع : مؤسسة بدران» بيروت» سنة 
۳م 


الصحاح في اللغة والعلوم . إعداد : نديم مرعشلي» وأسامة مرعشلي . 
ط١‏ شركة علاء الدين لاطباعة والتجليد» بيروت» سنة ۱۹۷٤‏ م. 
صحيح البخاري» ا متو سنة ١١۲ه.‏ المطبعة الأميرية» سنة 
٤‏ ه. 

صحيح ابن خزيمة» المتوف سنة ١١‏ ه. تحقيق : الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي . ط١‏ المكتب الإسلامي «(دمشق بيروت» سنسة 
۳۹۱ه. 

صحیح مسلم»› المتوفى سنة ١١٠۲ه.‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 
ط١‏ » دار إحياء الكتب العربية بمص سنة ٤‏ ۱۳۷ ه. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - للدكتور محمد سعيد البوطي . 
ط۲ » مؤسسة الرسالة» ببروت»› سنة ۳۹۷٠ه.‏ ۰ 
طبقات الشافعية ‏ للأسنوي› المتوفى سنة ۷۷۲ه. تحقيق : عبد الله 
الجبوري . ط١»‏ مطبعة الإرشاد» بغدادء سنة ۳۹۱٠ه..‏ 

طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي» المتوق سنة ١۷۷ه.‏ تحقيق : 
عبد الفتاح محمد الحلو» وحمود محمد الطناحي . ط١»‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي بالقاهرةء سنة ۱۳۸۳ه. 

العبر في خبر من غير للذهبي» المتوفی سنة ۸٤۷ه_.‏ تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد» وفؤاد سيد. طبع الكويت» سنة ۱۹٦۰‏ م. 

العدة في أصول الفقه _ للقاضي أي يعلى الحنبلي» المحوف سنة ٤0۸‏ ه. 
حقیق ا ا a‏ مؤسسة الرسالة» سنة 
٩اه‏ ۹١)٤۱ه.‏ 

غاية المرام في علم الكلام ع التو سنة ١١٠ه.‏ تحقيق : 

محمود عبد اللطيف . طبع : المجلس الأعلى للشئون لإسلامية لاحر 
سنة ۳۹۱١ه..‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاني» المتوف سنة 
۲١‏ ه. المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة ١۳۸١ه.‏ 

فتح العزيز (شرح الوجيز للغزالي) - للرافعي» المتوفى سنة ٠۲۳‏ ه. طبع 
بعضه بهامش المجموع بمطبعة التضامن الآحوي بمصر سنة ٤‏ ٤١٠١ه.‏ 

الفثوی الحموية - لشيخ الإسلام ابن تيمية › المتوفى سنة ۷۲۸ه. ط٥‏ 
مطبعة دار نشر الثقافة » الإسكندرية. 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» الموف سنة ٤۲۹‏ ه. تحقيق : 
محمد يي الدين عبد الحميد. مطبعة المدني بالقاهرة. 

- الفصول في أصول الفقه (الحزء المتعلق بالاجتهاد والقياس) - للجصاص › 
امتوفى سنة ۳۷١‏ ه. تحقيق د/ سعيد الله القاضى نشر : المكتبة العلمية 
بلاهور» سنة ۱۹۸۱م . 

فضائح الباطنية - للغزالي» المتوف سنة ٠٠١‏ ه. تحقيق : عبد الرحهن 
بدوي . الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» سنة ۸۳١١ه..‏ 

فواتح الروت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه (لابن عبد الشكورء 
لوف سنة ١١١۹١‏ ه)-لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري»› 
التو سنة ١۲۲٠١ه.‏ ط١»‏ مطبعة بولاق» سنة ۲۲١١ه.‏ مطبوع بذيل 
لمستصفى -للخزالي. 

الفوائد المجموعة في الآأحاديث الموضوعة _للشوكاني» الحو سنة 
١‏ هه. تحقيق : عبد الرحن المعلمي» ط۲ » سنة ۹۲١١ه.‏ 

فيض القدير (شرح الجامع الصغير - للسيوطي) لزين الدين محمد بن 
عبد الرءوف المناوي» المتوفى سنة ١١٠٠١ه.‏ ط١.‏ مطبعة مصطفى 
محمد القاهرة» سنة ١١١١٠ه.‏ 

القسطاس المستقيم _ للغزا » الوق سنة ۵٠۵ه»‏ تصحيح : 
مصطفى'القبانی . ط١»‏ مطبعة الترقي بمصر» سنة ۳۱۸١ه. ٠‏ 


. ورجعت إلى طبعة أخری بتحقيق فكتور شلحت > وأشرت إلى ذلك في موضعه‎ )١( 
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القواعد والفوائد الأصولية - لابن اللحام البعلي الحنبلي» المتوف سنة 
٣ه‏ . تحقيق : محمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» 
سنۀ ۱۳۷۵ ه. 

كشاف اصطلاحات الفنون -للتهانوي» المتوف في القرن الثاني عشر 
المجري . نشر : شركة خياط للنشر والتوزيع › بیروت» سنة ٩٩۱۹م‏ . 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي ‏ لعلاء الدين عبد العزيز 
الببخاري» المتوفى سنة ١۷۳ه.‏ مطبعة در سعادت باستانبول» سنة 
۹۸ھ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - 
للعجلوني» المتوفى سنة ١١١٠١ه.‏ مطبعة الفنون بحلب . 

لسان العرب - لابن منظورء المحوفى سنة ١١۷ه.‏ المطبعة الكبرى الأميرية 
بمص سنة۸١۲١ه.‏ 

لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» المتوق سنة ١٥۸ه.‏ ط١»‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية » حیدر آباد» سنة ۲۹١٠ه.‏ 

اللمع في أصول الفقه - لأ إسحاق الشيرازي» المتوف سنة ٤۷١‏ ه. 
ط١»‏ مطبعة حمد علي صبيح بمصر سنة ٤١‏ ۳١ه.‏ 

ليس في كلام العرب - لابن خالويه» المتوفى سنة ١۳۷ه.‏ تحقيق : أحهمد 
عبد الغقور عطار. ط۲» سنة ۳۹۹١ه. r.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ للهيثمي › المثوف سنة ۷٠۸ه.‏ ط۲ » دار 
الكتاب العربي»› بیروت » سنة ۷٩۱۹م‏ . 

اللجموع (شرح المهذب ‏ لأبي إسحاق الشيبرازي» التو سنة ١۷٤ه)-‏ 
للنووي » المحوفى سنة ٠۷١‏ ه. وتكملته : لتقى الدين السبكى» المتوف 
س 1١لاف‏ رعذ نجيب الطيمي , معبعة العامة وبطبعة الجا 
القاهرة. ) 


۱٤۸ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ابن تيمية) ا لمنوفى سنة۷۲۸ه. جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . ط١»‏ مطابع الرياض» سنة 
۳۸۱ه. 

المحصول في علم أصول الفقه - لفخر الدين الرازي» المتوى سنة ٠٠٠ه.‏ 
تحقيق : الدكتور طه جابر العلواني . ط١٠‏ مطابع الفرزدق بالرياض» سنة 
۹ هھه. 

حك النظر في المنطق _ للغزالي› الûتوفى‏ سنة ١٠٠ه.‏ مطابع لبنان» 
e‏ سنه ۱۹11 م. 

لمحل - لابن حزم» ا موق سنة ٤٥٦‏ ه. ا و 
القاهرة» سنة ۳۹۰٠١ه.‏ 

مختار الصحاح ‏ لمحمد بن أبي بكر الرازي» المتوف بعد سنة 1٦1٦ه»‏ 
عني بترتيبه : حمود خاطر. مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب› 
القاهرةء سنة ۱۹۷۲م . 

ختصر ابن ا لحاجب (ختصر المنتهى) - لابن الحاجب الالء المتوفى سنة 
٦‏ ھه.. انظر : شرح العضد. 

حختصر النتهى ٠‏ : ختصر ابن الحاجب . 

ختصر المنذري (مختصر سنن أبي داود) ‏ لعبد العظيم المنذري»› ا موف سنة 
1ه. تحقيق : أحد محمد شاكر» وحمد حامد الفقى . مطبعة أنصار 
السنة المحمدية» القاهرة» سنة ۷١۳٠ه.‏ ۰ 
المدونة-للومام مالك التو سنة ۷۹١ه.‏ ط١‏ مطبعة السعادة 
بمصر. 

الملستدرك على الصحيحين _ للحاكم الليسابوري» المتوف سنة ٤١۵‏ ه 
(وبذيله : التلخيص -_للذهبى » المتوف سنة ٤۸‏ ۷ه). طا مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية › جرا سنة ٤‏ ۲٣١ه.‏ 

المستصفى من علم الأصول - للغزالي » المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ ط١‏ . المطبعة 


۱۹ 


الأمرية» بولاق» سنة ۲۲١۳١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد» ومعه زوائد ابنه عبد الله . المطبعة الميمنية بمصر» سنة 
۲۳ هھهھه. 

السودة فى أصول الفقه - لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تصنيفهاء 
وهم . ) 

١‏ مجحد الدين ٠‏ المتوفى سنة 1٥1‏ ه. 

۲ شهاب الدين » المتوفى سنة 1۸1 ه. 

۳ تقي الدين › ا لمتوفى سنة ۷۲۸ ه. 

جمعها وبيضها أحمد بن محمد الحراني الدمشقي » المتوف سنة ۷٤١‏ ه. 
تحقيق : محمد غيى الدين عبدالحميد. مطبعة المدنى بالقاهرةء 
۴ ه. ) 

اللصباح المنير في غريب الشرح الكبير - لأمد الفيومي » المتسوف سنة 
١ه‏ مطبعة البابي الحلبي » القاهرة . 

اللصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي لصطفی زيد» 
المتوفی سنة ۱۳۹۸ هط ۲ دار الفكر العریي» مصر» سنة ۱۳۸٤‏ ه 
اللصنف - لابن أبي شيبة » المتوف سنة ٠٠٠‏ ه. المطبعة العزيزية» حيدر 
آباد» سنة ۱۳۸٩‏ ه. 

اللصنف -لعبد الرزاق الصنعاني» المتوفی سنة ۲١۱‏ ه. ط ١ء‏ طبع 
اللجلس العلمي باهندء سنه ۰ ۱۳۹ ه. 

معام السنن eg‏ 
دأاود. 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر - ازرکشي الشافعي» التو 
سنة ٤‏ ۷۹ه. 

تحقيق : مدي السلفي . طبع دا رالزق بالکویت» سنة ٤٠٤‏ اه 
المعتمد في أصول الدين -للقاضي آي يعلى الحنبلي » المتوفى سنة ٤0۸‏ ه. 
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تحقيق : د/ ودیع حداد. دار المشرق› یروت » سنة ۱۹۷۳م , 

اللعتمد في أصول الفقه - لأي الحسين البصري› متو سنة ١۳)٤ه.‏ 
حقيق : الدكتور محمد حميد الله » المطبعة الكائويكية ‏ بروت» سنة 
م. 

معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي › الوئى سنة 1۲١‏ ه. .یع روت س 
1 ه. 

العجم الغلسفی -للدکت ور جيل صلیاء ا ط ٠١‏ دار الكتاب اللبناني› 


دروت » سنۀ ۱۹۷۲م . 


معجم مقاييس اللغة _ لابن فارسن» المتوفى سنة ۳۹١‏ ه. تحقيق : 


عبد السلام هارون» ط١ ٠‏ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» سنة 
۹ ه. 

المعرب من الكلام الأعجمي للجواليتيء ا متو سنة ٤١‏ ۵ه. تحقيق : 
أحمد حمد شاكر. ط١»‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرةء سنة 
٣!‏ ٣اه.‏ 


. معيار العلم _ للغزال» التو سنة ٠٠۵‏ ه. : د/ سلی ان دنیا. 


دار المعارف بمصر؛ سنة ۱۹٩٦۱‏ م 
الغنى- لابن قدامة» المتوف سنة ١٠1٠ه.‏ تحقيق : الدكتور عبد الله بن . 
عبد المحسن التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. طاء سنة 
٤١٦‏ ١ه-١١١٤١ه..‏ هجر للطباعة والنشرء القاهرة. 

الغني في أبواب العدل والتوحيد - لعبد الجبار المعتزلي» المتوف سنة 
10 ى مطبعة دار الكتب المصرية » سنة ۳۸۲١ه.‏ 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول - للتلمساني المالكي » المتوى 
سنة ١۷۷ه.‏ ط١٠‏ المطبعة الأهلية بتونس» سنة ١١٤١١ه.‏ 

القاصد الحسنة في بيان كثر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة- 
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للسخاوي ٠‏ المتوق سنة ۲ هھ. دار الأادب العربي للطباعة بمصر» سنة 
۵ھه. 

مقاصد الفلاسفة - للغزال» التو سنة ٠٠١‏ ه. ط۲ المطبعة المحمودية 
بالقاهرة» سنة ۵١۳٠١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - لاي الحسن الأشعري » المتوف سنة 
١ه‏ ط١‏ القاهرة» سنة ۹١٠١٠ه.‏ 

الملل والنحل -للشهرستاني» المتوفى سنة ١ ٤۸‏ ه. تصحيح وتعليق : أحمد 
فهمى محمد . ط١»‏ مطبعة حجازي بالقاهرة» سنة ۸١٠۳٠١ه.‏ 

امنتظم في تاريخ الملوك والأمم - لابن اجوزي» السو سنة ۹۷ ه. 
مطبعة دائرة المعارف العثانية › حیدر آباد» سنة ۱۳۵۷ه. 

المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله لابن الحارودء المتوف سنة 
۷ ه. مطبعة الفجالة الحديدةء القاهرة» سنة ۳۸۲١ه.‏ 

منتهى الوصول والأمل في علمى الأصول والحدل - لابن الحاجب» المتوى 
سنة ٦٤٦‏ ه. ط١ N‏ سنة ١‏ ۳۲٣١ه.‏ 

منحة المعبود ي نرد نيب مسند الطيالسي أي داود» التو سنة ٤‏ ١ه‏ 
لأمد عبد الرن البناء الشهير بالساعاتي. ط١‏ المطبعة المنبرية 
بالقاهرة» سنة ۳۷۲١ه..‏ 

المنخول من تعليقات الأصول - للغزالي » المحوفى سنة ٠٠١‏ هم تحقيق : 
الدكتور محمد حسن هيتو. ط ١ء‏ مطبعة دار الفكر بدمشق» سنة 
۰ ھه. 

انق من خلال الخزايء المتوفى سنة ١۵٠١‏ ه. نشره وعلق حواشيه : 
ا رااان ار ا ا 
۲ اھ. 
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عبد المجيد التركي . طبع باریس» سنة ۱۹۷۸ م. 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان التو سنة ٤‏ ١ه‏ للهيشمى» المتوى 
سنة ۸٠۷‏ ه. تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة. المطبعة السلفية» القاهة. 
الموافقات _ لاي إسحاق الشاطبي» المتوفى سنة ۷۹١‏ ه. تحقيق وشرح : 
الشيخ عبد الله دراز. دار المعرفة للطباعة والنش ببروت . 

الموطاً _ لاإمام مالك» المتوفى سنة ۷۹١ه.‏ تحقيق :محمد 
فؤادعبد الباقي . مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» سنة ١۳۷٠١ه.‏ 
مؤلفات الغزالي - لعبد الرمن بدوي . ط۲» مطابع دار القلم» بیروت› 
سنة ۱۹۷۷ م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال _للذهبى» المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ه. تحقيق : 
علي محمد البجاوي » طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

نشر البنود على مراقي السعود - لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
المالكي» المتوفى في حدود سنة ٠۲١١‏ ه. مطبعة فضالة بالمحمدية» 
المغرب. 

نصب السراية لأحاديث اهداية _ للزيعل» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ ط١‏ 
مطبعة دار المأمون» سنة ۳۵۷٠١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الأثبر أي السعادات» المتوف سنة 
٦‏ ه. تحقيق : طاهر أحد الزاوي › وحمود محمد الطناحي . طا دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة» سنة ۱۳۸۳ ه. 

نوادر المخطوطات العربية في مكتبات ترکیا ‏ للدکتور رمضان ششن . 
ط۰۱ دار الکتاب الجدید» بیروت»› سنة ۱۹۷۵م ۱۹۸۲م. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - لمحمد بن على الشوكاني» ا متو سنة 
۹ اه. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

الهداية شرح بداية المبتدي -للمرغيناي الحنفي» المتوف سنة ۹۳٥ه.‏ 
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مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة. 

الواضح في أصول الفقه (الجزء الأول) _ لابن عقيل الحنبلي» المتوفى سنة 
۳ه. رسالة دكتوراه» تحقيق : موسى بن محمد القرني »› جامعة أم 
القرى» سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

الوجيز- للغزالي » المتوفي سنة ٠١‏ ١ه.‏ مطبعة محمد أفندي مصطفى › 
مصر» سنه ۱۲۱۸ ه. 

وفييات الأعيان - لابن خلكان» المتوفى سنة 1۸١‏ ه. تحقيق : الدكتور 


إحسان عباس . مطبعة الغريب› بىروت . 


التلخيص (تلخيص التقريب) ‏ لأي المعالي الجوينى » المتوفى سنة 
حققة القولين ‏ للغزالي المتوف سنة ۵ه. نسخة في مکتبة يني جامع 
بإستانبول » رقم A719‏ . ) 
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